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مقدمة المترجم 


فرأنا كعاب الا سوييو على مكنقك فوعحدنا فيه من الهزايا هنا يعر 
اجتماعها في كثير من التاليف. وقد جمع جهد صاحبه بين المقدرة 
على تشخيصض مياسم القول التقعيدي (205281 0156 16) والدقة في 
رصد مرجعيّات الخطاب القانونى (010116تناز 5:نامه15ل 16). وفى هذا 
الحيز من ال#فينية#ك المقاعيمية لاذ آلا سوييو بالمقيج 
الأنثروبولوجي» وهو,مقاربة_تقتفي أسس النماذج التنظيمية والوسائل 
التى تعتمدها لتحفتي هه #رامها واستبطانها من قبل الأفراد 
والمجموعات. واستناداً إلهأقللشي جعل الخيط الناظم لتأملاته طرحاً 
مفاده "أنه من الخطأ اختزال (القانون)» مثلما ننزع إليه اليوم» في 
"تقنية خالصة" خالية من كل دلالة '(اص 39). وجاء تفصيل ذلك 
فى عنصرين كبيرين مثّلا مادّة الكتاضي «سيصّص الجزء الأول 
لاستقراء ملامح " الدغمائيّة القانونيّة ومعتقاكر كابر الميؤفقة '. وقد سعى 
المؤلف في هذا الصدد إلى تفعيل الوعي لدينا بأنّ الإئسان 'لا يولد 
عقلانيّاً بل يصبح كذلك بامتلاكه معنى يتقاسمه مع الآخرين. وهكذا 
يبدو أنّ كل مجتمع هو معلم العقل على طريقته. فحبكة ما نسمّيه 
' مجتمعا" نسجت بواسطة علاقات قولية تربط الناس بعضهم ببعض" 
(ص 15). وارتأى آلان سوبيو في الجزء الثاني من كتابه الوقوف على 
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ما منح القانون ميزته الكبرى والمقصود بذلك " وظيفة المنع" وما 
يرتبط بها من "مصادر تأويل" لإرث القواعد الضخم. 


ولا شك أنْ الأداء الترجمي الأمين والسليم الذي سينفي الغرابة 
غرة. الدلالات الاصئلية الوارذة فى كعات الآن سوبيو ويرسن يعد ذلك 
آلقة المع لدق المتلقي العريق + هنو شكاندة تقوم على الأتعبأة 
المستمر لفضاء الخطاب». والحرص على إنجاز حفريات مصطلحية؛ 
لذلك يجدر بنا تقديم بعض الإيضاحات التي تطلع القارىء على 
النهج الذي اعتمده المترجم والمقتضيات التي تحكمت برسمه حتّى 
يستأنس بفحوى الكتاب : 


1- إِنَ طبيعة المقاربة الأنثروبولوجيّة المعتمدة في صياغة 
المفاهيم القانونية وتحليلها حملتنا على اليقين بجدوى مبدأ التكييف 
أي تطويع النصٌ الأصلي ليلائم مستلزمات اللغة والثقافة العربيتين 
المحقول الساء ولهنا” رص فى التكيينة» كنا الا أداة: سيق 
الامعساب لدي المعلني العرصى 4 ترقا نما أعاك لجا اكن: جدود 
معقولة. التصرئف والشرح وتطويع المبادئ والمعاني. لقد رمنا من 
خلال-هذا التمتى 'ترسمة الخطاب الأضلى ‏ باعقناة: "المكاففات 
الديناميكيّة " أو التأثير يه بحسب تعبير أوجين نندا (71108 عمغود8) . 


2- بعد جرد المصطلحات المحوريّة التى شذت إليها مفاصل 
داف" لبون كوه قات ونا سينة اهنا اعفاد في اتساع الفضاء 
الدلالي للخطاب التقعيدي 20552861 15نام015 16)؛؟ ومن ثم 
استقامت في رأينا مراجعة صلاحيات المترجم» فباتت الأمانة في 
النقلء عندناء هي حصر الزوائد الدلاليّة والقيم الإضافيّة والشحنات 
المعنوية القادرة لوحدها على تحقيق الفهم وبلوغ الإفهام. 

3- لما بدا الخطاب التقعيدي قابلا للتأويل» قذرنا أنه من 
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الملائم توظيف اللسانيات القأنونيّة (01110106[ ع10نل5تتاوصنا 12) 
باقفارها علباً تليق موضرعه لكك الناك وتعورك تربميفة 

4- إِنَ ما تتسم به الأنثروبولوجيا القانونية من جرأة في الطرح. 
وطواقة فى العتاول فرضت:علينا امتجهان تنانة مفييرية الفينان 
لجاعة الأداء..العر دمن 1 إنيا انس قامو على عفن ,فين الوافتشيانق 
هما الريججة القاون وقائرية التر ين 


عادل بن نصر 
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تمهيل 


تزحلقوا أيبَا الفانون» بخفة» فالجليد هش تحت أقدامكم 


بيار إيف نارفور 


إن الإنسان حيوان ميتافيزيقي. وبما أنه كائن بيولوجي فهو موجود 
في هذا العالبويفضل أعضاء حواسّه أؤلاً: غير أن حياته لا تنتشر في عالم 
الأشياء فحسبء وإِنّما تطول أيضاً عالم العلامات. ويمتدٌ هذا العالم» 
فى ما وراء اللغة» إلى كل ما يجسّد فكرة ويحيل إلى الذهن كل ما كان 
غائياً ماديا: وهو الحال بالنسبة إلى جميع الأشياء التي أدرج فيها معنى. 
لاسيما الأشياء المصنوعة» بدءاً بأكثرها وضاعة (حجر مصقول. منديل) 
ووصولا إلى أكقرغا قداس#(#«#الجركرثداء مدفن العظماء): تلك 
التي تضمٌ فكرة كانت قد وججهت صنعها فجعلتها بذلك تتميّز عن عالم 
الأشياء الطبيعيبّة. ويتظبق الأمر ذاتشأيككًا على الغعلامات التجاريّة 
(المعايير الخاصة بالثياب» مستحضرات التجميل» الوشوم. . . إلخ) 
أو الأنظمة (الحركات» الطقوسء. الرقص . . . إلخ) التى تجعل من 
الجسم البشري نفسه علامة. إن حياة الحواس تمتزج في الكائن البشري 
بمعنى للحياة قادر على أن يدفعه للتضحية من أجله»ء مانحأ بذلك موته 
عينه معنى. أن ننسب إلى ذواتنا وإلى العالم دلالة فذاك أمر أساسي 
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حتّى لا نغرق في انعدام المعنى» أ ي حتى نصبح كائناً يعقّل ونبقى 
هكذا. 


هكذا يجيء كل إنسان إلى العالم حاملاً معه دَيْنَاً من المعنى» 

معنى عالم موجود سلفاً يمنح دلالة لوجوده. . ويفترضص هذا الولوج 
إلى المعنى أن يتعلّم كل طفل الكلام وأن يخضع إذأ إلى "مشرّع 
اللغة". وإذا كان هذا المشرّع. كما كنت 57 "هو ذاك الذي 
تاهرا ها يظهر في الإنسان 0 فلأنه يختفى عادة خلف وجه أمّنا. 
إن اللغة الأمء باعتبارها وَل مصدر للمعنى. هي أيضا أول المواره 
الدغمائيّة الضروريّة لتشكيل الذات. وما تمنحه من حريّة لكل شخص 
بأن يفكر ويعبّر كما يشاء يفترض خضوع الجميع للحدود التي تضفي 
معنى على الكلمات التي تشتمل عليها. ومن دون تباينها الجذرئٌ». لا 
يمكن توقّع استقلاليتها. إلا أنه وحتّى قبل أن يلج لاحقاً في الكلمة 
إلى إدراك ذاته. فإِنَ كل مولود جديد يكون قد سمّي وأدرج في 
بنوّة : لقد أسند له موضع في سلسلة أجيال؛ ذلك لأنه حتّى قبل أن 
نتمكن من التلفظ بكلمة "أنا"» كان القانون قد جعل كل واحد منا 
ذانا قاتوكة: فحن يكون القتحص ها عليه اننرتكة, ارلا فيو 
معنى :15اأء9[-511 باللاتينيّة : المي إلمن الأسفل) بأقوال تربطه 
بالآخرين. وهكذا تمتزج روابط القانون بروابط القول لتُدخل كل 
مولود جديد في العالم البشري. أي أن تمنح حياته دلالة بالمعنيين 
اللذين تحويهما هذه الكلمة”» العام والقانوني. وبانفصال الإنسان 


(1) :كتة) صلطمظ1 .[ .0هكا ب,كمننام«7مء كء ع0 :كمفل ,عاطاه7© ,ممنوام 
620 .مص ,1 .شغ ,ر(1950 ,ل1تم الهو 


(2) تتنامع51 باللاتيئيّة القديمة يوافقها باللغة اليونانيّة (02ه5) وتعنى عموماً «العلامة 


المميئزة» وو «البصمةا وتدل اضيا على اللافتات والرايات والصور المرسومة أو المنحوتة أو 
الأسماء المميّزة للأشخاص أو الإشارة أو الكلمة السرّ أو الأمارة المنذرة أو المبشرة أو الدليل. - 
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عن كل رابط يجمعه بنظرائه» تكون قد كتبت عليه البلاهة» بالمعنى 
الاشتقاقي للكلمة (تعني كلمة 14105 باليونانيّة "من كان مقتصراً على 
00-6 ونكوث كذلك: مهدا بالبلاهة من كان سجين تضيورة 
الخاص للعالم» عاجزاً عن إدراك وجود تصوّرات أخرى ممكنة» أي 
نه غير قادر على أن يتّفق مع نظرائه على تمثّل للعالم يحظى فيه كل 
فرد بمكانه المناسب. إِنْ التوق إلى العدالة ليس هو إذا من مخلفات 
الفكر ما قبل العلمى ولكنّه يمئّلء فى السّراء والضرّاء» معطى 
أنثروبولوجياً أساسياً. فقد يُقتل الإنسان أو يموت من أجل قضيّة يعتقد 
أنتها عادلة (حريّته» وطنهء إلههء شرفه... إلخ). ومن هذا 
المنظورء فإنّ في كل واحد منّا قنبلة. 


العقل على طريقته؛ فحبكة ما نسميه 0 نسجت بواسطة 
وجود لمجتمع حيواني”. وفي اللغة الفرنسيّة الشائعة» نتحدّث عن 
القانون وعن العقد لنميّز بين نوعي العلاقات القانونيّة التي تمسكنا 
وتتغلنا أرقا نتاسف “ فقمة'جية القانوقع. توعتق التضنوضن. :والافؤال 
التي تُفرض علينا بصرف النظر عن إرادتنا؛ ومن جهة العقد» نعثر 


وفي اللغة الفرنسيّة كانت تصلح منذ استعمالاتها الأولى للدلالة على ما يسمح باستنتاج 
وجود شىء غائب. «دل» «دلالة» كلمتان اتخذتا باكرا المعنى القانوني الموجود فى فعل 
«أبلغ / أغلرمة: «أعلم 7 دا المعنى لأصحابه». انظر : 06 كك © 220010010101010 535 4 
بأعالكء814 على أء الاتمصعط .ث4 لصطه ,(1992 باأتعطم]1 تحتنوط) عكتمعابه 7 ملاع 2ه[ 4/ 
(2001 جاع ولع ستل :وموط) .لخ عتفك رعبزره[ عنوسها ها عل عننوتعمامسراة عه م1111 
٠ ّْ‏ .95.7 

(3) عنعم[0مه«ط[اانه عاك كاتتع اتوم اط :علاعزء1 7716تورمء 616(ع0د 4[ 7226 رع تلمعوع.1 .2 


2001 بلتونكةآ :كلعة) عناوةاه 0027 
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على تلك التي تنبئق عن الاتفاق الحر مع الغير. إن كل شخص ملزم 
أؤلآ يجالقة الملالقة القن .يبخحة إناها القاتون :قبل أن ايكون علدا 
بالتعهّدات التي يتعاقد في شأنها. وكل أقوالنا لا تقيّدنا ولا "تلزمنا" ؛ 
بالمعنيين الحرفى والتأثيلى للكلمة على السواء (تعنى كلمة 56هع11-مه 
باللاتينية : 00 ذأنا تقل لست تدا إطلاقاً بما أكتب الآن وأحتفظ 
بحقّي في العدول عنه أو في التناقض مع نفسي. ومن ضمن الأقوال 
والنصوص التي تلزمني وتربطني بالآخرين» عليّ أن أميّز بين ما 
يصدر عنىّ وما يصدر عن الغير لأنْ الأقوال التي لها سلطة علىّ» 
ذون أن أكون قد تطقع بها أى :رضيتة: بياء. كانت عنما الأولن فى 
مكرى حياق» وكذال» :فإنمناهييفا المقرانة بالقاتوة والعقد بو جه 
ارتباطا ددا فى ما بينهاء ويصدر كل منها عن اعتقادنا بوجود 
مشرّع إلهي هو الضامن أيضاً للعهد الذي يعطيه لأولئك الذين يؤمنون 
به» المخلصين لهء والموفين بعهدهم. من أجل ذلك يعز وجودهم. 
بهذه الصيغة العامّة والمجرّدة» فى حضارات أخرى مثل الصين 
والباناق وتقار ا إلى سا مكسديا ذه يدهن القق الل دين معطا راك كفا 
المقدسة»ء فإِنْ فكرتى القانون والعقد تمثّلان فقط طريقة من بين عدة 
طرق فى تاسيب 'العداللابيية النام و تش اغيم ل سلطا عقا 


أن نجعل كل واحد منا 'إنساناً قانونيًّ". هو الأسلوب الغربي 
في ربط البعدين البيولوجي والرمزي اللذين يكونان الإنسان. إن 
القانون يربط لامحدودية عالمنا الذهنى بتناهى تجربتنا الماديّة؛ وفى 
هذا الصددء هو يؤدّي لدينا وظيفة أنتروبولوجيّة تعنى يتأسيس العقل. 
وإِنْ الجنون يترصّدنا بمجرّد أن ننكر أحد البعدين الموجودين فى 
الاندنان»: وذللة إن لجفاملية كيحيوان أن العف روصا عا مي 
متحرّرة من كل قيد» ما عدا ذلك الذي يفرضه على نفسه. وقد وفق 
باسكال في التعبير عن ذلك بأبسط الكلمات» إذ قال : ليس الإنسان 
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دنا كيولا موحش غير أن هده المكوة البسيطة ل زالنث مدص 
على فهمناء لأنْ أصناف تفكيرنا تخلق معارضة بين الجسم والرّوح 
وبين "الماديّة" و'الروحانيّة ". ونظراً إلى أن تقدّم العلوم والتقنيات 
قد أذكى هذه الثنائيات» فإنّها تحملنا على الاعتقاد. من ناحية» بأنْه 
يحكق اشير الإلمنان متيلا مكل اق قت ميقي أوأنه لا الى 
يمكن أن يعرف عنه وليس بمقدور علوم الطبيعة في أحد الأيّامِ أن 
تكشفه لنا وتخوّلنا التصرّف فيه؛ ومن جهة أخرىء تدعونا هذه 
القخانبات الن ‏ الاعنناف بان الاسانع يعن انتجلن لتشم بيك 
التحرر يوماً من كلّ حتمية طبيعيّة» كاختيار جنسه والقدرة على أن لا 
بدلية الدهر» والتعلب على المرضن ول لا غلى:الموت ذاتة: وأن 
ننظر إلى الإنسان كشىء خالص أو أن نرى فيه روحا خالصة. ففى 
ذلك دوهن لالجو الف 1 

وم العبن التن امعخلضتها حنة أرددت من 'تجرية. التوتاليتارتة 
فى أذ "اول خلره فيك على الذربيه الموقي الى الفيينة الكلية: 
تتمثل في قتل الشخص القانوني في الإنسان**©. وإِنَ إنكار وظيفة 
القافون الأكرويو لوحقة» واف وافدلة ,ببولوحتة نأو سياننة أن انضادة 
مزعومة. لهو القاسم المشترك بين كل المحاولات الشمولية. ويبدو 
أن هذا الدرى قد نسيه رجعنال القاتون الذين مدعموة الكؤل يان 
الشخصيّة القانونيّة هى عارض خالص لا علاقة له بالإنسان 
المحسون 4 و امعان اليدميقة الفاتويقة بوادةا امعيطها قدلا أن لا 
يقبل الشك: ولكنم في العالم الرمزي» الذي يميّز الإنسان» كل شيء 
مصطنع. ومن المؤكد أنَ الشخصيّة القانونيّة ليست حدثاً طبيعيًاً؛ إِنْها 


(4) ععوحظ باتتامعتتة 11 :011 لا" بجع11) بعتم جه::[1ه01 1 زه دتاعة07 776 ,المععم .1 
7 1ل 011277165 دصهط :10142/17112176 ©1671كنزى 16 ,.115 .130 ,(1951 ,170210 له 


5 .ص .,(1972 بلتتاعذ :ساعوط) 
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مظهر من مظاهر تمثل الإنسان الذي يلتمس وحدة جسمه وروحه 
ويُمنع من أن يُختزل في كيانه البيولوجي أو الذهني. لذا أعرب الثاس 
بعد زوال هول التازيّة عن الحاجة إلى ضمان الشخصيّة القانونيّة لكل 
إنسان أينما كان”*". وهذا المنع هو الذي يقصده أولئك الذين يسعون 
اليوم لتجريد الذات القانونيّة من أهليتها قصد فهم الكائن البشري 
كمجرّد وحذة حساب والتعامل معه كقطيع أو كتجريد الم "ا 
والأمران سبّان. 

عليها الرأسماليّة والعلوم الحديثة. وينزع اليوم مبداً المساواة القانوني. 
مغلا إلى قبول التأويل بهذه الطريقة. فالمساواة الجبرية تسمح 
باللاتميّزيّة: فإذا قلت < أ- ب >. يستنتح من ذلك أنه في كل 
وبذلك أصل إلى - جيك | ذه احد يون ين 6 إن قطييق 
هذا المنطق على المساواة بين الجنسين يعنى أن التجل هو المرأة 
والعكس صحيح ؛غير أن المساواة بين الرجال و النساء “كدق أن 
الرجال نساءء حتى وإن جاز لهم تمنّى ذلك أحيانا. إن مبدأ المساواة 
بين الرجال والئّساء هو من أثمن فتوحات الغرب وأكثرها هشاشة. 
ولن يدوم تجذره إذا استندت هذه المساواة إلى الطريقة الرْياضيّة» أي 
إذا ما كان التعامل مع الكائن البشري قائمأ على الطريقة الكميّة 
التفكير في المساواة وعيشها من دون نمي الاختللافات. وينبعي أن 
يمهم هذا من العلاقات القائمة بين الرجال والتساء» :وكدذلت من 


(5) الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (1948). المادة السادسة. 


(6) الأوجه المختلفة لتنشكة الإنسان قانونيّاء انظر: هه 50:176عم هل بسمساءل8 .8 
.(1999 ,01آ2 :وامجط) «مع 07ل 
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علاقات الرجال أو النساء ذوي الجنسيات أو العادات أو الثقافات أو 
الآأديان أو المنتمين إلى أجيال مختلفة. ولا تكمن ميزة الرَأسماليّة فى 
لكين ,ورا القراة العاقضع وو نكا :فى سلقلان الكونة الى يمتع اها تنود 
تنوّع التّاس والأشياء. وتصبح المساواة موضوع تأويلات جنونيّة عندما 


تحمل ء تحت سلطان الكميّة. على الاعتقاد فى تجريد العدد بصرف 
التظر عن نوعيّة الكائنات التي وقع إحصاؤها'”. 


ليس الحساب بالتفكير» والعقلنة الحسابيّة التى أقامت مجد 
١‏ اشمااكة حي عدن مر نا متها برد عا لا محصى للاتور إن 
القدرة على الحساب هيء بداهة» صفة جوهريّة في العقل, 
ولكنها لست كز “نانقى الحم ,الست المتطتق :ليله القتدرة الدهاية 
هو الذي سمح باختراع الحاسوب. وهكذا 266 المنهج المتمثل 
في إسقاط الفكر البشري في شيء» وذلك منذ أوّل حجارة صوانية 
مصقولة 6 تكون قن التقدام النقدى ور السي 9 البعرر ةا علي الاشياة 
غير أنه من ثنايا تيار عكسي تنبثق اليوم "النزعة المعرفيّة'" التي تقوم 
مقام علم الفكرء إذ إِنها تعكس على الفكر أنموذج الالة الحاسبة 
وترجوء هكذاء بلوغ السيطرة الماديّة على الفكر في يوم ما مستعينة 
في ذلك بالتكنولوجيات الدقيقة. وعلى غرار الأيديولوجيّة الاقتصادية 


7( تكاتة2) كم1ه1 065 35127265 كع[ 21 0148701116 4[ 06 762716 16 ,01061011 .خآ 
.(1945 ,قطنأ 01 


(8) اشتقت كلمة عقل في الفرنسيّة (581508) من اللاتينيّة 5810 المأخوذ من فعل 7607 
عدّء حسب . وكانت تعني أوَلاً في اللاتينيّة الحساب قبل أن تدل على الحكم والمذهب ثم 
أخير االعقل الجازم. انظر : 2 ع4 علتواع771010(اة 211101114116 راع ا[ئء81 .لل اء اتامصر8 .م 

:“نم72 .نز .ى ,(1967 باععادوعاعطتلعا .) :مصوط) 1106ه[ عنع21م/ 
واحتفظت فضلاً عن ذلك كلمة 880 على هذا المعنى فى اللغة الفرنسيّة المعاصرة 
(غلدنة رقيع): ْ 


الجاري بها العمل. حالياء يقوم هذا التيار الجديد على الاعتقاد بِأنْ 
الكائن العقلانى هو كائن حسابى خالص. وأنْ سلوكه ذاته يمكن أن 
ييحسب وانترمح: ولكن». حتى عق الحساب» يجب توفر الاقتدار 
على نسيان تنوّع الأشياء والكائنات والاحتفاظ منها فقط بخاصيتها 
الأساسيّة التى هى أصلها. إِنْ هذا النسيان» الضروري» سواءً لحساب 
المصالح أو للحيناب: العليى عدا مكنا رسن وضيرة الجاتت 
الآخر من العقل البشري الذي يتعهّد بكل ما يبدي مقاومة إزاء تجريد 
العدد. فلا وجود لرياضيات من دون مسلّمات لا تقبل البرهنة ومن 
دون حقائق مقرّرة يمكن أن يتأسّس عليها الفكر. فلا يمكن أن نجمع 
الباق أو الشي لأننا لا تقدز أن تحفى إلا الأشياء التى. يكن 
التعرّف إليها والتي نمنحها طبيعة مشتركة. وأصناف التفكير التي 
نتعرّف من خلالها على الأشياء الطبيعيّة ونرتّبها ليست هي ذاتها 
كاكنات رياضتة؟.وهزا لا يعي أن هذا العدرفه::وهذا"التركي ليسا 
عقلانيين. ويتمثل عمل الفكر في منح الحساب دلالة.» وذلك بإرجاع 
الكميات المقيسة دوما إلى معنى يتعلق بالقياس. ويضمٌ تعريف هذا 
المعنى» حتمأء بعداً دغمائياء لأنّ أصناف تفكيرنا لم تهبها لنا 
الطبيعة» بل هي أداة نتوسّل بها فهم الطبيعة. 

اقجزا على اليتعوال ويلك الناضي 157751 كول كنت الشهير 
يذكرنا بالعقيدة التي بُني عليها عصر التنوير: أي الإيمان بأن الإنسان 
كائن يتمتّع بملكة الإدراك. وهكذا يتمثل الوفاء لعصور التنوير في 
الاعتقاد بِأنْ الإنسان قادر على التفكير بحريّة. إن هذا الإيمان لا يمنع 
من التساؤل عن الظروف التي يمكن الإنسان أن يبلغ فيها مرتبة 


(9) .11» .ء] .20ح ,(1783) 7ع الالال أكذ كوه تعوه [١‏ عل ج71لة! 8207111007 راطم[ .8آ 
5 ناية 0 :023125 <,52ه1711127] 25[ 01/6 011651-62 :01/251101 10 06 22620756 ,177151121113 


209 .زط ,11 .ا ,(1985 ,10ةستلله :مقصو©) علهاغ1 12 عل عتاوغطأه اطاط رمعيوةطممدم[ 1م 
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الرشد. ولكئهء بخلاف ذلك». يحظر تمثيله بالحيوان أو الآلة أو أن 
ندّعي تفسيره بأكمله بواسطة حكم الحتميات الخارجيّة. وعندما تقلد 
علوم الإنسان العلوم الصلبة أو تسعى لاختزال الإنسان في شيء يقبل 
التفسير والبرمجة» فإنّها لم تعد هي ذاتها سوى رواسب من الدغمائيّة 
الغربيّة وآثار مثيرة للشفقة على فكر علمي في طور التحذل ويسعى إلى 
محو المسائل التي ينبغي عليه توضيحها؛ ذلك لأنْ هذه العلوم تصرّي 
من دون جدوىء» على إدراج المجتمعات البشرية في نماذج مستقاة من 
علم الآلات أو علم الأحياء. فبينما يجد الجسم البيولوجي قاعدته في 
ذاته» فإِنْ القاعدة التى تؤسّسه والتى تضمن لنا الحصول على مكان فى 
العيع انعرف يجب البسك عنها بتارم ذلك الميجمع. ,وهنا تمن 
حسب جورج كانغيلام» "إحدى المسائل الرئيسة التي يطرحها 
العقل"'". هذا يعني أنْ معنى الحياة لا يكمن في أعضائناء ولكنه 
ينبئق بالضرورة من مرجعيّة خارجة عن نطاقنا. ورفض فهمها أو مماهاة 
العقل بالتفسير العلمي أو القانون بالتنظيم البيولوجي لا يمكنها إلا أن 
تطلق العنان للجنون والقتل. ومردٌ ذلك أنّه حين نغفل عن مسألة 
تأسيس العقل» فإِنّنا سنحمل على اعتبار المجتمع كومة من الجزئيات 
الأساسيّة يحرّكها حساب منافعها الفرديّة أو جبلتها الفيزيائيّة 
والكيمياتيّة. وهكذا أنذر كل الئاس بوجوب تصرفهم ككائنات مكتفية 
بذاتهاء في حين أنْ لا أحد منهم بقادر على أن يستغني عن الآخرين. 
ولتعذن المرجعئة المشتركة القن 'تقيمن لكل واسند معت :ومكاناء فإن 
الكل ثم فى فد المرحعة اداه وانحصر خياره ما بين العزلة 
والعنف. وهكذا صار الإنسان ذتباً على أخيه الإنسان» وغدا فريسة لما 


(10) قطهل غء عسعتصدعه'*1 تصهل كده تأتماسعة دعل عصغاطم:م علآ» ,معطا تممه .0 
4 .مم ,(1955 .اع هحامعو) 92 .01؟ ,ءأأءدى تومتس عاتأنه ؟دة ععججوتلله '| عل درءازه) «رغا 5001 10 


.8 .م فاك ,(2002 بلتنع5 :متهج) عجرزعء7760 | «لاى ص1 1ع :225 115مع1 .50 
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كان يسنوه فكو “العوضى الجوضي "لذي الخعوين الوا 


تاريخيّاًء إذا كان العلم والتقنية» مثلما هو الأمر مع اقتصاد 
السوق. يمثلان ثمار الحضارة الغربيّة وبقيا مرتبطين بها شديد 
الارتباظ :.فذلك» سيت المغتفدات: التى. قاطنة غليها تلك الحضيارة: 
نقد البشق:الاتواة العلم :والفقتى ع :لأساف يان أبن كان قد 
استخلف الإنسان في الأرضء وبأنه ينظم الطبيعة بحسب نواميس 
نانة وبآن تعرفتها يمكق أن تجعن الالشنان عكدا علبهاء لذللت»: فإن 
1 :الدوينة اللهاة ةن سرورسة بب (١ ١‏ السعيةة القن واشعن ع عي 1 
ويك إلى الاتكقادي اذ هذا الحشية عون إلى الساضى ران 
المجتمعات الغربيّة تحرّرت من الدين. إِنْ عار 'خيبة أمل العالم ' 
و"انحسار عن الدّين" أصبحتا صيغتين مبتذلتين روّجت لهما العلوم 
الاجتماعيّة. ويرى كثير من الغربيين في تمسّك شعوب أخرى 
بأسسهم الدينيّة وبمجتمعهم أسلوبا باليا مآله الزوال. وتلوح الأمور 
مختلفة إذا ما تذكرنا أَنْ معنى كلمة "دين" انقلب مع علمنة 
مجتمعاتنا. وهكذا أصبح الذين "ديانات". وبعد أن كان الدين قديما 
أساس المجتمعات العقائدي. تحوّل اليوم إلى مسألة حريّة فرديّة؛ 
ونعة. أن كان شان :عنوها عبار تان حاط + لذلق فال اللحديف عق 


(11) ع[أعك هلاأهثة عنتتدمء ه[أه ماتتونترة'0 6نامنتد ممهء 567 أل نمق 6 ,معلا .60 
اله و[ قن عنقانو اه عأأءا710 عن 77ءأعى متنك كعمأ 217 رجه .خط .11 .50نا ,(1744) 2110::1 1 


536 .م« ,(2001 بلتوجةط :كتج ) 710110715 دعل 601/1771116 


10 سرون ااعانة إن «الغرري إن اتيت اروم مر لابب لزاه الرومانةة ات 
الشرق والخرب. وهى 'تعدى الثقافات التخخلفة وويكة البيات المؤمسسلتتة لسيختة القرون 
الوسطى. ومن جملة ما يفسّره هذا الميراث الإمبراطوري هو الداعي الذي حمل الغربيين» الذين 
لمقدرك فى الكرنة اللطلقة لتقن ومسي للعاارة. عل ركقن اتام رف قله ال يميه التريءة 
التي تساوي بينهم وبين الحضارات الأخرى. 
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الدين اليوم هو مصدر لالتباسات لاا ينضب من سوء التفاهم. وفي 
القرون الوسطى. لم يكن الدين في أوروبا مسألة شخصيّة ولم يكن 
هناك دين بالمعنى الذي نضفيه اليوم على هذه الكلمة”*'". لقد كان 
دين العصور الوسطى يؤسسء» في الوقت ذاته» وضع الملك ورعاياه 
القانوني. وحتى قانون التجارء قانون السَوق (860512ع:6< «ه1) الذي 
صيغ في تلك الفترة» كان نتاج مجهود المسيحيين الصالحين الذين 
جمع بينهم الإيمان المشترك. وقد أحيث الاتحاد الاحتكاري 
للمنتجين الذي سيصبح لاحقاً أداة هائلة في خدمة الرأسماليّة 
استجابة لحاجات الرهبان الفرنسيسكان الموهوبة لهم الأموال» التي 
لم يكونوا يرغبون في امتلاكها'*. ويجد مفهوم الدولة التي لا تموت 
أصوله في فكرة الجسد الصّوفي» وذلك مع نظريّة الملك ذي 
الجسدين”*'". أجل» علمن الغرب هذه المفاهيم» وجعل من الدولة 
الضامن الأخير لهويّة الأشخاص وللعهد. غير أن التمييز ظل قائما بين 
فايكة: نينالا أنننته مجان الأسهان: ومتعان السياب. ما معان 
الإيمان» فهو الذي يتعلق بالنوعي وبما يتعذر إثباته. وقد كان في 
الأساسن :مره «متبفولات القانون والهداولة العهومية » بواما محال 
الحساب» فيرتبط بالكمّي» وهو شأن العقد والتفاوض. 


(13) 115 .701 ,ء1تءوة :م 071كقهز «رع38 1ع(220 301 509306 2كآ)» باالسطءك .0ل 
كأددكظ :دمجه1 ع1 ,ك5عط6م ده | ,ده1ف 5ه[ ,تممه 16 :قصهل 15رمع ,15 .م ,(1995) 
77 .مم .(2001 ملتتقمستللهت) تكعمدط) عأومة نل 7:6 عتعوماممه ان ' ل 

(14) 115اناه 212 ع1لله205ة 1‏ 2ه نالتطأقاصم ‏ ع1تقاطو01 كت [» ,لأموعج ..آ 

9 .مم ,(2004 ,7/1511 :كسوة) أمنعمئ مءذ/ ء[ “«عك715 ,101اك .لل :وصدل «رعموتلة تمق تدك 
50 

(0) لمع ةاأأوط لمدعتنوعءالل/[ جز نرلةا3 4 :800165 10 5 ج171 ©7171 ,010177162 صق ع1 لآ 
05 عالاءك 165 ,.؟1 .1930 ,(1957 رووع؟ط 117أو1عء1لدملا وممأععصكء :[[] ,وسمأععماءط) ترممع11 1 
ب(1989 ,لتق مستلله) :كاموط) 0م يق 
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إن فقدان المسيحيّة اليوم كل مكانة دستوريّة في بعض الدول 
الشربتة لآ يعدن إطلاقا أن تلك الدذول افتقدت" الأسمن الدغماتية: 
فالدون قالاشخادى منازا لف سدع إلى فدزون شين المتنه مقتعدر 
إثباتهاء وهي معتقدات حقيقيّة لا تنبثق عن اختيار حرّء وإثما تنبع من 
هويتها. أن نطلب من شخص إنجليزي إن كان "يؤمن بالملكة" (رئيسة 
الدولة والكنيسة الأنغليكانيّة : " حفظ الله الملكة! ") أو من فرنسى إن 
كان "روس بالعميور :© ("غيو القايلة اللشركا» ولانكة بوالعلمانية 
والديمقراطيّة والاجتماعيّة ') فهو أمر يبدو اليوم على القدر نفسه من 
السّخافة التي كان قد يكتسيها سؤال لو كان طرح في أوروبا 
القروسطية» وذلك بالقول : "هل تؤمن بالبابا؟". أجل» المعتقد 
الأحلت عهداً لد اسان الغربي هو أنه لم يعد يؤمن بشيء. وهذه 
ظاهرة منتشرة خصوصا في البلدان الكاثوليكية القديمة والتى انفصلت 
فيها أيضأ الدولة عن الكنيسة بكل وضوح. ولكن» حتّى الذين يعتبرون 
أنفسهم غير مؤمنين» فإنّهم سيسلمون سريعا باعتقادهم في قيمة 
الدولارات التي يضمّونها إلى صدورهم بينما لا يعدو الأمر مجرّد قطع 
من الورق. صحيح أنّنا نقرأ عليها : "نؤمن بالله"©'' وهي علاقة 
تختزل في ذلك الشعار الشهير: "ليبارك الله أميركا". ولكن عملات 
مثل الين واليورو تحدث الثقة نفسها التي يثيرها الدولارء في حين مع 
أنه تع الحرص على نزع كل مرجعيّة دينيّة عنها. 

وفي صميم العقلانيّة الحسابيّة المميّزة لعصرنا الحالي» توجد 
دائماً معتقدات أسّسها القانون وضمنها. فعندما يستدعي الاقتصادٌ 


(16) "لا يمثّل ذكر الله عند أداء قسم الولاء خرقاً للحقوق. في الواقع» هو تأكيد 
على أنّنا تلقيّنا حقوقنا من الله مثلما ينادي بذلك إعلان استقلالنا" » هذا ما أعلنه الرئيس 
بوش أمام قمّة الدول الثماني الأغنى في العالم المجتمعة في كندا في حزيران/ يونيو 2002. 


200 |6 27 ,نرول0 1 14 أء 2002 /6 /25 ,أمده ةمعاد[ ووعرط لإوم زا 
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التبادل» يكون ذلك قبل كل شىء مسألة تصديق (تعنى كلمة عتعلعنه 
فى الاذتيجة 'مندق)#الذلك + فتعميم العبادل«الدة يجعله يفقوم بأكمله 
على مجموعة تصورات قانونيّة كمفهوم الشخص المعنوي أو تداول 
الديوة» أع تاداول المععتداك..وتصبير غنده الآسمن الوغهاتب: 
للشوق"""-ياززة عندها يعدبذب إومان المتهلن: الاقتضادييع: فيل يعت 
ذلك الهم تتؤمرة على البعلك فى تحنيةة الصون المرقية التى اتدل مين 
خلال قواعد المحاسبة أيقونات المؤسسات؟ وهكذا تبرز من جديد 
وبسرعة تلك التقنية القديمة المتمثلة في القسم وفي عقوبات الحنث 
باليمين الشديدة التي يسعى القانون الأميركي. حالياء إلى تعميمها على 
العاله ياتيرةة توذلك لتجقيد الإبهان (المعداعى) مضيكة الصور 
الوحائيية .في :النهاية:: لأ تقوى. أى :دولة) حتى لله القن تعلق 
لأفكيعيا الملا نه صلق ال تسد عدون انال مسد مد 
المعتقدات التأسيسيّة التي لا تخضع لبرهنة تجريبيّة» ولكنها تحدذدء مع 
ذلك» أسلوبها في الوجود وطريقتها في التصرّف. والأمر ذاته ينطبق 
على حريّة التعبير والقدرة على التواصل اللتين يعسر تحققهما في غياب 
الصبغة الدغمائية في اللغة؛ كما يتعذر على الناس العيش في ظل تلك 
الدول بحريّة ووفاق من دون توفر صبغة القانون الدغمائية. 


لقد قامت عملية هيمنة الغرب على بقيّة العالم على اليقين في 
امتلاك الحقيقة والتفوّق على كل المجتمعات البشرية الأخرى. وهذا 


(17) .701 بأمهتلامل سمط أدة اكيس[ «راععا تهممد عط 01 1155م ل0صيه1 علأقدمع هل عط 1» 
.321-55 .م8 ,(2000 عط مورعوعءع12) 4 .20 ,29 


(18) بعد المصادقة عليها في آخر شهر تموز/ يوليو 2002, على إثر فضائح إينرون 
وورلد كوم» فرض قانون ساربانيز . أوكسلي على مديري الشركات المسوّمة في البورصة أن 
تعلن على الشرف صدق حساباتها. وتترتب عن الحنث باليمين عقوبة بالسجن تصل إلى 
عشرين سنة. ولا يسمح باللجوء إلى قانون الإفلاس للإفلات من المسؤوليّة. 
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اليقين لم يُسْرّع فيه بعد عندناء حتّى وإن أخذ وجوهاً عدّة على مرّ 
التاريخ. فقد استند في البداية إلى عقائد المسيحيّة الرومانيّة؛ ومفهوم 
و ل ل لل ل ل ل 
الشّرق. وهذه المعتقدات هي ذاتها التي وظفت لتبرير عمليات 
الاحتلال وهداية العالم غير المسيحي. وبعد ذلك. حل العلم محل 
الذين كتبرير للهيمنة على الشعوب الأخرى. وإلى فترة الحرب العالميّة 
الكائنة كانت فكرة العقاوف السو لوحن نون الثاين تعد عرزا هه 
استائع فلجةة" انعرها على تطان امع عل ما بعد الذاروة ا 
يما فى اليلدان التروسيطاقةة؟”""..وفن الدول: ذات الققافة الكاثر لبكية 
مكل ار تساة»اقنا فكرة: "لرسالة القرب الفارريقتة فى ' الى ساهميت: 
بالأحرى» في تبرير العملية الاستعماريّة؛ وهي 'مهمّة تحضيريّة ' تروم 
هداية الشعوب - التي لا تزال تعيش في الظلمات والشعوذة ‏ إلى 
الأنوان: ولم تصمد مقولة تفاوت الأجناس بعد التجربة النازيّة» كما 
آلت "الرسالة التحضيريّة ' إلى انهيار الإمبراطوريات الاستعماريّة. غير 
أن العمل ظلّ جارياً بقوانين التاريخ الغربيّة ولكن في صيغة معدّلة 
وتيا عند :ذلك التسعة: الأساتة إلى دول نافة وأحرق سات 
سمّيت مؤخراً "في طريق النموّ" ؛ بل إِنْ بعض الاقتصاديين الصادقي 
ان وسيعوا "وتران من ردرل "تاج لقاب التاخير الذى, بيعب 
على بعضهم تداركه مقارنة بالغربيين”". أمَا أولئك الذين ينادون بنهاية 
التاريخ» فإنهم يرون في تقييد الدول الغربيّة بقوانين الاقتصاد السبب 


(19) ,تام1تقصتمطهاآ1 :حقنوط) 11112 4 «تاصحصعط ع8 نععلام 616ع30 هط بأمطعزم .م 
(2000 


(20) ندل ععلق ع1 كصهل غتأطانام ,اتمدممع ابعمعممماءع مغل ع[ على [ه101جممم ا#مورصمة بر 
10 :وع1اءعءتتو8ظ) (0[نال61) امعسيعممم1ء06 ع1 نامم و5عنمنآ 8121055 و5ع0 علتستمعع 71:0 
و(2002 رقع 211آ أء عآن806 ع 
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الموضوعي الكامن وراء هيمنتهم على بقيّة العالم. وقد حلت محل هذا 
الاعتقاد المنظمات الدوليّة والأوروبية التي تعمل على نشر مزايا 
الاقتصاد غير المنظم المفترضة في العالم بأسره. ومهما كان الأمرء فإِنَ 
الدول الغربيّة متيقّنة من أنها تساير التاريخ وهي تنحو نحوأ تؤمن به 
اود ه210 


إن الأنظمة القانونيّة الغربيّة» التي عمّقت إلى أقصى حذّ مفهوم 
الإنسان باعتباره كائنا عاقلاء تقوم هي ذاتها على مقولات دغمائية 
المنشأاً. هكذاء مثلاء ينص الإعلان الوارد فى ديباجة الدستور 
الفرنسي الصادر سنة 1946 والذي أخل ئة كاك سور عام 21958 
على ما يلي : "يعلن الشعب الفرنسي من جديد أن لكل إنسان من 
دون تمييز فق أحيث. العرق أو-الدين: أو المعتقد»: خقوقا غير قابلة 
للارتهان ومقدسة'. إِنْ الذات التي تعلن هكذا عن 'حقوق مقدسة' 
(الشعب الفرنسي) لا تخضع حتماً إلى الطبيعة البشريّة المحكوم عليها 
بالفناء» وهو ما يخوّلها تذكير العالم بشيء كانت قد قالته له سنة 
9 والمقصود به قداسة الإنسان. والأمر ذاته نلمسه فى إعلان 
انتكلال: الولانات المتحية الأمي كته نهو قوع على :ها بسني 
'"حقائق بديهيّة في ذاتها" ("ونحن نؤمن بهذه الحقائق البديهيّة. 
وهي أن جميع البشر قد خلقوا متساوين» وأنْ خالقهم قد منحهم 
حقوقاً معيّنة ثابتة لا يمكن انتزاعها") أي على معتقدات بالمعنى 


فسّر تكوين مؤشر التنمية البشريّة في مذكرة فنيّة وردت في ملحق التقرير ص 252 وما 

يليها. وقد تبينٌ أن النرويجيين» كانوا عام 2 أكثر الناس تقدماً على الأرض. 
0ع0) اعنلء داع مامه عر ,دعطءلءدعوداأأء 8 710 مالع 1طعدمعةأء 17 ,طخالة1 .خآ 
١ك‏ رأع111ن)- 101 [لهطن) .0)-. 1/1 .15 .وخا ,(1983) عزأمودمات مداع عدء 0 عل انمع اناد اءدكلهه01آ 
0 كعلننوأاع1160/0 05:65مملاكة 7م 65آ (الاأهد 1© 851016 ,تلموة6 رع ا .1-.[ أء [ع51 111 
.2001 ,ل تفمستتله0 :مموط) ء«زمنكئع :| عل عومد ه| 1نم 
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إزاء مقولة دينيّة المنشأء بالمعنى التاريخى الأول للكلمة» أي مقولة لا 
تتعلق بالتقدير الدة لدى كل تحن وإنما تفرفن حثما ولا رمنا 
على الجميع. وإنّ الفكرة المبتذلة التى تتردّد دوماً عن تأخر القانون عن 
الوقائع تجهل تلك الزمنيّة الخاصّة بالأنظمة القانونيّة. وككل نظام 
دغمائى» لا يوجد القانون فى استمراريّة التسلسل الزمنى» وإنما فى 
زمن تعاقبي يتدخل فيه ليعيد الخطاب المؤسّس ويولد. وفي الوقت 
عبنه 6 أصنافا معر فيه 0 


ويرجع المفضل لبيار لوجاندر (05معوع.آ ءممواط) في إدراج 
مفهوم الدغمائيّة في صميم تحليل الحداثة”. وباعتبار الدغمائية 


ابه 


مفهوماً رئيسياً في تاريخ العلوم (لاسيما في مجال الطب)”7. وتعد 
اليوم في اللغة الشائعة كنقيض العقل. ومع ذلك يستند العقل البشري 
اليوم مثل الأمسء وفي الغرب أو في غيره» إلى أسس دغمائيّة» أي 
إلى وجود "مكان للحقيقة القانونيّة» المسلّم بها والمعمول بها 
اجتماعيّاً بصفتها تلك" . إِنّْ التمكن من الكلام» ميزة الإنسانيّة: 
هو أيضا مجال مفتوح لجميع مظاهر الجنون. وما وجود الدغمائية إلا 


(22) توجد هذه الزمنيّة الخاصة بالخطاب القانوني فى مختلف الثقافات الصادرة عن 
الديانات السماوية. انظر في مأ تعلق بالإسلام : فنا لاك فم" لعجف -اى دنجم 
1513221 ته 11 171/0110 عطا 01 112102ممعممخ أدعع1مء ه01 01 اذ ذف :ع115امن1015آ 
01 لمعتاعه:2 تنه انمتوناع1 .كله ,لإعه1 .10 لصه 00105زع5 .8 .2 :ص1 "أرم1636ل12 

0 163 .مم ,(1994 رووععط علره لا بتع لظ 01 لإالورع الملا عنهاك :لالط ,لإموطام) 

(23) 0087710110165 05760065 عديات 11170011072 :116«غم هو[ عل عأصددء ”.1 نع لمعوع .1 .م6 

:حلكة28) 711عل0قعع0 671 0097126170116 11011ع6/هو و[ «باى :(1983 100210 :كلقة) ك[116 كد 
([.4 .5] ب[بط .5] :[.1 .5]) عاعزء1 07717116ء 501616 و[ 226 اع ,(1999 ,18935210 

(24) بز علمطزءلة لس زر جوء8 «عل عنجطءةزعدء 6 علا [11هتبع120 ,نعو نءط2ع11 .34 
.(1981 بتتتتهصطتاع]1]105 :011 أعطة 1) عاتء امك ةلال امه 171عألوء أل 

)225 .8 .م ,.10ط1 ,عملمعوع.1آ 
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لإغلاق هذا الباب. ولم يكن هذا البعد الدغمائي في العقل البشري 
غائبا عن الرواد المؤسّسين لعلوم الإنسان. وبحسب توكفيل» 
' باستطاعة المعتقدات الدغمائيّة أن تغيّر شكلها وموضوعها؛ ولكن لا 
يمكن أن نتصرّف من دون وجود تلك المعتقدات. أي فى غياب 
رأ لقا الناس مققة تومن عبر جوزل 767 وأما 5-000 
الذي اجتهد بالمنوال نفسه فى تأسيس مدرسة الوضعيّة العلميّة ودين 
الإنسانيّة» فقد كان أكثر وضوحاًء إذ قال: 'إنّ الدغمائيّة هي الوضع 
العادي للذكاء البشري الذي ترنو إليه الإنسانيّة» بجبلته. باستمرار 
وفي كل الأشكال. حتّى وإن بدت أنها تبتعد عنه أكثر من أيّ أمر 
آخر. وسبب ذلك أن الريبية ما هي إلا وضع متأزّم ونتيجة حتميّة 
للفراغ الفكري الذي يظهر بالضرورة كلما كان الفكر البشري مدعو 
إلى تغيير المذاهب؛ كما إِنّْه يمثل في الوقت ذاته وسيلة ضرورية 
بمعجدلها ]نا لدف ال تحنس السيع اله ل وقمافةة إلى 
أحخزى؛ ؤهذه هى الفائكدة الركيسة الوحيدة من الشك [.-..].- وقد 
طعت اللسدرب العطرنة إلى :8 القانوانة تملك فى نيعا لسرن 
حتّى في فترات ثوراتهاء بما أنه كلّما اقتضى الأمر التصرّف» ولو من 
أجل الهدم فقط. حملت حتمأ على إضفاء شكل دغمائي على أفكار 
نقديّة خالصة بموجب جوهرها"””. و جميعنا يعلم المكانة المركزيّة 
التي يحتلها الحدث الديني في علم الاجتماع المتسوضة اإلئ دوركهايم 
أو فيبرء وكذلك في أنثروبولوجيا مارسيل موس أو لويس ديمون. إذ 


(26) ,كع طيرء0 :0225 ''رعنانتتصسفة لاء عنأدءم وغل هل[ ع1" ع1[ اعتسوعه1 ع0 .م 
50016 18 106" :11 .مقطهء ,11 .) ,(1992 ,لممستله0 :مقمدط) علو18ط 128 عل عناوةغطا1متاطاط 


.م ,06520126101165 5ع[متاعم و1 معط وععطوزمنه دعل 216 ماع طلم 


(27) انظر :ع4 تتعوصك تخصطهل '",(1826) أعلااة جامد «اوطيامم ع[ “تلاى 110715ه 16و00" 
.204 .م ,(1854 بأمتنحط1' :متههط) ع1 زومم 119:6 امح ع0 671 1كنزى ياك [ه 2616 
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أن أيَاّ من هؤلاء المؤلّفين الكبار لم يغفل أبداً المعتقدات التي تسد 
المعكيفات البشرية بعضها إلى بعضن. غير أن فكرة الغمائية تيوز 
اليوم كأنها نقيض العقل» وكشيء فاحش علينا أن نتطهر منه. 


وبما أن القانون هو آخر موطن تعمل فيه الدغمائيّة صراحة» 
فإِنَ هناك جهداً لإذابته في قوانين العلم: فبالأمس راجت قوانين 
التاريخ أو قوانين الجنس البشري» واليوم تسود قوانين الاقتصاد أو 
علم المورّئات. وحل محل هذا المسعى عمل منظري القانون الذين 
لا يودون أن يروا في القانون إلا نتاج قوى سياسيّة واقتصاديّة. كان 
ذلك أوّلا المعنى المنسوب إلى مفهوم النقد المادي الذي لا يعتبر 
القانون سوى تقنية السلطة في خدمة الأقوياء» وأنْها وحدها القوانين 
المنزّلة التي تفرض على الإنسان. وبعد أن توسّع باسوكانيس 
(ونصهعلت5ة2) بتألق فى تحليلها خلال الثورة الو 0 وجدت تلك 
لقره ينا حو : للق من كارو عاد بر هدي الم تبجا 
الظلم الحقيقي في اللو القرا دن الو وو رق نكرو 15 
وجاهة على فكرة العدالة ذاتها فى إطار تحليل "علمى" للقانون. 
ولكن أن يختزل القانون بهذا الشكل ليصبح الآداة الخالعية ال اس 
لخدمة القوّة» فذاك مظهر قد طبع كل التجارب الشمولية التي في 
صورة ماء لم تمحُ الشكل القانوني بلا قيد ولا شرطء فإنّها قد 
نزعت عنه كل أثر ملزم تجاه أصحاب السلطة. ويُظهر فشل هذه 


(28) انظر: ع7#تكلعد ممم ء[ اء 011 يلك ءأه«غترمع 1160716 هل ركتمقعاناقهةط .8 .] 
.(1970 ,8101 :5وط) .15 .220 ,[1924] 

(29) وصف دوكان كينيدي (وهو ممثّل لامع لمدرسة "دراسات القانون النقديّة") 
بداياتٍ دراسته القانون كما يلي: "دخلت كليّة الحقوق عام 21967 وكان يخالجني شعور بأنّ 
'النظام ' يحتوي على كثير من الظلم؛ أي أنْ توزيع الثروة والأجر والنفوذ والانتفاع بالمعرفة 
كانت كلها أمورا محرّفة جورا باعتماد الطبقة والعرق "0ضة 11816 +0 ,هآ 1ه دععلةا5 عط1" 
7 بط ,(1991) 7801.15 ,مط كعنلنةاى أموعآ ",!ااأتتدعيه] 
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الجهود الدائم غرور النظريات التي تزعم اليوم تفسير القانون من دون 
اللجوء إلى فكرة العدالة. إِنْ مثل هذه النظريات هى وليدة أذهان 
شغوفة يي بإخللاص» (حتى وإن نسيت تلك الأذهان كل 
ما تدين به للمكانة الجامعيّة معيّة المريحة التي تمكنهم من تدريس تلك 
النظريات بالشكل القانوني). غير أن كل من كان مدعّواً إلى التفكير 
في هذه المسائل داخل الجحيم الشمولي برهن على وعي آخر: 
'إذا كانت القوّة مطلقة السيادة» كما كتبت سيمون فايل عام 1943. 
فإِنّ العدالة غير حقيقيّة على الإطلاق. إلا أنها ليست كذلك. ونخن 
نعلم ذلك 0 إِنْها حقيقيّة في صميم أفئدة الناس. وتركيبة 
القلب البشري حقيقة من بين حقائق هذا الكون مثلما هو الحال 
بالنسبة إلى مدار كوكب من الكواكب. ولا يمتلك الإنسان القدرة 
على أن يقصي مطلقا كل نوع من العدالة من الغايات التي يرسمها 
لأعماله. والنازيون أنفسهم عجزوا عن ذلك. ولو كان ذلك متاحاً 


: (30) كان التيّار الفرنسي "نقد القانون" يقع صراحة في الحراك الماركسي انظر : .0 
:515 ) 0[1110/6م لنت 010116 آطلاز 114[ :47011 لاك علاو 7111 16هة نتمم ,[.1ة أع] أمزكيه8 
,(1978 ,ع[طممع؟©) عل ]2 اع مععم14125 ,عاطممدع:0 

وهذا ما يفسّر ريما عزوف ' الوضعيين النقديين الحاليين التام عن الرجوع إليه. يطيب لهم أن 
ينتموا إلى تيار *“دراسات القانون النقدية " عير كين المعحروف باسم ولت " انظر: .14 .1 
110 :11255 ,عع 0 لطهت  ))‏ إنرء برعم اا 520 أععمطا أمء :01 776 ,عع ملآ 
220 ,20111135 ,الكقط" ملتقطقصطه1/1 .[ .2 320 تامخستطءانة] .0 .له ب(1986 رووععط تازويء الول] 
"بااعتامط]' لدوعآ ممع تتعسة آأه مدصطمع»آ عصنل1مأ1متنآ عط :سممامطءد لدوع.آ لدع © عط 
ظ 199 .م ,(1984) 36 .701" ,نوع ]ع1 مانمرط 4 5107/07 


وبالفرنسية : 2014 '",ع111013از عنمو هعم د[ غه '015بطك5 أدوعآ لوع 9" :أعطة0 .2 

,2104140715 165 ,11282211-ع2352 .31 3210 ,379 .م (0997 36-7 ٠701.‏ ,501616 اه 

,و43 .20 ,(2004 ,نا :وموط) وأمتغط 1" 

وبما أنه يستند كثيراً إلى أعمال فوكو ودريداء فإِنّ تيار جماعة 01115 يعطى دفعاً جديداً 

لتروع “زوال" القانوة القديم» الذي غتر إسمه فمبان *إغادة يناة* وتخلصى يذلك امن 
ذكرى الشيوعيّة الحقيقيّة المؤرقة. 
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للبشر لقاة به الدازيون: من :دون شك [2-]...وإذا كانتت العدالة لا 
تُمُحي من قلوب الناس. فإنْ حقيقتها ثابتة في هذا العالم؛ لذلك 
3 ل 0100 

إن الخطأ الجسيم» واللاواقعيّة العميقة» لدى رجال القانون الذين 
يعدّون أمراً واقعبّا إيعادٌ اعتبارات العدالة عن تحليل القانون» هو 
نسيانهم أن الإنسان كائن ذو بعدين» تمتدٌ حياته الاجتماعيّة في الآن 
ينزّله الله ولم يكتشفه العلم؛ إِنّه عمل إنساني تماماً يساهم في إنجازه 
أولعلك الذين يمتهنون تدريسه ولا يقدرون على تأويله من دون الأحن 
المجتمع الحيويّة إلى تقاسم الكينونة الإلزامية التي تحصّنه من الحرب 
الأهلية. وبالطبع» تتغير مفاهيم العدالة من حقبة إلى أخرى ومن بلد 
إلى آخرء لكنّ الحاجة إلى تمثل مشترك للعدالة في بلد وفترة معينين 
لا تتغيّر. والقانون هو موقع هذا التمئّل الذي بمقدور الأحداث أن 
تكد إلآ أنه يضفي معنى مشتركاً على أعمال الئّان. وهذه الحقائق 
البسيطة جِذا هى التى أعادت إلى ذاكرة الئاس تجربة أهوال الحرب 
العالميّة الثانية والتي ينساها اليوم رجال القانون الذين بتجديدهم الصلة 
بالمثل الوضعيّة في فترة ما قبل الحرب”*”“» فإنّهم يزعمون باسم 


(0) كمعبيره و«تومعل دعل «رمقاه بماعقل عاج 3 عن[ :2 :16206771677111 رأزء/الا .5 
.1179-0 .صم ,(1999 ,21113310 :215ة”1) 01131:10) ,دع «لييء 0 تخمهفل ,[1943] دمجم 61 *] 


(32) انظر النقد اللاذع الذي كان يوجّهه إليهم منذ عام 1938 ه. دوبيرو: إن الوضعيين 
القانونيين لدينا عبثاً حالوا منع هذا المفهوم المزعج للعدالة . القضاء عليه واحتجازه لست أدري 
في أيّ مكان» وغلق جميع المنافذ غير أن صفة القانون الغائية تعيده بالضرورة إلى مكانه؛ إِنَ 
العدالة تتسرّب عبر كل قاعدة؛ وتظهر من جديد عند التنفيذ أو رفضه؛ وكل محاولة لسد 
النغرات ستبوء بالفشل مسبقا؛ إنها ستنز» إن جاز القول من كل جانب " 3005مع 65.آ1") 

(20-21 .مم ,(1938) 1-2 .01/ ,لمعمل يل عنزمهدم[ةطم عل وعنخوعم4 "رامعل بل دعصة 01م 


32 


العله'*. أن كل "اختيار قيّم" يتعلّق بالأخلاق الفرديّة ويجب 
أن يظلٌ خارجاً عن النطاق القانونى. إِنّ دراسة القانون بحاجة 


- 


الف علماء و همع من الجهابذلة القاذر جره على فهم الرهانات 
الأخلاقيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التى تمنح التقنية القانونيّة معنى. 


ليس الى منافسين للدكتور ' ديافواروس" الطامح لي صمة ' العالم 


جو 


بالعدالة ؛ولكن هذا الاعتراف مردّه فقط إلى مماثلة هذه الأخيرة فور 
مع دفع المنافع ال 0 إلى حذها الأقصى. وهذا هو المقصود من 


(33) إن طموح بعض رجال القانون في أن يوسموا بصفة رجال علم يبدو فقط أمرا 
مضحكاً (ونقرأ أن بعضهم يقارن نفسه بعلماء الفيزياء الذْرّيّة!) إن لم يكن يذكّر بشكل مزعج 
بما كتبه جورج ريبيرت عند تقديمه كتابا جماعيّاً عن القوانين النازيّة قال فيه: 'إِنْ لرجل 
القانون الحق في أن لا بكترت بنتائج دراساته العملية " انظر : 1نهكتصء ]له اأمرل مل حملن 

ب[[لا-الا .مم ,(1943 ,لداننا :وصسوط) 

ورد فى : ر5عتأاع.آ]-5علاءع8 وع.[ا نقلكة8) كإتلاز دء| أ© 75116ء ااهل ,برو[ء الا ,تعمماة ."2 

ْ ,179 .م ,(1992 


وبصفته عميد كلية الحقوق في باريس ثم كاتب دولة للتعليم العمومي في حكومة 
فيشيء أشرف ج. ريبيرت على عمليات التطهير العرقي والسياسيّ الأولى في سلك التعليم ؛ 
وقد كان أعلنء على انفرادء أنه يعتبر القوانين الأولى المعادية لليهود "فظة وجائرة"» وكان 
فى الآن ذاته ينفُذها بصفته فتياء انظر: 265 ,[.21 غه] علقطءمآ .2 أن ,95 .م ,.10ط1 ,تمعدزة) 
ْ | (.50 252 .مم ,(1989 ,01ا8 :حتتوط) ا1أمعل يال 50101 150265 
(34) لنتتبّع في هذا الصدد النزعة الاقتصادويّة السائدة. ويعود نجاح كتاب ج. رولز 
الشهير نظظيرية العدالة ,آتناء5 :كتتة) .12 .0هعا ,[1971] ععناعيز ه| عل 77601 ,اندهج .ل 
5 ,(1987 

إلى أنه افترض لتعميم حساب المنفعة أساساً تعاقديًاً. وللاطلاع على عرض أكثر فظاظة 
ولكتة أيضا أكثر وضِوخا 96 هذا الأسلوب في التفكير في المجتمع ) انظر: ,1عكاء86 .0.5 
28©0عتطل) 01 لإاتؤاء كلانا :معمعلطت)) «مامماء8 مساك 10 أعمه«مصصك 1م800 17/76 
.(1976 رووع1]2 
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مذهب 'القانون والاقتصاد" الذي يتمثّل في إرجاع كل قاعدة إلى 
حساب منفعة يكون في الوقت نفسه مصدر شرعيّتها ومقياسها!””. 
وبعد أن وجد رواجاً واسعاً في جامعاتناء حظي هذا المذهب بدعم 
محكمة النقض الفرنسيّة التي كانت كلها حماساً في الدّعاية له06, 
وهكذا صار لرجال القانون أنفسهم هوس بالحساب وسّعوا بدورهم 


إلى اختزال مجتمع الأشخاص في مجموع فوائدهم الفرديّة””7. ومن 
هذا المنظورء لا تعدّ حقوقاً إلا الحقوق الفردية» وكلّ قاعدة أبدلت 
بحقوق ذاتيّة. كالحق في الأمان والإعلام واحترام الحياة الخاصة 
والكرامة والإنجاب والمحاكمة العادلة ومعرفة الأصول... إلخ. 


(35) انظر: تلاتلا بوعلط) .4ع *5 ,لالط زه كأدبزأهم 4ل عتنمببمع8 ,تعوووط .ى .1 
2 رثن 10711نلعط أنبه عمط ,دعانا .ط1 ممه «ع1هم00) .1 :(1998 رووعصتكراظ 200 تنم[ تاعوموم 
عاعة: هط" «جمدوعاعة84 .8 :(1996 ,عزن) 2120 تقصطوععه؟ ,أأمع5 :2015تاا]- بوم اجمعا0) .له 
لك ع5]1156 ع"7أمأقلط 126 ,عأكتصتممصمعغ"1 ع0 عسصككضيم ع1 عمم عمبمعوطه عنان 1ل تداز 
1أهل عل 0110110 1ترعاسة مبسعم ",02011 تاك 16 0تستمموءة عولزلهصة*1 ع0 اع دوع نامل 
85 ]1 :1 .701 ,أأه أ لال 60071077110116 عدبرأهنبه '[ أء ,43 .م ,1.1 ,(1986) عو :0م60 

.(2000 ,8100132 اع متصغط1' :وع[اعسصا أء 1و6 1أمه3814) 

(36) هذا القضاء العالي الذي كنا نعتقد أن وظيفته كانت تتمثّل في الحكم لا في دعم 
المذاهب ونشرهاء نظم سنة 2004 (بالشراكة ممع كرسي ' الانتظام " في معهد الدراسات 
السياسيّة فى باريس) حلقة محاضرات تحت أشذ العناوين وضوحا: "وجاهة التحليل 
الاقتصادي وفائدته بالنسبة إلى القانون والاقتصاد والعدالة ' وقد قدّم رئيسها توضيحاً في 
الصحافة قائلاً: "يجب أن يكون قضاة محكمة النقض قادرين على إدماج التحليل الاقتصادي 
في الاستدلال القانوني ' هنا 4 ختصعكمهم 0011 دم لأددقق عل عنامء هآ" راأعكتمه .0 

(2004 ذتهمم *1) ممعه دمع '''رعاسمعمصتاءعم" عنان تستمصوءئة 20219256 
وبدعوته إلى أن تتحؤل إلى قانون بالإدماج في الاستدلال القانوني» يجد التحليل 
الاقتصادي بعده المعياري ريا من أعلى قاض في فرنسا. 

(7) على هذا المنحدرء نحن محمولون على حصر القانون في حساب المصالح المعمول 
مها فى العقد. ولكنئناء عندما نفعل ذلك نقوض حتى فكرة العقد ذاتهاء مثلما تبين ذلك مثلا 
نظريّة 'الخرق الفعلي للعقد' المعاصرة» والتي لا يوجدء بحسبهاء فرق بين الوفاء بالعهد 
وتعويض الأضرار الناجمة عن خرقه. انظر ادناه الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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وتوزّع الحقوق مثلما تورّع الأسلحةء ثمّ التتصر للأحسن! وبتجزثته 
هكذا إلى حقوق فردية. يختفي القانون بصفته منفعة مشتركة. 
والسبب في ذلك أن ادن يي أحدهما ذاتي والآخر 
موضوعي » وهما وجهان لعملة واحدة. وحتى يتمتّع كل فرد 
بحقوقه» يجب أن تندرج حقوقه الضيّقة في قانون شامل» أي في 
إطار مشترك يقرّه الجميع. ولأن القانون هندسة معياريّة تأوي إليها 
الحقوق الفرديّة» فإنّه ينبثق عن الدولة أي عن السّيادة التشريعيّة 
المسندة إلى ملك أو إلى أمّة. وما يتلاشى اليوم هو فكرة الحق 
الوضعي» فضلاً عن التمييز بين الحقوق الضيّقة والقانون الشامل”8©. 
وليس الفرد بحاجة إلى القانون حتّى يتمتّع بالحقوق بل» على نقيض 
ذلك تماماء يكتمل القانون بفعل تكديس الحقوق الفرديّة وتصادمهاء 
وذلك سواء بالجمع أو بالطرح. 


يبدو أَنْ القانون العام الذي يسيطر اليوم على الثقافة القانونيّة. 
ويمذها بالتحليل الاقتصادي للقانون» ينساب بسهولة في هذا المسلك 
الجديد إذ إنه يفتقد كلمة تعيّن مفهوم الحق الوضعي. ويعبر عن هذا 
المفهوم بالإنجليزية مصطلح *«12آ أي القانون. وهو يفقد بهذه 
الصيغة لا فقط فكرة الاتجاه والمعنى المشترك التى استلهمها القانون 
من اللفظ اللاتيني ع 2397 (الاتجاه/ الوجهة)» وإنّْما انضيا 
التمييز بين القانون (...لاء! ,ناء5وع0 رعوعوء1) والحق ,خطءعع1 ,مالصادط) 
(مطعءع:»210 وهو أمر فنشك رك بين جميع دول القارة الأوووة: ويعود 


د 


(38) انظر : 50715 1أمنك بك وأعومامنعمئ عدب «بتوط «اتمجك واطتعدءاط! بتعتصصوط عدن .ل 
5 .2 ,([.0 .5] ,[0[0آ :[.1 .5]) .60 *6 ««راءيعة» 


(39) مشتقٌ من 180أل ويعنيى: رسم الطريق» وجهء انظر: .ل اء 8700106 الل 
.620" ..ى ,2117| علتعدو]| هأ عل عنوتعمامسسسراة عت دتدمقاء21 ,ام 1اء لا 
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اضل .هذا التشبية الي القانوق الوونت "سيت عن لي ها 
موطن اسناسن النظام القانوني (وهو ما تحسن الس رده اللغة 
الألمانيّة بلفظ 2اءو6©: "ما وضع ") وتعنى كلمة 1015 قواعد تسيير 
هذا النظام. وقد استقى هذا التمييز معناه الحديث من التقاليد الرومانيّة 
الكنسية التي تظهر الدولة في صورة السلطة الباباويّة» أي كدولة 
مشرّعة هي في الوقت ذاته مصدر القانون (أي نظام القواعد) ومصدر 
الحقوق (أي امتيازات مضمونة للأفراد). ومن كلمة 5دطة لم تحتفظ 
اللغة الإنجليزية إلا بصورة "القاضى" و"العدالة" أي الاعتراف 
ختارنا: عرق :اللفراد. .وق ثتافة"القائون النام» .4ه القاضنى + وليسث 
الملكة (الدولة)» هو الذي يجسّد مصدر الشرعيّة الأخير»ء وبناء 
عليه» صورة القانون الطوطمئ. ولا توجد كلمة للذلالة على الوحدة 
الميعبارلة القن سحي ننها الحقوق الفرووتة جعنا ها ونا 
ووالفتي يجب الآ نحي من الاخلاف الدلالري»» الآن. ذكرة الرمحدة 
حاضرة فعلاً في سياق القانون العام» ولكئه حضور ثانوي بما أن 
القانون يصدر عن الحقوق وليس العكس. فمثلاً» حيث تطرح 
السيطرة القانونيّة على العولمة» بالنسبة إلى رجل قانون أوروبي. 
إنشاء مؤسّسات دوليّة قادرة على سنّ قواعد مشتركة؛ وبالأحرى 
توقظ لدى رجل القانون» في نظام القانون العام» فكرة الاعتراف 


(40) انظر مشلا مدونات غايوس . 3-1. وعن أصول مفهوم 5ز انظر : ,ضمنداءعلع113 .م 

0011 ع0 كء لاك :125ة 041/6107 171261711711 5ل[ :03115 5لتررعع ,[1986] "عن لو1قطء1ة 1115 1.6" 

.3-93 .مم ,(1990 ,عمدم 1 ع0 عنتوعسه؟1 عامعظ :عمصه]) ممم 

(41) إِنْ الترحمات الإنجليزية لكتاب هيغل كم عتزممدماة(ط «عك معنم لصم ) 

(86045 تشهد مبهذه الصعوبة نظراً إلى أن صيغة العنوان فلسفة القانون (انظر ترجحمات ت. م. 

نوكس («مصكا .81 .'1) (1965 ,جوعم2 تالومع انملآ 0:10:10 :0:<105:0). أو س. و. دايد 6هع]2) 
(ع1290 .1717 .5) (1996 رىاهم80 وباعطاع سوعط :ع1[:م0 لآ ش 


وه ترخةغويصة بالتسية إل 'قازئة ناطق باللغةالاتجليدية: 
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بنفس القوانين الفرديّة نفسها لكل سكان كوكب الأرض. وقد ازدهر 
القانون العام في البلدان البروتستانتيّة التي عمّقت إلى أقصى حد فكرة 
علاقة المؤمن المباشرة والفرديّة بالنصّ المقدس. ومن دون أن نضطرٌ 
هنا إلى توضيح التأثير المتبادل بين الثقافتين القانونيّة والدينيّة» علينا 
أن نحتفظ بهذا الاستعداد لتقبّل انعدام الرابط بين القانون والفرد. 
وتكمن قوّة هذا التحليل في العالم المعاصر في الجواز الذي تمنحه 
بالتفكير في القانون من غير الدولة. ويمكن أن ينظر إلى البشريّة قاطبة 
من خلال التحليل الاقتصادي على أنها مجموعة أفراد مز وفين 
بالحقوق نفسها (حق الانتخاب. حق الملكيّةء» حقوق الإنسان) في 
إطار التنافس الذي يخوضونه تحت رعاية قانون وحيد هو 5-0 
السوق أي قانون صراع الجميع ضد الجميع. إِنَْ رؤية كهذه للأشياء 
تخوّل إنجاز اقتصاد الدولة واقتصاد القانونء وهما مظهران من 
السيادات المحليّة الفاقدة مكانتها في الأنموذج الإمبريالي العائد من 
خلال قناع " العولمة ". 


ولكن أن نجعل من ذلك الفرد بداية الفكر القانونى ونهايته. 
هذا بس اك ل عفار" إن التفئلة؛ حو النقين ميهد الثق نوكه 
أن تقدّمه دراسة القانون» ومفاده أن لا هويّة من دون حدود؛ ومن 
لم يجد حدوده في ذاته وجدها خارجها. وأن نفكر في الأوربة أو 
العولمة لعبلس:: تمتدواق الاخدلافاتك وتوخدان: المحتقداك» :تمعناء 
أن نهيئ مستقبلاً مملاً للغاية. وأن نعتقد في كونيّة مقولاتنا الفكرية 
أو أن نروم فرضها على العالم» فذاك هو أضمن سبيل يؤدّي إلى 
الكارثة, «ولأووويا العتهوز فى هذا الشان خض كثيرة؟ قفن سلقة 
دللك ايديل لها مي وا ا ا الى جور 
ديان بيان فوء آل الأمر بها دوماً إلى الوقوف على حدود مزاعمها 
الكونيّة. إن الحلم بعالم معولّم» قد يتفاعل يوماً بفضل لغة إنجليزيّة 
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هجينة مع قيم السّوق وحقوق الإنسان» هو أمر مشحون بخيبات 
أمل مشابهة. وقد أدّت الفرديّة الجذرية» التى سيطرت على الفكر 
القانونى» إلى تحويل المعتقدات التى بنى ليها القانون إلى قانون 
مننين وال سيك .هذ القانون على العالم بأكمله. وهكذا وقعنا في 
أصوليّة غربيّة لا يمكن إلا أن تغذي في المقابل» الأصوليّات 
الصادرة عن أنظمة المعتقدات الأخرى. وبزعمنا توحيد العالمء فإِنْنا 
نهدم كل أمل في توحّده. إِنَ ذوبان الحق الوضعي في مجموعة من 
القوانين الفرديّة التي يؤمّنها قانون. يفترض فيه أنه كوني» يدخلنا 
بالتاكيد فى "صدام الحضارات " » فتتصارع بذلك المعتقدات شاهرة 
أسايدعها: 


ونرى من الأجدى أن نعود إلى التأمّل في ما جعل القانون ذا 
ميزة كبرى: إنّه ليس إرث المعتقدات التي ازدهر على أساسها 
الغرب» وإِنْما هو ذلك الرصيد من موارد التأويل التي ينطوي عليها. 
وكأيّ نظام معياري آخرء يقوم القانون بوظيفة المنع : إِنْه كلمة تغفرض 
على الجميع وتتوسّط بين كل إنسان وتصوّره عن العالم. وفي كل 
مكان آخرء كانت هذه الوظيفة الأنثروبولوجيّة من نصيب الأديان التى 
بإاشدافها مع شتير كا للحياة البقنرية ‏ ارو قفعه فيال فيط بحل 
كل شخص جنون فردي سببه امتلاك اللغة. وتتمئكّل خصوصيّة 
القانون» منذ ظهوره في العصور الإغريقيّة الرومانيّة القديمة» في 
ا ا ا 0 كي 
10 اعلية ال ر 1 هبر القانون تقنية تحريمه. 
م ل ا ل 0 


(42) انظ سر : ©071/166 لط "رعقتطعلع م2 عع 01 دع المعل16م أء 14زهع10" رأعمعء0 .1 
16 ©0760 1(© 110/15ناا أ |5كا أت 11أ270غآ :كطهل كلمع" ,.نوة5 21 .مم ,(1951) عبابأع 501010 


.110 .صم ,(1982 ,11013ةتتصة]ط :كروط) 
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ولكنّه ينبثق» مثلما هو الشأن مع أي شيء فئْي آخر»ء عن مقاصد 
إنسانيّة لا إلهيّة. غير أنّها تقنية تحريمية تضع بين علاقات كل فرد 
بغيره وبالعالم معنى مشتركا يتجاوزه ويلزمه ويجعل منه مجرّد حلقة 
متنوّعة ومتغيّرة» سواء كان ذلك في تاريخ الأنظمة السياسيّة أو تاريخ 
بشري. وإِنّه لخطأ أن نختزلهء مثلما ننزع إليه اليوم. في "تقنية 
خالصة" خالية من كل دلالةء بقدر ما هو غير وجيه إرجاعه» مثلما 
كنا نقوم بذلك قديمأء إلى قواعد عرفت بثباتها ضمن قانون طبيعي 
مفترض. ومردٌ ذلك إلى أنّنا في كل حالة نجانب الأمر الجوهري. 
وهنو اقذرة القانون على أن يعيد إلى ظريق السق: اشكال ممارسة 
النفوذ السياسي أو السلطة التقنية الأكثر تنوّعاً. 


إن تلك القدرة هي التي تستحقٌ اليوم أن نذكر بها وندافع عنها. 
وإِنّه لمن قبيل الجنون أن نسعى إلى جعل القانون أداةً لنشر معتقداتنا. 
ولكنّ من المنطقي أن نرجو من موارد التأويل الخاصّة بالتقنية 
القانونيّة أن تجتبنا آلام الانطوائية» وذلك بإرغامنا على النظر إلى 
العدالة بأعين الآخرين. ونظرا إلى أنّها لا تقوم على عقيدة محبوسة 
إلى الآبك :ذال حرفئة النضن. المقدسن»: أو واخل أضتاك: البقين التى 
يصوغها علم يُعبد كالأوثان» فإنّه لا يمكن موارد القانون الدغمائيّة 
إلأأن قوسن قوازناك عش بيدفها دوه الاغيراة الأصوالن: ريما 
العدمية القاتوة والععطيي: لدبتي إلا أويعها هنا اللاغوانة بو كلافنيا 
يتغذى اليوم من الآخر تاركاً صدق المعاني منقوّصاً لدى الأجيال 
الصاعدة». ومطلقا بذلك العنان لتيار العنف. وليس القانون تعبيرا عن 
حقيقة نزّلها الله أو اكتشفها العلم» ولا هو أيضاً مجرّد أداة يمكن أن 
تقَوّم وفق مبدأ النتجاعة (نجاعة بالنسبة إلى من؟). وكوسائل القياس 


39 


الواردة فى لوحة دورير "الماليخوليا" (12اهطءمعاعم ه1)» فإِنَ 
القانون يقرب من تصور عادل عن العالم من دون أن نقدر على 
بلوغه قط. 
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القسم الأول 


الدغمائية القانونية: معتقداتنا 


الفصل اللاول 
مدلول الكائن البشري 
الإنسان على صورة الإله 


'إنْ ما يميّز العقل البشري عند استفاقته» هو أن لكل 
0 ين 
كر معن يه 


لَ. فيتء 8 تأين 


لتغزفة: ]ذا عل قوننا: تح لت ساتولسنا كن شرع 
إن ما يجعلنا موجودين يسرق منّا معرفة المبادئ الأوَليَّة الواردة من 
العدم. وإِن القليل الذي يجعلنا موجودين يحجب عنا رؤية 
اللامتناهى. 


اال 


(10) انظر : 065 أكاء 0 107 (عوسحع نيه عاعكةاكةعاعله 04 كول برعطء اكة عو ©[" 
11 ©6]/ 5111 151231301165" ",17150 لمع ناعلعط ع تمساتستعطءة1]1 66 10 
11[ مع ة[ممدم|:28 ,هاعاممعع كا هآ نصا بلوعن8ظا .8 أهء ااأأعمه0 .8-.[ .12 .1120 ,"“رم'ل 

.2 ,(2001 ,1281 :مادع32115) 

(2) انظر: 16206 18 عل عتدوغطامتاطتط ,ععاءاصن7مء دء«طيء0 :قطهل "روءةكررعم" 

8 .م ,(1962 ب,لتقسطتالة0 :متموم) 
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تمثل ملحمة جلجامش”"' أقدم سردية مكتوبة عرفها الإنسان؛ 
فهى تروي رحلات ملك شاب» نصفه إنسان ونصفه الآخر إله؛ 
وبي فتتداله رطيقه القيدو الذي عخلق شبيهاً 804 طقق يجربيه العائم 
بدا عع جواب السواله ؛ "لم قحوت#ة. “كيف يمقن قفادي 
الموتظ؟ *؛ ولم ينقنك هذا التساؤل يقغل بالنا مبد نشأة الإتساة. 
ولأنهما يعدان بالإجابة عن ذلك» فإِنَ علم الجينات والتكنولوجيا 
الحيويّةُ يعبّان77 2997 كثيرة ويثيران اهتماماً واسعاً. إِنْ الكشف عن أسرار 
خلق الإنسان وإنتجناب أبناء خالين من العيوب» ومعرفة الأسباب 
النهائيّة الكامنة وراء المرض والشيخوخة والسيطرة عليهماء والبقاء 
على قيد الحياة بعد فناء ذواتنا عبر استنساخ الذات أو بواسطتهاء هي 
من أكثر وأقدم الأحلام التي يتكمل اليوم علم الأحياء بتحقيقها. وينير 
العلم والتقنية هذا المزيج من الرجاء والخوف الذي كان قد احتل مكان 
الصدارة» منذ بضعة قرون» في تشيّيد,الكاتدرائيات. وترغب كل مدينة 
كبيرة في أن يكون لها قطبها التكنولوجي أو جهاز لتحطيم نوى الذرات 
وأ تقافس بأربحيّة عقدها يحعلق الأ ب#اسستطاب مجسرعة كبيرة عن 
التجهيزات العلميّة. وبوسعنا الشك في قدرة أجهرّة تسريع الإلكترونات 
وأقطاب الهندسة الورائيّة على ترك آثار مثيرة للإعجات لدى الأجيال 
القادمة. مثلما فعل ذلك الفنْ القوطى» ولكن من دون أن نندهش من 
آنا اليوم مثل الأمس ننفق من دون 5 عتدما يك#لق الأمر باكتشاف 
ألغاز الكون أو إظهارها. ولكن» بينما كان الذين يرجع تجاوز الوضع 
البشري إلى العالم الآخرء فإِنّ العلم والتقنية يسمحان بمعاينة ذلك في 
الدنيا. فالإنسان الحديث الذي يحرّكه الآمل السّري في ألا يموت» لا 


(3) انظر : ,111011717 5هم 11هألا0" 16( قلا 20701116[ انمع 6ل :كن بنع |21) عل ء66م0م6 :1 
.(1992 ,ل تقتتلله) :مامه ) 80160 .ل .1 .100 
(64 انظرع العبدر نفسة: عن 89 
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يشدّ عن البنية المعياريّة المتأصّلة في كل كائن بشري. ولكنّ إيمانه في 
تقدم العلم وخوفه من ذلك» في الآن ذاتهء يكشنان ما كان هذه 
البنية من تفرد في الغرب. حيث صاغ الإنسان نفسه على صورة الإله. 
وبفصله عن جذوره الدينيّة» فإِنْ هذا التمائل مع الإله يحثّنا على 
تخطي كل حذ. غير أن هذا الحلم باللامحدود هو أيضاً وعد بالتحلل. 
لآنّ إلغاء حدود الإنسان يتحقّق عند تحلّله فقط. 


بنية الكائن البشري المعياريّة 

من الإعلان العالمى لشرعة حقوق الإنسان الذي ينص على أنْ كل البشر 
يولدون أحراراً ولهم عقول. إلا أننا لا نقدر على الاعتراف بأنّ العقل 
والحريّة هما بناءان هشان يقومان على المؤسسات. فمراجعة ذواتنا 
وهشاشة عقولنا كفيلتان بتمكيننا من رؤية حدود سيادة العقل على نفسه. 
تصوّره كحاسوب بوجه بشري قادر على معالجة مليارات المعلومات؛ 
تإذاهاً قبناء ل عن وسقي نحي هالى:القر ل هافى وان القلييسن 
أوغسطين: "إنها لقوّة عظيمة تلك التى للذاكرة» بل ومفرطة فى 
العظمة؛يا إلهي. يا لها من حَرّم شاسع ولامتناه! من ذا الذي بلغ 
أعماقه ؟ نما هي قوة عقلي المرتبطة بطبيعتي؛ ومع ذلك» لا أستطيع 
فهم كل كياني. فهل العقل ضيق جذا إلى درجة العجز عن امتلاك نفسه ؟ 
ولك ادخ تمكو أن بوحده اذا ما يستعصي عليه من كيانه؟ هل هو 
خارجه وليس في داخله؟ لكن كيف لا يدركه؟ ها هو موضوع مثير 
للدهشة بالنسبة إلي. إن الذهول يستحوذ عل "07. ١‏ 


(5) انظر: نستمةط) ع0هلغ1[ط 13 عل عنتوغطأمتاطتط ,دنتمندوع/بمت دعط بتتأكتاع لاخ أمتدد 
91 .م ,15 ,7111 ,بز ع | ,(1998 ,لتمسنااون 
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إذا كان هذا الذهول يهدّدنا جميعاً فذلك لأنّ عقلناء مثل عقله. 
ضيّق جذأ لكي يمتلك نفسه وعليه أن يجد خارج نفسه علل وجوده. 
وككل حيوان حيّ» يوجد الإنسان في هذا العالم بفضل حواسه 
ولكنّهء خلافاً لكل ما سواهء يلج بواسطة اللغة إلى كون يتجاوز الهنا 
والآن في هذه التجربة الحسيّة. وفي مقابل فناء حياته العضويّة 
والباطنية يتنضد عالم تصوراته الذهنيّة هنيّة اللامتناهي. 

إن الطفل ليصنع معجنات رملية» ولكنه يبني قلعة ينصب نفسه 
ملكأ عليها ويعمّرها بمخلوقات من اختراعه. إِنّهِ هناك على الشاطيع 
ولكنه. عبر التاريخ الذي يرويه لنفسه. عدن بجا وموجود في زمن 
الفرسان في غابة سحيقة.» أو إِنّه ثقل بواسطة صاروخ إلى كوكب 
آخر. ومن خلال الكلمات التي يهمس بها لنفسه أو التي يتبادلها مع 
رفاق اللعب. يعرف نشوة حريّة لم يعرف لها أي حيوان مثيلاء وهي 
إعادة بناء عالم آخر ممكن كما يشاء» عالم يستطيع فيه الطيران 
وينشطر فيه ويتخمى سواء في شكل غول أو كائن عملاق... ويعطي 
فيه معنى للأشياء التي يشكلها أو للصّور التي يرسمها والتي تصبح 
علامة عقله الظاهرة. 

وبمجرّد أن نلج هذا العالم الرمزي». وحده الموت الدماغي 
يستطيع إخراجنا منه. وعندئدذ ينتشر وجودنا في الوقت ذاته في عالم 
كياننا البيولوجي ومحيطه الطبيعي» وفي عالم الكلمات والأشياء 
الرمزي التي شحنها العقل البشري بالمعاني. إنْ قطعة الخشب 
المصقولة هذه هي فعلاً من الخشب وتنتمي بصفتها تلك إلى الطبيعة 
التي تحيط بيء, إلا أنّها أيضاً عصا وشيء فتي مفعم بالمعاني» 
بالنسبة إلى كل شخص مخالف محتمل”". إِنَ كلمة "لا" هي فعلاً 


(6) انظر : كعطء »نم1 :4116 771لا 266ء01ى ,ع1ع 16/171010 4ط ,1121101101111 .© - .م 
مم ,(1987 ,تاهالا تحعهوط) دوعنو تجاعء1 دعل عأعه|مطزاء أ 1ه 11510177[ :0 
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صوت يحْنَ قابل للتحليل بواسطة علم الصوتيات أو حرف يُخط 
بالحبر على الورق» هو شيء ماديّ إذآء ولكنه أيضاً كلمة تستقي 
معناها. خلافا للصيحة. من المكان الذي تحوزه ين مجموعة 
الغلانات المييكلة: القى كر ن ”متها اللغة 'الفوسيتة”"".فبواسطة الاشارة 
التي تشكل الأشياء والكلام الذي يعيّنهاء يلج الإنسان إلى حريّة 
مدوخة». وهي حرية تعيك بناء العالم على صورته هو . والتعلضن من 
جاذبية الأشياء وذلك بإكسابها معنى. 


ولكئنا لا نلج عالم المعنى كما نلج الطاحونة. فلكي ندخل 
إليه» علينا أن نتخلى عن قولبة العالم وفق صورتنا فحسب. وحتّى 
يكون لنا مكان في هذا العالم» يتعيّن على كل فرد منًا أن يدرك 
لود «اتكد: .ولكون الأسان جعيوانا سبدانيز ينا كانه فهدة:دائما بان 
يجمح به خياله. لذلك» ينبغي عليه تعلّم التمييز بين الأشياء عند 
استعمال مواهبه العقليّة» أي التمييز بين ما هو خيالي و ما هو واقعي 
في عالم الرموز الذي يربطه بالعالم المادي ويفصله عنه: في الوقت 
ذاته. عندئذ فقط سيتمكن من ختم الأشياء بعلامة عقله. وإِنّه لمعتوه 
بالمعنى الحقيقي للكلمة ذاك الذي» باعتباره سجينا في فقص رؤيته 
الخاصة للعالم» يكون غريبا عن المعنى الذي يمنحه إياه البشر 
الآخرون» ويصير بذلك عاجزاً عن إبلاغ هذه الرؤية. وللذخول إلى 
عالم المعنى» على كلّ إنسان العدول عن ادّعاء إملاء معنى العالم» 
والاعتزاف:بأن هذا المغض. كجاوز إدراقه لوحده. 


إن العلم الحديث يجسّد الشكل الأكثر تطرّفاً في هذا التخلي 
عن إسناد معنى للعالم. ذلك أن موضوع هذا العلم هو عالم الحواس 


(7) حول خصوصيّة اللغة البشريةء انظر : 176 :57665 ع7160/1نرى 776 ,تامعوع12 .1" 


(1997 بتتدجطعآ :زوع لام ط) انته8 اتمت ل عطخ 0714 1671211426 [0 :1107 اأوده-0) 
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وليس عالم المعنى. ويكمن المسعى العلمي الحقيقي في ترك البحث 
عن صميالة علة"الآشياء لمسعاولة الحة عن الكتف وهين بان على 
نفسه تفسير الأشياء التي يدرسها بغائية مفترضة وبواسطة عقل كان 
لكان | رداعة فيه :1 للك من أجل تفسير هذه الأشياء فقط بواسطة 
ل ا ل وهذا الموقف يظل خاصاً بهذا الوضع 
حتى عندما يدي رأيه في أصل الأشماء النهائي. وتهدف فرضية 
الانفجار العظيم إلى تفسير الكيفيّة التي نشأ بها العالم. ا ااا 
شعي الن تيبر غلة وسو كه وتتميّز هذه الفرضية جذويا عن قضامصن 
لثناة الكون التي تقوم في كل دين بإضفاء معنى على الوضع البشري. 
ومنذ اللحظة التي يدّعي فيها العالم تفسير معنى الحياة الإنسانيّة باسم 
العلمء فإنه يضع نفسه على النقيض من المنهج العلمي ويغرق في 
النزعة العلمويّة. وعلينا أن نحترس من الخلط بين علم العلمويين 
المكتوب بالحرف البارز والعلم الحقيقي. 


الحقيقي تفسير أساس هذه الذات”*. ينبغي عليه أن يسلّم بأنْ الناس 
قادرون على أن يتفقوا على تمثل للعالم متطابق مع حياة المعاني. إِنْ 
هذه القدرة هي العقل البشري الذي ليس بنتيجة» وإنْما شرط للمنهج 
العلمى. 


إن العقل البشري فتح دائم» فتح هش يطال معنى مشتركاً يمكن 
ان يوفة: كل فرق لاله يعر عون تتعرينةه الحسة., إله سكدد الن 
أمور يقينيّة لا يمكن البرهنة عليها وإلى مصادر عقائديّة تمثل جسورا 
ممذدودة بين عالم المعنى وعالم الحواس. وهله المسائل البفيية 


(8) أن هد : 0216م دن تره نتم 4[ 1© دع تتترء 26 0علته وععررع[عد وعل مومع هر[ ,أتتعوون11 .]1 
5 


.(1976 ,.لتفطتلله0 :حضةط) .5] .20 ,[1936] عأداتنملبرمعء كنم ] 
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يمكن أن تتغيّر من مجتمع إلى آخر ومن فترة زمنيّة إلى أخرى. 
ولكن الحاجة إليها لا تتبرّل”". لا يوجد في العالم الطبيعي معنى 
موضوعي قد نتمكن من اكتشافه؛ إن المعنى يوضع بالضرورة. ولكي 
يصبح الإنسان موضوعا يتمتع بعقل. عليه الولوج إلى عالم من 
الرموز يتَخذ فى كنفه هو نفسه والأشياء المحيطة به مدلولا. وقبل أن 
يحكم عليه بأنّه مدين بالحياة التى وهبت لهء فإنَ الإنسان يولد مدينا 
لهذه الحياة بمعنىئ ما. وإِنْ تعليم كل طفل الكلام هو الطريقة الأولى 
لتسديد هذا الدين. غير أن هذا التعلّم يقتضي من الطفل الخضوع 
للقؤاعد:التى تكوّن لعمهة4 :وبالاستيخابة لهذا الشرط فقط يمكنة التغبير 
بحريّة وابتكار أفكار جديدة. ويلاحظ دو سوسور أنه 'عندما يخرج 
علينا فيلسوف أو عالم نفس - بعد التمعْن الطويل - بنظام يمحو كل 
مفهوم سابق لهء فلا يعني ذلك أنَ جميع أفكاره الجديدة. مهما 
كانت ثوريّة» لا يمكن تصنيفها من خلال اللغة الشائعة. ولكن. وفي 
كل الأحوال لا يمكن أبَأ من هذه الأفكار» على حذ سواء» أن 
تتبلور بالكلمات الموجودة [. ..] وأنه يوجد مسبقا مصطلح معيّن 
يستجيب أفضل. من اغيره للمديداث الا 


إن خضوع اللغة يفرض نفسه هكذا على الجميع. وهو شرط 
الثقائن ولا يمكن أن يكون .محا كقافن»: إن غالما يكو :فيه لزاما 
على أي شخص إعادة اختراع اللغة أو ادّعاء ذلك» سيكون عالماً من 


(9) حول الأساس الدغمائي المتعلّق بالذكاء الإنساني انظر: ,001016 .لم 
4] 26 بعالالاعدوعه]!' عل ىذ ا ,204 .م رأعناة جامد «آمصمم ع1 «باى ‏ وجرمنان 067 1وترم0) 


50 518 .مم بكعمنايء0 تقطهل 1[ .مقط ,1 ,11 ب. عنتمم مون 


(10) انظير: بلتقمتتللد0 تحتعوط) ءانه« مابمع عناو أاكالاجع 1:1[ 06 0115 ,عتناوونلة5 122 ."1] 
.9 .2 ,(2002 
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عن سبب اختيار اسم القط. ولا داعي كذلك لجعل سائق السيارة 
سين إلى البميق :عوضا غق:اليسان» .ولكق إذا ترك الآمن لآى .ضبائق 
حتى يقرّر بنفسه اتجاه سيره فى أيّ لحظة شاءء عندئذ يمكن أن يعد 
الموتى على الطرقات بالملايين. وتعتبر اللغة والعادة وكذلك الدين 
والقانون والطقوس من المعايير المؤسسة للكائن البشري الذي إذا ما 
اطمأن إلى وجود نظام ماء فإنه يستطيع تدوين فعله فيه حتى وإن 
كان معارضيا: 


إن تأسيس العقل يعني أيضاً السَّماح لكل إنسان بالتوفيق بين 
محدوديّة وجوده المادي ولا محدوديّة عالمه العقلي. وعلى كل واحد 
منا أن يتعلم الحدود الثلاثة التالية في عالم المعنى» وهي حدود 
تحيط بوجوده البيولوجي» والمقصود بها الولادة والجنس والموت. 
إن تعلم هذه الحدود يعني أيضاً تعلّم العقل. فأن نضفي معنى على 
مولدنا ومولد أطفالناء هو أن نفهم أثنا ننتمي إلى سلسلة مولدة 
الس ء تحن مديتون لها بالضياء؟'!": وتدر [4 لمر اله الفسد» «فكرة 
السيتة: إن الافزاق يآن لما طيعة تتاساءة يفت الادراكسياننا له تسد 
إلا نصف البشريّةء وأنّنا بحاجة إلى الآخرء وبذلك نستوعب فكرة 


التمايز ونتعلم العام الجزء إلى الكل. 


إن تعلّم الموت هو التسليم بِأنْ العالم يبقى بعد فنائناء وأن 
حياتنا خاضعة لإكراه يتجاوزناء وهو في الوقت نفسه استيعاب لفكرة 


(11) حول هذه الفكرة المتعلقة بدين الحياة» هذا العقد الذي أبرمه كل إنسان بمجرّد 
ميلاده. انظر: ,1< ع0 5تءقط أه ,(1980 ,811855 :حتموط) ملاعل مط :0نامسحلد81 .ان 
8 ع |[ كنول أء (مصمل ننه ,0176 جزء 16لء0 4[ عل 711211075ءث76رء” 5ع1 ٠كأء!‏ 7110 كلاج 
6 7010 4ط ,طوة 021 .كل اء واأأعناعوذم .54 اء ,(1988 ,881855 تحتعوط) ةلد 

65 .مم ,(1998 ,طمع13 .0 :وروط) 
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المعيار”''. وفي كل مجتمعء تفترض عملية أنسنة أشباه البشر؛ 
وهي الشاكلة التى نحن عليها - إعطاء معنى وشكل لهذه الحدود 
الثلاثة» وجعل أفراده يتمتعون بالعقل. وهذا هو الموضوع الذي 
نوكن أن تسحيةه بالمعتى الأوسع. الشعور الديني» وهو علامة 
مميزة للإنسانية تتمثل في إدراج حياة كل إنسان في معنى 
فساو "7" إن الخريه التساضر لا الشقي فيه عله القاعدة) 
و"خيبة أمله' لا تصل إلى رفض كل طقوس المآثم والتعامل مع 
جنئنا كنفايات2!4؛ أوع بدقة أكثرء إِنّه لا يعاملها على هذا 0 
وهذه تجربة عالم النازية في معتقلاتها ‏ إلا عندما يهوي في الهذيان 
العلموف :تغط عو قيفية الأنساف تنعده يفا : .وهك لا سير 
اللاعقلانية الجماعية؛ جنبا إلى جنب» مع نفي معنى الوجود 
الأساني. 


إِنْ إعطاء ع معلى للاختللاف الأجناسن والولادة والموت له يعني 
0 عند 


للارتداد؛ فالآياء هم أبناء أ لاقع أو حتى كله أنفسه 09 دا 


الملاك فى مخيلة ديانات الكتاب هئ هيئة كائن لا سن :له 


(12) الموت هو الحد النموذجي الذي يؤسس نظام القواعد وإله الموت الفيدي (في 
الكتاب المقدس لدى الهندوس»)» ياماء هو أيضاً» الدارماء إله القوانين انظر: .© 
8 .هط ,(2002 ,أتتعك :ماههط) ع1ه[0ئ يتمع باز ع1 ,10ام لطم 1د ١1‏ 


(13) انظر: .7660 ,(1952 ,اعطعتا/ا ستطاخ :حتسيةط) 65 اهن ه7111 كط ,وامعمء 17 

+* .غطء720 عل م1171 ع[ 

(14) حول التطوّر المعاصر المتعلّق بنظام الجحتّة القانوني» انظر :24 2014 ,]©ها8 .12- .1 
,(2002 ,"1لا8 :كلعة) عتاععل 6 :7تواط اه كتناءلهط ,011 ناكل ععددعلء 5 :عنتوقر11:ءأ50 65 و7270 
.50 299 


(15) انظر : +6 .ص ,ء50[217 لتمع ناز عط ,نام مطة 1121 
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ولا يموت. فموضوع الإنسان الحامل مذكور ذ فى التوراة (مع قصة 
خلق حواء. التي خرجت من ضلع جا كما في سور 
الإغريقية (مع ديونيسوس الذي ولد م فيدك بجوبيعر )"2 بووضة 
الاستنساخ عبر التوالد العذري هو إحدى الصفحات العديدة التى 
6 6 البيولوجيا قحك 0 وإذا كانت فرضية الاستنساخ 
الوعد بمحو الحدود الثلاثة للوضع الإنساني» في أن واحدء وذلك 
بتخليصنا من السلسلة الوراثية وتحريرنا من تبعية الجنس الآخر 
وتمكيننا من البقاء إلى ما لا نهاية بعد أن نفنى. وليس حلم الانشطار 
كينا نديداء تقض المتفاغنات تة قن العتضاراض: الأكدر. الحتلذنا 
والمرتبطة غالباً بالتوأمة وأخطارها الخاصة"'". وقد ألهم موضوع 
التضاعف كثيراً من مؤلفات الخيال. وصحيح أن النقطة المشتركة بين 
هذه القضصى هى :أنه تنعيى :ذانما يدون للمسضيحع (متا في 
سكناه اك "اكه ليق الأيا 7" او افى "التيلك 
والعصفور"”'4)0: أو للاستنساخ (مثلاً بالنسبة إلى الأستاذ مورتيمير 


(16) انظر : ."1 .120 ,ع"عامم ]ةا © 011:0ل'| ,0011114 هط :171612110 11/0110 بااعممة2 .]1 
(2][11983 يكلهة) اترزععتته 11107117116 

(17) انظر :علاعل مانتط اضف ال تمعتم نه ماعء0 وأأء ومكبروده21 ,الإصفع عا معاو1 .0 
.2001 ,151612321011411 أعالقتع 1أمم ع للع 1مالل»ه االطتاكهآ :نهمطهخ] -عدوتط) راع 11ر1 
(18) انظر :ءمدمم عل ",7و6 [عاعته-كلعام داه صتعاأممع لمم :عع قممكت" بأمطعاط .م 
.(2002 /12 /27) علجمهم ع1 1.9[ .2/1 عل أمعاتاناوة ع5 0101" اء ,(2001/ 11 /30) 

(19) انظر بالنسبة إلى اليونان القديمة : ,معنمءه ماعء07 مأأء: دمدبرمم1ط ,الإاصةيع ]1 


:50 120 .م 
وبالشية :إن الهند»: انظ : 5014176 7741لا 76 نا محطة 81121 
)220 (1947 ,وتموط) عللتبلغءجآ .ل عل سائط 
2210 .(1979 ,قتعوط) االلقحصء .2 عل بصلاط 
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في مغامرته الأخيرة)”". وإذ كانت القتامة تطغى دوماً على انشطار 
الإنسان فذلك لأنه يمثلء بتجسيد اللامعنى المطلق» حافزا قويا 
للخيال يحمله على اعتبار أن القصة لا يمكن أن تختم إلا بموت 
الأصل أو النسخة. ولكنّ بعضهم سيقول: إن البشر غالبا ما حلموا 
بالتحليق في الهواء. على منوال الملائكةء» وحلم إيكاروس هذاء 
كان قد عد هو أيضا كارثيا حتى جاء اليوم الذي سمح فيه علم 
الطيران بتحقيقه. فلماذا لا يتم ذلك ربما بالطريقة نفسها في حالة 
الاستنساخ؟ أليست هي ميزة الإنسان بالضبط أن يجعل من خياله 
محرّكاً يحوّل به العالم وأن يدفع بذلك دائماً حدود وضعه أبعد 
فأبعد؟ وبما أن العلم يمنحنا فرصة معرفة الإمكانية التقنية لانشطارناء 
فلمَ ينبغي منعها؟ أفلا يجب تحقيق كل ما هو ممكن وكذلك الممكن 


وو 


التفكي 30م 


غير أن الاستنساخ ليس مشروعاً تقنيأ كغيره. فهو لا يهدف إلى 
نقل الحدود التي تضبط فعل الإنسان في الطبيعة» ولكنه يروم فسخ 
الحدوة المشكلة للكائن البشرق» .اذا ونعت أن تعقر. له على سايفة 
تاريخيّة» فحريٌ بناء إذآاء أن نفكر في علم تحسين النسل لا في 
الطيوانى لآن الطاتر ةن فيا هر الضال بالقييية إلى المجهر الارك 
المصقول» تدرج إرادة الإنسان في موضوع خارج عنه؛ في حين أن 
علم تحسين النسل أو الاستنساخ يحاولان إدراج إرادة بعض الناس 
في تكوين أناس آخرين. وبرعاية من" قوانين العلم". تنقسم البشرية. 


(22) تل له :5ع [اعسسصط) تعنامهم 16 ,ملهى ممم يك دعابنتمر 3 وعط بوطمعو1 .2 .] 
101 3 7/401011211 ,(1977 ,310 طصطمآ] 


(23) انظر التبرير الذي قدمته فرونسواز هيريتيه» عالمة إناسة وأستاذة في المجمع 
الفرنسي لصالح التصديق على أبوة المثليين: "عندما تكون الأشياء ممكنة وتبدأ في الانقياد 
للتفكير» فإِنها ستؤول في يوم من الأيّامِ إلى التحمّق ' 0 .م ,2001 /5 /3 ,عتمم مآ 
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هكذاء إلى منتجي البشر ومنتجات البشر*". وبإنتاج الإنسان على 
صورته» يحمفق الكائن البشري» حير اء حلمه الأكثر جئونا وهو 
التصدّر مكان الإله الأب. الأب المطلق الذي ليس هو ابن أحد و لا 
زوج أحدء والإفلات بذلك من كل الحدود التي تعرّف الوضع 
البشري. وبإعادة سفر التكوين إلى أصله. سيتوقف ربما عن لعب 
دور المنجب.» أي سيرصبح مجرد حلقة في سلسلة ورائثيّة تتجاوزه 
دلالتهاء لينصّب نفسه خالقاً وأصلا نهائياً لكائنات برمجت من لدنه. 
وبتعامله مع الإنسان كخالق فدير وموضوع تقني بحت في الآن ذاته» 
فإنَ مشروع استنساخ الإنسان المولد يحدث انتقالا إلى حدود 
المفهوم الغربي للكائن البشري. وفي الواقع , لم يكن بإمكانه ان يبرر 
إلا في السياق الانثروبولوجي الغربي الذي يفهم الإنسان في صورة 
الله ويندرج ضمن حركة أكثر عمقاً وقدما تتمئّل في انسياق العقلانية 
العلمية إلى الهذيان العلموي. ولكي نستوعبه لا بد من الرجوع إلى 
مفهوم الإنسان الخاص بالغرب وإلى ما يميّزه عن غيره من المفاهيم 
الأخرى. 


أاسس الشخص القانونية 

للحياة البشرية. ومن منظور قانوني» نعتيره كذات» تتمتّع بعقل ولها 
حقوق غير قابلة للاستلاب ومقدسة. ولكن من منظور علمي» نعتبره 
باكتشافه وبتفسير قوانين التصرف لديه. إن هذين الجانبين» الذاتي 
والموضوعيء في الكائن البشري هما وجهان لعملة واحدة: لأنه 


(24) انظسر : أعلان 126 نء تررم[ 2:01 ,1ه 1خ1-عودنا 2[ .0) اع مأمليد8 .آ-.ل 


(1987 ,1آناا نحاعة”1) وعلأملء] 0 دانمقامن 007نم دعل عناو ك1 ناز أء 01119146 عمنتاظ 0170117 
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يجب التفكير في العقل أوَلاً لنعتبر الجسد شيئً””. وتعرّف مفاهيم 
الذات والموضوع والشخص والشيء والفكر والمادة بالتقابل المتبادل. 
ولا يمكن تصور مفهوم من دون الآخر؛ وما كان العلم الوضعي 
ليظهر أبدا من دونها. 

في الواقع» ليصبح العلم ممكناً يجب التسليم بأن الإنسان ذات 
قادرة بالعقل. وهذا التعريف المتعلق بالكائن البشري لا ينتج عن 
برهنة علمية وإِنْما عن تأكيد دغمائي؛ فهو نتاج تاريخ القانون لا 
تاريخ العلوم. وفي منظومة الفكر التي تتجاهل هذه الثنائيات» ستخلو 
ببساطة من أي معنى المشاجرات المدرسية التي يواجه فيها اليوم. 
ليل طبيت الأمراضن العضينة *المادى * الفبلسوف» *الروسات 060 

مة ثقافية كالتي كانت في الصين الإمبراطورية والتيى كانت 
عم كر ال لا ٠‏ لم يكن بمقدورها طبعاً. على خلاف 
إمبراطورية روماء أن تنعت بعض البشر بالأشياء. وما كان بإمكانها 
إلا أن تجهل العبوديّة بالمعنى الدّقيق للكلمة. كان لا بد من التفكير 
في الإنسان كشيء مادي لتصور الطب كعلم والعمل كسلعة قابلة 
للتداول. وما كان العلم والاقتصاد الحديثان ليريا التور من دون هذا 
التشكيل القانوني الخاص بالغرب» ألا وهو الشخصية الإنسانية. 

ولقد استوجب الأمر مساراً تاريخياً طويلاء بدءاً بالقانون الروماني 


(25) انظر: ,(1973 ,لتقستلله0 :كتتدط) [1948] ب«متوناء, ها عل ء1م786 ,عاللة)82 .0 
7.50 

(26) انظر : 1© 71416 هط :727156 11 7:01/5 آلا 06 ,كلاع0ع181 .2 اء بتاع مطقطن) .8-.ل 
.(1998 ,م13 0 :115ة) ءإع6” 0[ 


(27) انظر : ملإعكلك :ملكمة) (مقلنراوطة أء 1(مقامءء2071) :كأواجاء 7011 عط ,8509118 .ل 
71 ف[ الى 16017676 :ع6215771 | هل 07711611071 هع ,تأعوتاعه تتتقع صقملا ..[ :(1936 
عأمع :حاقة8) عاتارعاعضه عستطن) 4[ ع0 علاب أ اك« 6اعه 7ه 16و11 امم ع1[جرمدم|ةثام 76ل 


0 192 .مم ,1987 .مططاعء ,لاط .701 ,(ذ196 رأخصع 02 -عصدمة ناعرط :0 عدنوج 2ه 
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ووصولا إلى إعلانات شرعة الحقوق, ليتأكد مفهومنا الغربي للإنسان 
كمبداً كوني مجردء ولد حرا ووهب عقلاء وهو متساو مع بقية 
البشر*. ولم تصبح علاقة الذات بالموضوع والفكر بالمادةً مبدأ عاماً 
للمعقوليّة والسيطرة على العاله”” إلا في العصور الحديثة. وبعد 
عدوزخاا عن الضك الأسان المعادت الاكعونية: المدريميو ةوالع 
تأكوت جه الشريقة السدودة فى الدالم فى القرقيق المناديين. قي 
والسابع عشرء وذلك مع فكرة علم مؤسس على الكوجيتو الديكارتي 
وفانون مشترك بمقتضى إمبراطورية العقل وليس بمقتضى 
الإمبراطورية”"". وأمّا الحقبة المعاصرة» التي انطلقت في ما بعد مع 


السبب فسّرت على أنّها خروج على الدّين 'وخيبة أمل العاله "717 


(28) الإعلان العالمى لحقوق الإنسان (1948).» المادة الأولى. 
(29) له ١‏ 2| عل ءع71أجرزمدم ناج ه[ كتتفل 05 ركم 1© 10114[ راع اوقة) .]1 
.(1983 ,اتلتستآلا :كتنة) .11 .1120 ,[1927] ع16نمدن مم1 
(30) انظر:صة 101 ععمماعهم -11ه5 بوعللا ذه :وحم] عنوحلوط وعم هعلاط" :واع]1زة/الا .م4 
1 770 05 .1 لقة عاععه1ط مهم .10 :م1 "رلممعاولز5 عملخدعم0 0106020 
حصة ,103-116 .مم ,(2000 يع8تتطعتاطنط أمدملط :0ه0:<1)) سمط عتوسضمط اتوممم«باط /ه0 
تكلنة) أنننمد معز[ ء[ «عد5ة7 ,أمتجناك .ىذ :حصمل '",(عمسمدجمء كيز عا عبان عه- أوء”* بن" 
0 131 .مط ,(2004 يعستصسمط نآ ع0 وععمعاع5 دعل ه354215 12 عل قطه تلط 
(31) انظر : 116و ةاقامم ء«أماكاط عدرلا :7710106 نال 111 06567/70711671 1:6 ,راع اعدو .13/1 
(ذ198 ,280 تطتللد0) :مموط) بوتوناه, ع[ مل 
يعود مفهو م إلى ماكس فيبر ١‏ 1© 0165107116,م 161110116 :اعماء /خا جد آلا 
.مم .عهم5 ,(2003 ,20 مسصتاله0) :كاقهة1) طاعووه1) .-. ل قوم .15 .1120 ,عتنك ةله نادمه :أن 711مده'*[/ 
:8115) ناعوو220) .2-. ل علقم 12010115] أء حتطلة؟ دعازعا ,دوماع زاء” دعل ءأومأوزع50 نه ,106-107 
380 .2 ,(1996 ,210 لستتلد 0 
الذي يستعمله فى معنى مختلف بشكل لافت (رفض الأدوات السحريّة فى البحث عن 
الفكاة وعفين الكل قنز ليزن الفديكة بالالشدر لامع النكر العلجى البوناتن ٠‏ لعن لين 
هذا الصددء. ملاحظات ج. ب غروسان في تقديم تر حمته لكتاب: دعل ء1عه5001010 
0 108 .زم 7970715[ 
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ولكن يصحّ أن نرى في ذلك نشوة ثلاثية للعلم (الذي أخذ مكان الدذين 
كهيئة تنطق بالحق على مستوى الكون) والدولة (التيى نصّبت ذاتا قديرة 
ومغورا حاار على لبوق لقو انين ) توا نينا دنه أخيرا + اللي رصان يا : 
ذاته بصرف النّظر عن كل مرجعيّة إلهيّة (وذلك بإعادة كتابة قصّة 
أصولهء من هوبز وروسو إلى رولزء وتأسيس دين الإنسانيّة المرتبط 
بالوشحتة العليةة 77 والمرزه يهنا ناه العتترع و تعض الاك الأعاقة 
العالمي لحقوق الإنسان). 1 


وقد تستفيد كثيراً المناقشات الحاليّة حول أخلاقية علم الأحياء 
بانفتاحها على مفهومنا للكائن البشري الذي يمثل جزءا من تاريخ 
الغربف اللمسيني: وهذا التصوّر الذي ورثناه بحن هو ذلك الذي 
مستقلة تتمتع بقوة الكلمة؟؛ وهو مثلهء يرا باعتباره لحتميا ووونا 
مختاددة زو لدم كان الا نشان شيا على صورة الإلهء فإِنّه مع ذلك 
ليس الإله. إِنْ كرامته الخاصّة لا تنبثق منه بل من خالقه ويتقاسمها 
مع بقيّة البشر. وهذا ما يفسر وجود الازدواجيّة في المنات الخدت 
فريد» لكنّه أنفنا شبيه بالآخرين يع . وباعتباره انا فهو سيادي. 
لكته خاضع أيضاً للقانون العام؛ وباعتباره شخصاًء فهو روح» ولكنه 
مادة أيضاً. لقد استطاع هذا التركيب الأنثروبولوجي أن يصمد في 
الثغلاث». فى ازدواجيتهاء لدى إنسان الإعلانات عن الحقوق. لقد 


(32) انظر 4[ 06 100 أدمصدء 50171710176 014 16وزط1/أومم عتعنطء 2116© رعاطده © .مه 


(1996 ,81101 تمقتمطة1 1 «تعتصنة0 :متموط) [15352] ءإأءدىءمتسصه ترم ذو ةأء» 
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اختفت المرجعيّة إلى الإله في قانون الأشخاص من دون أن تختفي 
الحاجة المنطقيّة إلى إرجاع كل كائن بشري إلى هيئة تضمن هويته 
وترمز إلى منع التعامل معه كأنّه شيء. 
الفردء واحد ومتطابق 

لندرك ما لفرديتنا من ميزة» ليس ثمّة أفضل من إلقاء نظرة من 
الخارج. وليس أوضح في هذا الشأن مثلاء من ملاحظة ما صاغه 
حكيم أفريقي هو أمادو أومبتي با. فيسؤاله عمًا كانت تعني» في 
نظرة 4 الهيوتة الاساتتة: أجاب» بالظرفة الثتالية +-٠"عندما‏ كانت ترعت 
والذتى :فى العحدث إلن»: كانت تستدعى أوَلا زوجتي أو أختي 
وكانت تقول لهما : 'أرغب فى التحدّث إلى ابنى أمادو» لكئنى أودّ 
حبقا أن ارت ان اناد تهنا فنيد 11130301 ذا افيه عه 
الإجابة» التي نشعر حدسياً بحقيقتها العميقة. تربكناء فذلك لأنها 
تاليف لا التساية لقره التى :تمل بلسي البنااسيمة الهوية الالينانة 
رحبب ناف :لقاع نا ف التسخم و سيلب ون ال د 
ولادنه عفن .وناته؟ :لبا قروانة كين 'قائلة القفجة > ولبينت مكانا 
حيث يمكن أن يتعايش العديد من الشخصيات. ويظل اغترابنا هو ذاته 
عندما نعلم من شخص ميلانيزي أنه يمكن تعريف الكائن البشري بأنّه 
مكان فارغ تحدّه جملة من العلاقات التي تربطه بالآخرين (الأب» 
العم الزوج» العشيرة... إلخ”**. وبالنسبة إليناء يعرّف الإنسان 
على خلاف ذلك بأنه 'أنا" كاملة تنسج بكل حريّة روابطها 


(33) انظر: :فصقل "بع7017 علاوكلم4 دع عدمدهذ5ممم عل 01100ه 12" ,88 316م22ه11 .م 
تقلتة) تتأتون) . ]/! عل ععمانام ..أأمهك عع 12 كلاه ,رع 72077 06و41 :© 76750171716 © 71011011 04[ 
152 .م ,(1993 رقها اه هط ع[ ب5ئ1ل01) 

(34) انظ ر : علانمتة | حمل علاترام ء[ أ 7/50717116هم هط :147720 220 ,201 تامعع.1 .1/1 

.لة 248 .مم ,(1947 ,170هتستللهي) :حكتتدط) اع'1' ,.1660 ,تع ةدو6 ارم اغا 
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الاجتماعيّة ولا ينسجها الآخرون. وبينما يُنظر إلى الإنسان» في أغلب 
الحضارات الأخرى». كجزء من كل يغمره ويتجاوزه». كان قد سبقه 
فى الوجود وسيعيش ل فإِنْ ثقافتنا القانونيّة تقودنا» على 
مكين :ذلك إلى اتضرو الإتيباة كاعري الأسابيى فى متحت 
بشري» وكفرد ازدواجي الدلالة» أي بالمعنيين النوعي والكمي. 
فحسب المعنى النوعي. يمثل: الفرد. وفق صورة الإله لدى 
التوحيديين» كاثناً فريداً لا يمكن مقارنته بغيره وهو في حدّ ذاته غاية 
ذالم ولي لسار الكقى بر رقن قاتن رذ اليم وهر نايك ادها 
أنه كائن مطابق لنفسه ولكل الآخرين» فهو بذلك وحدة حساب 
بامتياز. ولمًا كان خلق الناس قائما على هذا الأساس. فهم متساوون 
بالضرورة. وبما أَنْ كل إنسان خلق على صورة الإله» حتى وإن كان 
امرأة أو عبد أو هرطوقياء فهو في الآن ذاته فريد وشبيه ببقيّة البشر. 

فى هذه الصياغات الأكثر حداثة والأكثر علمانيّة.» يبقى مبدأ 
المسناواه متكوناً يوذ القودر بين وحتهي الهرةة الفزذية قم تائحية» 
كلّنا متشابهون» وبذلك فنحن متطابقون؛ ومن ناحية أخرى» نحن 
مختلفون لأثْنا منفردون. 


ونظراً إلى تطابق الأفراد جميعاًء فإِنّهم عبارة عن مرايا متساوية 
البعد من الهيئة الإلهيّة أوء لصياغة ذلك بالاصطلاح "العلماني' 
المعتمد في مقدمات الدستور الفرنسي» فهم جميعا أصحاب "حقوق 
لا تستلب ومقدّسة". إِنْ هويّتنا هي أساساً ذاتها لدى أيّ إنسان آخر 


(35) انظر مشلا : عل كصه نان ناكمز 5ع[ عصدل حال اتلصة"! عل م 0111 .1 
31013 بع:8هة1آ هآ :حاتة1) عتتررمدىرعم و[ عل دعب ]ه27 ,روووعنزء181 .1 :مصمل ",ع120 ”1 
,771175127165 ,01م 18 1ق أعزناة لك 101215336105 هآ" ,تلمقاتطوال8 .0 .وو 99 ,ررم ,(1973 
بالتاعذ :كاكتة”1) #رماكة ته اعزيه عل ,اعطعطن) .74 اء ,70 .م .عغمة ,65-77 .مم ,(1994) 9 .مم8 

2002(. 
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وكل اختلاف قائم على الجنس أو العواق. أى الديق او التحتسية :ان 
السنّ.. . إلخ» يكون محمولاً على أن يصئف كتمييز ممنوع. وحسب 
عبارة القديس بولس البليغة: "لا يوجد يهودى ولا يونانى ولا عبد ولا 
ال ريسا كاد اونا ملسي قار الجض كد 
الذي يوؤذيه مدا المساواة 3اخل 'ثقافقنا القاتؤية والسيايتة *"',:فنظرا 


إلى أن كل واحد يتمتّع بالحقوق نفسها والواجبات نفسهاء فإنّنا جميعا 
متطابقون» وذلك يعني إمكانيّة استبدال إنسان بآخر. ولكل إنسان أيضا 
تعد اد التولى جميع المناصب في المجتمع وألا يتماثل إطلاقاً مع أي 
منها'*"". إِنَ هذا التصوّر بعيد كلّ البعد» مثلآء عن نظام الطبقات 
الكهنوتية الذي يعيّن لكل فردء على عكس ما ذكرء وظيفة في حياته 
اللعافين 1 ازالجر عن الجاع لبجل مخالها فى بعورة العانييياى 07 
ولمّا كانت من سمات البشر قابليّة الاستبدال» فإنهم يتسمون 
بقابليّة المقايسة الكمية» إذ يمكن تناول كل واحد كوحدة حساب. إِنّ 
هذه المقايسة الكمية معتمدة في تاريخ مؤسساتنا السياسيّة» التي ساد 


(36) انظر: الكتاب المقدسء "رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية» " الأصحاح 23 
الآية 238 

(37) ينبغي الرجوع هنا طبعاً إلى توكفيل (لا١‏ سيما ,©7167101/6 لم 71© 0671070116 4[ 26[ 
,(.50 607 مزح ركء م0 :0225 ,1 .مطقطكء ,11 ,11 

وإلى لويس ديمون الذي كان أوّل من عرف طرح التساؤل الأنثروبولوجي في الغرب» 
الى كتأوددط اع ,1991 ,11 ) اء 1 .) ,(1977 يلتمستللهت :ذاعهة<1) كتأمنتوهع مبد0م8) 
زكلعة1) عدررءل7200 ع1عه[1060 | «لاى علو 7ع 0أممه «نطانب ع«7اععم كم 1716 [11071012157716١‏ 
.(1983 بالتاعد 
(38) انظر ' باعتبار كل المواطنين متساوين [...] فإنه يجوز لهم أيضاً أن يتمتّعوا بجميع 
المناصب العليا والمناصب العامّة والوظائف وفقاً لقدراتهم ومن دون أيّ تمييز غير ذلك الذي 
يقوم على فضائلهم ومو اهبهم > 3001 26 1ك مع109) 03 ندل أع عصستصح *! عل واتمعل دعل .1ء106 
311.6 ,1789 
(39) اتظر :كه اه و6اكن» 005 2716 ادترى عط أكلاء 11[ 11627[ 1101710 ,ألا0ططتتناما .آ 
.(1966 ملتقستلله0 :حاهوط) عوبمزنمء :امام 
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فيها قانون العدد فوق كل اعتبار نوعيّ وأدّى إلى ظهور تصوّر حسابيّ 
بحت لمبدأ الأغلبيّة”"". كما إِنْ العمل جار بهذا القانون في إطار 
ازدهار الإحصائية الاقتصادية والاجتماعية؛ وهكذا امفيك صورة 
عزيدة للمعيارء قإزاء الكعقاطتة المقعرطة قن القواعنن" القنافوادةة الت 
تذعي تأسّسها على مبداً التقييم النوعي للأشخاص والأشياء» يوجد 
توه يني النقين المتعوفن فل المعابدر الفنجة القانية عدن 
تكبييزي"*.وبالافنافة إلى أن النزرة وسدة سات » :قله نل أيضا 
كا تاها لذ كندل عن الرلادة إلى الممات: و سخميه بارة حوري : 
اندو لنا الشخصية القاترقة الفردتة وو اضئلة: وفطابقة لذانياة: إنهنا 
تولد مع الفرد؛ فهي مكوّنة من الوهلة الأولى وتظل دائما هي نفسها 
طيلة الوجود. فتدعم من دون إخلال وضعيات قانونية ثابتة » وتسهر 
بينما يغفو الإنسان وتبقى سليمة بينما هو يهذي"*" إِنْ هذا الخيال 


(40) انظر بخصوص أصول هذا المفهوم الراجعة إلى فترة العصور الوسطى : :84010118 ..آ 

"رقع 2ع2200 دع 7لغه2ةط تافل اع 5ع51ماعع61 5عتاوتصطءءا 5ع وعوناعع ناء1 د5عززعتره 1.65" 
.مح ,(1953 طتنازلتاتكه) ©[[1141101116 !كمه أء عيتن1اقأمم ع"تماكقط'[| عل علأمده 1711611 عناط ع1 
215 وؤوعنالاصطععا ذعل نه ت[ولة'1 كلاذ كعلبطظ :كنهمم «10ه7 اه “«متجو3ل» أء ,143-148 
عل علاهوة0غكقر معط "رعاعؤزة *111/آ بده *آ/ا بحل جتعتوتاءء وععلعه ده1 قصهل دع لووط تاغل أء 
,491-529 .جرح اع 368-397 .مح ,(1958) 4 اأء 601.3 ,زع ج271 017 1أ© كأوعاه 7 011ل 

وعن نجاح هذا الممهوم بعد الثورة الفرنسيّة» انظر : 4 ©5407 6ط ,10530521100 .5 
(1992 ,0 كقتطتللهن) :كتتة) ععدرو ل بره أعترع 117لا عع0 ناك نال 171510176 :71عنر0 6011 

(41) انظر :ننتموط) .لخ 376 رعبونعمامطامم عل اه أمسترهه عط بسعطلشسومك .60 
,(1975 ,الام 

إن البحث عن نظام قائم على مثل هذه القواعد "الموضوعيّة" هو الذي يلهم الأنماط 
الجديدة من الحكم الرّشيد والانتظام» المتقابلة مع الحكم والتنظيمات بالأسلوب القديم .ه) 
(.50 59 .هم ,(2003) أمتع0؟ أزه12 ',11217ته ع1 بده 101 هآ تعستحع 11ل عتناة1 نآ" ,أمأمناك 
(42) انظر : ذال .506 ه[ عل .تطتآ ,أهقع0؟ 7201127716111 ع #لاى 0715ع 16 ,111111011 .1/1 

© ©5117 ,103510 لذ تدم غأك ,148-149 .مم ,1899 ,5غة2ة اع و5زه1 5ع تورعمغع [زعباعع» 
1ص ,(ذذ19 ,"آلا :زحكضضية1) 6ه 71ل[ 7675071116 0[ 
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الذي يمثل النقطة التي تستند عليها النظرية الاقتصاديّة» يبدو بالطبع 
غريبا عن بعفن الثقافات الكبرى مغل البوذية الى 'تركز بخلافا 
لذلف قل لزوال وكلتب الجالاك التيزيائنة والنشسية لد الكانك 
الشوى 7 أخيراء يبنا أثنا مخلوقون بحميغا على ضوزة"الآلة“الأت: 
فنحن من ذوي القربى بدرجة ثانية أ إخوة خاضعون بهذه الصفة 
لواجب النجدة والمساعدة المتبادلة. وقد تأكدت روح الأخوّة هذه 
منذ الفصل الأوّل من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. فمنه ينبثق 
مبدأ التضامن الذي ألهم تركيبات الدولة الراعية. 


ولكن كل فردء بخلقه على صورة الإله الواحدء فإِنّه هو أيضاً 
كائن فريد مختلف عن الآخرين جميعاً. وهذا التفرّد الجذري للفرد لا 
جح عا سس حر يت فيه سردا وإنّما يعبر عنه 
عند ممارسة حريته. ونظرا لين الداننؤ لك د ومتساوياً مع جميع 
البششرة فإنّه يتجلى لذاته ولغيره عبر التتاكين مع الآخرين كلهم. 
وباعتباره مفهوم الإصغاء هذا محفزأ أساسيا 0 
الوق فقد فرض نفسه مع البروتستانتية*. وإن أعهالنا ل تر 
ولوج العالم الآخرء مماجاد و ازا و 
لذلك فالنجاح المادي هو العلامة الظاهرية للخلاص”©. ولقد تمكن 


(43) انظر: ,(1987 ,0كهستالة0 :كلعهة) عتمعنمميامط يال ععترعون27 ,لولرعء8 عل .]1 
"1201 عنسقستطل0تاعط ع1 قصضقل عتصوذعم عل 20102 2ط" ملتمعند8 لح اء ,.ن5 113 .مر 


83 .نز« ,عنرمكامع ع[ عل دعن [مم2 رجوؤواع و84 :ومضهل 


(44) انظر : © ©071/(517ادء2701 ,لاعكااع 10" .18 أء ,ع1تنه اد 01م 161/116 رععماء /إلا 
.(1991 ,10هتستتتد0 تمعوط) 6ازبررع7100 


(45) انظر: 12 كناد عفتعنا اص مدعا أء كامماوع201م 5ع0زوناغام وعآ" ,كداالزء:2آ .0 .1 
م .1010 ,تودومعلزء81 :ممصمل "رومانؤزو *2<13 اه *111ل/اغ2 اناه عملدمومعم عل ترزمنامج 
50 171 
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لويس ديمون من وصف هذه الميزة قائلا: إِنّهء في العالم 
البووكؤنتاف » .يوعد فى :واخل كل فود رامن" .ويمكق أن عست 
بأثةبراعب مشازت الآن المفتاح الوكين البظام عاد ليهو المطاميه: 
الحزة بين: الأفراة. المتساوين رسمياً: وبانتضاف التثافين .بدأ لتنظيم 
الحياة الخاصة (الحرية الزوجيّة وحريّة الأخلاق) والحياة السياسيّة 
(انشخات الحكام بطريقة حرّة) والحياة الإداريّة (حريّة الترشح 
لفسابقات الوظيقة العموءة) :والحاة الاقتضادية (حرية المنافسة)» قإئه 
يصبح حافز الحياة بالذات في المجتمع» عوضاً عن الاقتصار على 
هذه الهوامش وكأنها شيء قاتل وخطير””". 

لقد سمح ابتكار الشخصيّة المعنويّة بأن يستوعب هذا التصوّر 
الفرداني كل أشكال الجماعة أو المجتمع الإنساني. فمع الشخصيّة 
المعنويّة باستطاعة كل أوجه اشتراك الأفراد» سواء كانت قائمة على 
تقاسم الأشياء أو على تواصل الأفراد. أن ترقى بدورها إلى درجة 
الفرد'**”. وهكذاء يتوصل مفهوم الإنسان القانوني إلى التعامل مع 
صيغة الجمع على أنّها صيغة المفرد ومع ضمير الجمع المتكلّم 
"نحن" وكأنّه ضمير المتكلّم المفرد 'أنا" القابل للمعاشرة على قدم 


(46) مداخلة لويس ديمون (10111201531 ..آ)» نشرت فى: .185 .م ,.1010 ,لهواعنزء/7 


47( اتجتفانسو 51/105 :كلك ة<1) 1ر0 و[ 1© ع0711177671© 6ط[ ,103128113آ -نا2ع تلط 1 .اط 
(1995 


)48 مراجع ال ا 50 
177 :716ل 1 خلازر 071714[116دعم هل 2غ[ روع[الأعلهذ .1 :(1868-1913 ,[طام .م] نمتضسيعظ) 7015 
فاأأمتررودرعج هخ[ ع0 1760716 هط ,0تامطء141 ..آ اء ,(1910 بتتمعوكتدمك]آ :كأموط) ورع رمم[ 1ه 

[1998 .660] (1924 , [ل1[تكنآ :كاعة1) .1 2 ركتمعامو جر اتمجل ده نوتقاقاء 1 أممه 507 :ء[2 10م 

وعن أصول الحق القانوني الكنسىء. انظر :هه عناونل هداز 6اللهصده5معم 12" راء11؟0 .5 
ع0 عل0م ع1 كصهل أء 15165ل2 16261 دعا 5 5 وع1 يفك اتعططء 576121 ,تمق )زه1ل 
طع000) .“ا ,و3 81[1 .لنةلاتامآ عل عنان اأمطاقه 16ومع الملا رعوفغطا ''رعناو تمق أزأمعل 
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المساواة مع كل الأفراد الآخرين. إِنّ حجر الزاوية في هذا النظام 
الإنساني المأهول حصرياً بالأفراد يتمّل في فرد أعلى نسلّم إزاءه هنا 
أيضاًء وعلى منوال أنموذج صورة الإله» بالوحدة واللاتجزؤ. وقد 
كانك«الجهمهورية الفرنسة الواتخدة وغين المجحراة اخك الونجوة الول 
لدى هذه الدولة المفصولة عن كل نوع من أنواع المرجعيّة الدينيّة 
والقى» عكلانا 'للجمافات النيدية ‏ لبسية) آداة فى عتدمة أعفاتهاء 
وإنما هي كائن خالد يتجاوز مصالحهم الفردية. 
الذات. سيادة خاضعة 

'حدث"؛ فهي تتحدث مع الغير وكلامها يحدث القانون. 

الكلمة أول صبفة :زتاتئئة : “فن الدع كاقة الكلمة والكلمة كانت غيل 
الله وكانت الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان 
وبغيره لم يكن شيء". بالمطابقة بين الميتافيزيقا واللغة وبجعل اللغة 
مصدر دلالة الكون الأخيرة» يمثل هذا التمهيد الشهير الوارد فى إنجيل 
يوحنا تعبيراً مذهلاً عن علم سيئّخذ له لبوساً مختلفاً في أنواع من 
الحضارات. ويقول الحكيم الأفريقي أوغوتيميلي» "المرء العريان هو 
الذي لا يملك الكلام" » وقد كان الكلام هو أَوْل ثوب ألقاه إله الماء 
على العالم ليمنحه نظام”. وحسب التقليد الكونفوشيوسي» يتعلّق 
التظام الجيّد بأكمله بإصلاح اللغة» لأنْ تسمية الأشياء تعني إسنادها 
فرديّة تصنع لها كياناً7”. ويثير أفلاطون فى كتابه كراتيل (©1:1ه0 1.6) 


(49) انظطر : تكلكةط) 716[7تتمع امع 0 عطاك كارعفاء ادر تننوء أ 4اه821 ,ع12101ت .34 
.م ,(1966 ,1939:3150 


(50) انظر : ,(1988 ,اعطعتللا متطلخ بكتهدط) [1934] مكتمسقل عغددعم هل رأعصوء© .32/1 
0 363 .مم 
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صورة مشْرّع اللغة "ذاك الذي نادراً ما يظهر في عالم البشر" ويقارنه 
بنسّاج قادر على أن يستنسخ في كل اسم الشكل الذي يلائم حاله”'”. 
وحسب ما ورد في القرآن» وهب الله ادم سرّ "حجاب الاسم" الذي 
قطن الأكتياةة:«جاغلا بذلة الإتساة: خلفعه :عل الآرض 32 وجميعنا 
يعلم أذالقاعدة مهو ظهر. فى النانوة الروماتى كمرادف تلظ 
تورك"( ورو )737 كانت كلك كلها مإظاهر تشسكون عرق 
أنثروبولوجيّة لم يحز فيها العهد الجديد لا على الريادة ولا على 
الاستئثار؛ فحريّ بنا أن نعرف أن السلطة المعياريّة المثلى هي : 


مسألة أوَّليَة فى الحياة البشرية. 


وفي المقابل» تعد فكرة خاصة بالغرب المسيحي تلك التي 
تعتبر أن الله وضع قوانينه في الطبيعة. فكلمته لا تبرز في نص مقدس 
أو قانون منزّل فحسبء وإِنّما في النواميس التي وضعها الله في 
كنات الظنسمة النظيم الأسيها البوه فى ما "يسني الله كناب 
صبغيات النوع العظيم). إذاً» تشتمل الثقافة المسيحيّة على قانون 
وكتابين مقدّسين : كتاب الوحي الإلهي وكتاب الاكتشاف العلمي”*”. 


(51) انظر أعلاهء التمهيد في هذا الكتاب ,ءأنز/ه0) ,همغهاط, 
وتوجد صورة 0 بشكل لافت في كما أفلاطون دع ناما 0) :كتله4) 72011110116 16 
ب(.50 375 .52 ,آآ .1 ,ردعاء[ماجومء 
وذلك عددما يتعلق الأمر بتوضيح الفنّ السياسي» انظر : عهنا تناه" روعلة1 .لم 
61-2 .جم ,بأمأع0: دخ[ ع[ عدن 7 ,أهامبدك كذ :زنصهل '',لهاعه5 جاعزا بحل عتع10مغطءه 
(32):اتظهر لمن عت4 عرو 1إزاوم اه ءلوأعمك وذ[ :7216 7الامهاط هات هل ,أع0:ة0 ..آ 
0 50 .جزم ,(1981 ,عرلا :واعروط) 
(53) انظسر :,([آك الك 4) 22111 .2 م1018 :خصفل "أله ممع أماء 1م 1" يهملة .0 
8 .م ,(1993 ,غ1 1كناات) :تمقلتا/ا) منمم جم 071110 أل ماه 1 1ه 1 

(54) انظر أدناه» الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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لقد ورثنا هذه الثناتيّة التي لا تعرفهاء مثلاء الثقافة الإسلاميّة؛ فبالنسبة 
إلى الإسلام» الله هو فقط أصل سنن نظام الطبيعة. وهي سنن تقوى 
قدرته على تغييرها””*'. بينما نجد إله المسيحيين قد قيّد نفسه فوجب 
عليه الالتزام بالقواعد التى حذدها هو نفسه. وقدرة كلمته على درجة 
عالية بحيث تفرض عليه. والتصوّر ذاته نعثر عليه في نظام الشؤون 
البشريّة ولاسيما فى سليل الوجه الإلهي لدى المشرّع والمقصود به 
ذولة القانوك» المقتدة هى أبضا بقواتيتهاء :ذلك أن الشهة الأحشرى 
المية العا العسيحي د على الأقن فى جتان القروى 4 الى اعقبازة أن 
الأليان محقدوره أن رات لصبالهه المتلطة: العقريدةة الكلمة و واب 
يستطيع بذلك أن يحوّلها إلى ذات بكل ما في الكلمة من معنى. أ 
العلة الأولى لكل معلول وليس هو معلول ناتج عن علة. 

إن تملك الذات الجتكلمة لسلطة الكلمة المعيارية لا تود فقط 
فى الحغيارات الكبرق الثى :متها اسعيوت المسيسة حذورها. ففئى 
اليونان القديمة» التي كانت مع ذلك أولى الحضارات التي أفرزت ذكرة 
القانون المدني”***: ظهر تحريم مثل هذا التملّك كشرط لتحقّيق 
الديمقراطيّة. ونتيجة لذلك جاء القرار» أثناء إرساء تلك الديمقراطيّة 
وكذلك كتابة قوانين لين (عام 010 ق.م.)ء بمحو الحرف «آ18» الحلقي 
الهوائي من الأبجديّة. أي ال ةستدعهمء وكان يرمز إلى نفس الحياة 
والإلهام الإلهي والرّوح التي تجمع بين الناس وتربط المدن بعضها 
ببعض. وفي نظر مبتكري الديمقراطيّة» بدت خصخصة النفس خطياء 
ومن ثم وخ المدينة» غير متوافقة مع خضوع القوانين””“. والأمر ذاته 

(55) انظر: 7 7 ,14016 77أناكلةاج1 ملت هط بأعلنهة 0 


(56) انظر: -وعألاع8 5ع[ :حتتة1) ملاوعء 7ع عةكنعم ه| كانهك 101 هل ,لاالتدهظ عل .ل 
.1660 ,(1971 ,5ع 1ااع.آ 


(57) انظر : علتممه اع عاطتكا؟ 206مجد معاد عتتالعءة 1" ,التسطعممعمع]8 .0 


-. ل أع ال اتسمطعوصعععء 1[ .© رمع 1يه8 ,إل بتقصمهفل ''رععءة01 د أه 152281 مع ,سدعلا و عاطزأوالام] ع 
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ينطبق على الأبجديّة العبريّة التي لم تكن تعرف الحروف الصوتيّة 
تجعلت الفاتوة غيى مقرو بالسية إلى.من كان عاجرا عن إربجاء 
التفس الإلهي”* في النصّ المقدّسء نظراً إلى أنه لا يندرج ضمن 
البنوة الموسويّة. كما إِنْ استحالة تحوّل الفرد إلى ذات مشرّعة هو أمر 
أكدته بشذة التعاليم الإسلاميّة التي لا ترى للإنسان شأناً يذكر أمام قدرة 
الله. ففي الوقت الذي يعتقد فيه الإنسان أنه يملي قانونه» لا يعدو أن 
يكوة آذاة لمسالك تلز عسيتة على فجيهد”".:وفو بين الذئانات 
السماويّة الثلاث» تبدو المسيحيّة في مظهرها الغربي» الديانة الوحيدة 
التي منحت الأفراد تمامأ صفة الفاعل التي لا تقرّها التقاليد الإسلاميّة 
إلا لله ولا تمنحها التقاليد اليهوديّة على الأرض إلا لبني إسرائيل» 


تس بر (60) 
سه : 


> 50 173 .م ,(1996 بأعطع الا ستطااة :حاههة) 7:05 21 2712167 10116711 ,أصقمت/ .<] 
أصل كلمة 201205 (26110؛ قسم وتقاسم)؛ انظر : 12 5تجهك 01[ هل ,لالاتددهظ] عل .ل 

,14 .7 رعلالوعء97 مكعم 

وبما أن القانون في الأصل هو موضوع قسمة بين الناس». فلا يمكن أن يكون شيئا 

(58) انظر : عاطتواكطا عل ممص اء عأطاوا/ علصطممط عتامء مم16" ,التسطءممعممعآ 

50 162 .مم ''رعء01) لع اع 155281 لاه م13[ رء 

(59) انظر: 6 أعقلاى عط ,اعاعطن) اع ,5 36 .نط ,2706 7لناكنتتم 0116 هط رأع010 0 
2|[0'[/1ظ21 

2600 انظر : ,242 .جم ,أنا[هدى اء ء15101 8 ,رطا اناق آ 
وحيثما كان عقد الكتاب المقدّس. المسمّى 861)068 عقداً حقيقيّاً ملزماً للطرفين يتم بين 

الله والشعب اليهودي فقط. انظر : ع1 اء ©/1هط :275 4[-ع0-م 7ه[ لاه 3147 2ل ,]5و0 ."1) 
ر((1999 مكتتلاووع.ط :5ع [اعءتساح8 ) 0011 يال 0706771671 11ت 11167116 

فإِنْ معادله الإسلامي, الميثاق. يمثل التزام الله المجاني تجاه كل الناس؛ هو عقد 
أحادي الجانب يسمح للإنسان أن ينعتق من عبوديّة الحواس ويصير صاحب حقوق 
وواجبات. انظر: 53 .[2 ,©7711151/]1771071 3116© 6ط راع310 0 
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ويتجلى هذا الحذق الغربي للقوانين من خلال طريقة تصوّر 
العاذقات بين التاسن هنوك لكيس الوم ارتياطي بالأثياع توفي 
العلاقات القائمة بين الناس إلى ذلك التحوّل الإنساني الخالص الذي 
يشهده القانون» وهو الحق في حد ذاته. ومع بروز مفهوم الحق. غدا 
الإنسان صانع قوانينه» سواء تعلق الأمر بالقانون المشترك الذي يقوم» 
في إطار النّظام الديمقراطي» على الشعب ذي السيادة» أو بالقانون 
التعاقدي المؤسس في النظام الليبرالي على سيادة الفرد. وباعتباره ذاتا 
لها إرادة» فإنّه يتمتّع بسلطة الالتزام بواسطة الكلمات التي يصبح 
مسؤولا عنها. وهكذا يقوم مصدر مسؤوليّته في الأصل على حريّة 
اختياره السابق لتصرّفاته لا اللاحق لهاء وذلك في إطار ما ينجم عنها 
من آثار» مثلما هو الحال مثلاً في الثقافة اليابانيّة"'©". إِنْ علاقة الناس 
بالأشياء هي بمثابة "تفتيش ' الطبيعة بواسطة التقنية. التي لم تعد 
ذاك الترقيع الناجع” مثلما هو الشأن في حضارات أخرى. وإِنّما 
ضازتك: تحميدا السقرنةة العلدلة الى اكتسيها الناسن فق انو افيض الكوان. 
1 الامو لاني التق كان تدعاب لاسا نميا ن .كوت سيد لكر 
لك ]ذأ هدام السسطقى وحوهو طرر أله ذائف و كان اسان مضنقة 
الذات في عالم يسيّره بنفسه» وفيه تشكلت الأشياء على صورته. 


(61) انظر : ,(1984 ,لتقستللةي) :حتتة) «مجمل ناه 7010:1217 771071 هط رأعناعصاط .341 

59 .مر 

(62) انظر: 4ه كأمدكظ :قصقل '"رعناوتصطععا 15 عل «دملادعين هآ" ,جرعععء1120 .834 

.6 .م .(1985 ,لتقطتتلله0 :ناهة2) ومعيرم ,607/6 

)06 وهو الحال فى اليونان القديمة» حيث 1 تكن التقنية سوى " نظام من الوصفات 
التقليديّة والمهارات العمليّة ". انظر : وع1 أء 5ع157م1 5ع1 تزناة 165ا ةمع 1" باممصتء/ .2-.[) 
ب(1957) دمع نعاعد دعل ء«اماعتط :ل عيسع1 "روعع01) 5ع1 تعطن عتاتصطععا عقممعم 12 عل دعال 1 
,(1971 ,ونتعمهة آلا تحموط) دمء0©7 دع[ مع عمدورعم لء عطاتركلةق :وطهل كتامع ,205-225 .لم 
.(.50 44 .مط ,11آ 
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غير أَنْ هذه العلمنة الكاملة للذات لم تفقدها تراوحها الوجداني 
العميق. ومن المؤكد أن الذات في القانون هي ذات لها سيادة» أي 
هي كائن يولد "حرا ويتمتّع بالعقل' الذي يمكنه بالتالي من حكم 
نفسه وإخضاع عالم الأشياء. فهو علة المعلومات التي هو مسؤول 
عنها وليس نتيجة سبب موجود خارجه. غير أنه لا يظفر بهذه الحريّة 
إلا إذا بقى ذاتاً بالمعنى التأثيلى والأوّل للكلمة أي ذاتاً خاضعة 
لاحترام القواكية (في اللغة اللاتينية تعني كلمة «تنناءةز - طناة الرمي 
إلى الأسفل) سواء تعلق الأمر بقوانين المدينة أو بقوانين العلم. 
والنهوض بهذه الذات من جانبيها هو طريقتنا في إنشاء الإنسان 
وجعله ذاتاً قانونيّة تستمدّ من الخضوع إلى القانون وسائل 
استقلالها". وعندناء نحن كما في الخارج» لا توجد "أنا" ممكنة 
من دون وجود مرجع ضامن. لك" آنا" أو» :نضياغة: قالوتية من دون 
وجود هيئة ضامنة لحالة الأشخاص. لا أحدء إذاء بمقدوره تقرير 
نسبه أو جنسه أو سئّه بمطلق إرادته. لقد ظل هذا الهيكل لفترة 
طويلةء بل لا يزال إلى الآن فى العديد من البلدان» ذا طبيعة 
ووه فى اللقرنب» "الدولة 00 الأخيرة لحالة الأشخاص 
اليوم ؛ 5 الحالة لا يمكن العيةك فيهاء أي إِنّها تخرج عن دائرة 


(64) انظ ر : 727671412 67211011 2[ لاي لاي :16ءد16 نك 71/07115© 65 :07 مععء.1 .2 
5 171511111216 1110711 ع1 1ا5 ,.50 87 .جزم .ع526 015؟) (1992 ,120210 :1<31215) 01415 065 
0621 677 0087710411016 1/2511017و 4[ "لاي أء ,علمأاصعلاعءع0 11110101016[ ام اعد 220 12 
.(.50 106 .مم ,(1999 يلموئوظ :وإعوط) 
(65) مثلاً في إسرائيلء حيث يسود نظام قانون الأحوال الشخصيّة وحيث تتمتّع 
المحاكم الحاخاميّة بالاختصاص الحصري للنظر في قانون العائلة. انظر: 26 :ضاعل؟] .0©) 
تكلكة2) :رعء1526[1 4011 6ط أه ,(1976 ,مودت :كتنة8) [مم«كل ل نولة ] 06 إتلاز 207221676 
,(.50 69 .مم ,(1990 ,لآم 

توجد قاعدة مشاببة معمول بها في بعض الدول الإسلامية. 
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سيادة الفرد. فقد حلت قواعد الوضع المدنيّ والخصومات الدغمائيّة 
بخصوص شخصيّة الجنين”' محل الإفتاء الديني المتعلق بمنح سر 
المعمودية؛ ولكن يستمرٌ الاعتراف بالكائن البشري الفانى تحت رعاية 
ذات بشريّة متفوّقة وأزليّة. وقبل أن يلج الكائن البشري بواسطة 
خضوع اللغة لاستقلال الكلمة» فإنه يمر هكذاء عبر الخضوع 
للقانون» إلى صفة الذات القانونيّة. 


في نظرناء يقسم العالم إلى مجموعتين مختلفتين جداً: فمن 
ناحية نجد مجموعة الأشياء» ومن ناحية أخرى نجد مجموعة 
الأشخاص. هذا التقسيم الأعظمي في اللغة اللاتينية (171510ل ةستصدباة) 
هو تقسيم قديم راسخ جد في ثقافتنا القانونيّة. فبعد أن مُنهج أوُلاء 
في قانون جوستينيان» صرنا نلمس حضوره في مخطط قانوننا 
المدنى. ولكن» بينما ظل الفصل بين الأشخاص والأشياء فى القانون 
الزوماتق اتسنا :ننه كسب يلد ذلك الوقت قرمة بمعتازية م فأ صيت 
تعاهلة اشام كاناك ماب فين (التمارسياق ا واصيحه عاق 
الأشياء كأشخاص أمرأ غير منطقى. وهكذا صارت لهذه التفرقة قيمة 
وغمافة الى أن الها نقرة لأس البديهى: الى يقر اضمنوة رين لاله 
وينبئق عن هذه القوّة الدغمائيّة أزواج المتناقضات التي تهدهد 
المشروع العلمي : ثقافة/ طبيعة» عقل/ مادة» نفس/ جسدء علوم 
إنسانيّة/ علوم بحتة. 


فى أصول فكرتنا عن الشخصيّة الإنسانيّة نجد ال (2500986ءم) 


(66) انظر العرض الواضح والكامل بخصوص هذا النقاش في كتاب: -عوقنا هآ .0 
ميوع2 "رأكلدم أتأمعل دع كبلاع! ندل اع ممتضطميع؟'1 عل 5اتلوعل دوعا" ,تعتطللاء8 .2 باء اولخ[ 


0 579 .جزم ,(2002) 2 .701 ,غمممددمن أتوعل عل عأوندم نام عات 


0م 


زهى أفدعة الموت» لذن الأؤليى'”"..وافى روما الفديفة + كان من 
يملك الشخصيّة مؤتمناً على هذه الصور وعلى أسماء الأولين: أي 
سيد ال (5ة1انحصة؟ م6:وم 16). وفي القانون الروماني, لم تكن 
لجميع الكائنات البشريّة الشخصيّة القانونيّة الكاملة : فكان جائزاً 


معاملة بعضهم ا في حين أن الآخرين لم يكن بوسعهم إلا 
المساهمة فى شخصيّة سيد الأسرة (5ةخانصةة؟ :6)هم 16). وهكذا لم 


يكن يوجد إذاك مفهوم "الشخصيّة'" الشمولي» وإثما فقط درجات 
الشخصيّة وهى تمتد من صفة العبد إلى صفة سيد الأسرة 2668م 16) 
(189انصةة؟ مروراً بالعبيد المعتقين والأبناء والنساء الأحرار وأهل 


معترفا بها لجميع البشر. وفي الديانتين السماويتين الأخريين بقي الله 


(67) بصمة وجههء الصورة الجنائزيّة ليست صورة 'الميت". أي تصوير أو خيال 
يمتله؛ ولكتها ختمهء علامته الماديّة الحقيقيّة؛ إِنَّ قيمتها مجازية وليست استعاريّة. وكانت 
تحفظ هذه الصور في خزانة وتظلٌ مخفية (ولا تخرج إلآ لاستقبال خلف. أثناء مراسم 
الجنازة)؛ وعلى عكس ذلك» كانت تعرض على الأنظار مكتوبة على لافتات ومثبّتة 
خارج الخزانة وترسم عليها شجرة العائلة وأسماء الميت وألقابه). وكان الاسم والقناع 
مرتبطين ولم يكن يسمح إلآ بإعلان أسماء من كان قناعهم في حوزة القائمين على 
الدفنء انظر: 

.-.[ أء 11212120110 .طن :ممصمل ''رناعنل- تناع تع ممع '1 ع0 5م201 016 1" بأمممطناط .]1 

0 315 برط ,(1986 ,210 سطتتللهن) :5د1) ع«باعاك دعل دوم00) ,اقمع 17 

(68) انظر : ع 201105 2رآ :متقصتتط اترمدء*1 ع0 عتتمع6 2ه عملا" ,8421155 .131 

856 ,عنوماومم اسه أه ءأوماه501 :فصقل ,ترمعع ,(1938) ", "لمم" عل علاعه ,رعمصمومعم 
.50 333 .مم .,(1983 ,1لا :وموط) 

(69) انظر تخطيط المدوّنات الشهير (أشخاصء. أشياء» أعمال) الذي كان يصئّف العبيد 

كأشخاص ويعاملهم من جهة أخرئ كأشياء» انظر : 313ص عتاعصتلاط .60 ,كعا11 7,151 رقنالة0) 
.((1991 روعتااعآ-وع 1اءع8 دوعا :واموظ) لأعقماع 18 .ل 

(70) انظر : نكلكوط) .60 *5 ,1جطهن 1ه" اأمك عك "تماد ع دهان اعنتعكة ,لنونزن .1 .م2 

0 91 .مم ,(1911 بتلوء101055]آ 


/1 


ذاتا يشتعيل تخضيرها ويستحفيى» إذا» :تتعيلها: «ؤتظرا إلى أنينا غير 
قابلة للإحاطة» فإنْ الألوهية لا يمكن أن تحصر فى ما يحذد 
وحدودا. وفى المقابل. فإ تجسيل الله لله الس جين من خلال 
سمات ابنه يمنحه 0 (01050201)» ويمئحه. إذاء ا 
لقد كانت معظم نقاشات الكنيسة اللاهوتية في علم أصول الدين 
خلال القرون الأولى تتطرّق إلى هذه المسألة المتعلقة بازدواج طبيعة 
المسيحء الإلهيّة والإنسانيّة» ولم يجد أصحابها من مخرج سوى 
نظريّة الثالوث. ومثّلت هذه النقاشات التربة الخصبة التى ترعرع فيها 
التصوّر المسيحي بشأن الكائن البشري الذي». على غرار صورة 
الله سييجدل نفسه ذا طبيعة مزدوجة: روحية وزمنية. فجسذده الفاني 
هو معبدك لروح خالدة. وقل نظم هذا التضوو رجال القانون في المقرون 
من جسد وروح (2211112115 ملطعط) يدعوه التعميد ليصبح ا فى 
الننية 7" يز الكتفييية السياء “فى ولك الو فكنه. لكل ]لبها شار انها 
حسل.ل المسيح الذي أصبح فركويا ع الحياة المساسة والاقتصادية 
المعاصرة: والمقصود به الشخصية المعنوية» وهي كائن قانوني 
5 5 1 :0030 
مرتبط بالبشر ويسمو بوضعهم الفاني " . 
ومثلما كتب مارسيل موس (71131055 آءعه20131)» 'إِنْ مفهومتا 
نحن عن الشخصيّة الإنسانيّة لا يزال بصفة أساسيّة المفهوم 


(71) انظر: :عطقل "ر,5عععع دعنغم و16 0862 عقطوومعم ع0 2010121 هآ" ,تاماغتصةدآ .ل 


0 114 بجح ,ع1نتمىمعم ه] عل دعتب 20/12 امومع 1/1 


(72) انظر :قصهل "بعوتاع8*'! عل عباوتذققكء أأمعل ع1 قصل عصصهدمعم هآ" ,مورظ ع[ .0 
0 189 .مط .1510 رتتمونء 8/19 


(73) انظر : ها باعاائت) .ط باطعع داه طءكتتعددمدء 0 عتعكاباعل عوط رعرع 01 700 .0 


.01" نال عنمن عاياعل كم [ ق08/1 اماطه حا أء ,نمدم الوك تنه عنتوقك: ربز 26750711161116 
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المسيحي "”. هو بصفة خاصّة» أصل مبدأ الكرامة» كما أعلن عنه 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (البند 1) أو قوانين الأخلاقيات 
الحيوية (المادة 16 من القانون المدنيّ). كانت تعني الكرامة في لغة 
القرون الوسطى هيئة نقابية 0 طريق التوارث؛ ولم تكن تمتد في 
المكان وإِنّما في الزمان. محقّقة الوحدة الصورية المتعلقة بالأسلاف 
والأخلاف المفترضين» وكلهم حاضرون ومجسّدون في صاحبها 
الحالي. إِنَّ الكرامة في حقيقتها مفهوم لوف ب بويعة أن 
كان استعمال هذا المفهوم مقتصرأ غلى الوظيفة. الملكية أخل.يعثس 
بشكل ديمقراطي ("يدمقرط ') لدى تيّار الإنسانويين الأوائل في عصر 
النهضة» وفي البدء مع دانتي الذي كان يعتبر أنْ كلّ رجل» بصفته 
كائناً فانياً» يجسد كرامة الإنسانية 0 (35])تمقستتاتط) الخالدة. 

وبوفائها لأصلها الاشتقاقي تظل الشخصيّة قناعاً ولكنّه قناع يسمح 
لكل إنسان بالمساهمة تماماً فى الكرامة الإنسانيّة والدخول بفضل قوّة 
عقله والكوجيتو إلى معرفة الطبيعة العلميّة. "عند الصعود على خشبة 
مسرح هذا العالم»؛ حيث لم أكن وقتئذ سوى متفرّج» فإنني أتقذم 
مقنّعأ". هكذا كتب ديكارت في تمهيده الذي أصبح أشهر تأملاته””". 


(74) انظطر: 06 201108 هآ امتقصسط المع '1 عل عترمعغاده عمنا" ,ودن 342 

| 7 .م ",*”تممة“ عل علاعء ,عمدم5معم 

(5) انظر : 278 .جم ,أ0" نكل دم07ت عدبا دوع1 ,1320101162 

(6) المصدر نفسهء ص 326 وما بعدها. سيتناول هذا المحور لاحقأ خلف دانتى» 
ولاسيما بيك دي لاميراندول في كتابه خطاب في كرامة الإنسانء إذ يقول: “يما أن ميلادتا 
سوم لنا بأ تكونبعا نشاءة فاله:من :ما آن تحرص قبل كل شو عل أن لا تيم بتجاهل 
مهمّتنا السامية فنصبح مثل الذواب والحيوانات المحرومة من العقل ' ,ءاه لصةءخ84 12 عل عزط) 
ع .60 ,ققطجرمن) :كاعه2) أصدومرع]ط .لا همهم عداعسصتلاط .60 ,عسسممط”[ عل 6انع 01 ها ء2ز 
.(13 .م ,(1993 بخهاءة"! 

(77) 'هكذاء فأنا سأكون على أهبة الإبحار في مسرح هذا العالم» الذي بصفتي 
مشاهدا فيهء وجدت به فقط وهو يمتلكنى " ,[1619] اهناة :م 008114110165) ,1165هءو106) 
31 بم انرق ة و جموتر8 ومدرية 0 اموه 
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إن الشخصيّة هي» إذاء المفهوم الشمولي الذي يسمح بجمع الجسد 
والعقل معا. وهي تتجاوز الطبيعة الفانية لكل إنسان لتجعله يسهم في 
خلود الفكر الإنسانى. لكن فيما كانت تفترض هذه المساهمة فى 
حضارات احرى نيهر بدريه لتبكصانا إزاء مظان الحقل وفانها أخلات 
لدى الرّجل الغربي شكل تجلي العقل في تجربة تجسّده. إن الشخصيّة 
القانونيّة المعترف بها في جميع الأصقاع لكل كائن بشري بمقتضى 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (البند 6)» هي عبارة عن صفحة بيضاء له 
وحده الحق في أن يضع عليها سمة تفكيره. فأفق الإنسان في الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان هو أفق ' تطور شخصيّته الحر والمطلق" وهو ما 
يبرّر منحه الحقوق التى من دونها يكون هذا النموّ معرقلاً (البنود 22 و26 
و29):بو 3ه فالقخصية القانوقة اها هن إل وسيلة يضبيكها القانر ةلك 
وان حت اكع تن .اذه الذندا القالية امن توقرق #نخضية الا مة يد : 
تللق القن نحا هو عه فى لخر تو صنيو لأجبا ل« القاونة وعد أن كد 
هنر 50 ا بأصل كلمة (26250122) ' الشخصية " 
التي كانت تعني في اللغة اليونانيّة أقنعة الممثلين» لاحظ أيضاً أن 
''التصور الغربي - الذي ظهر لدى اليونانيين ذاتهم ثم تطور في الفلسفة 
المسيحية - ألغى ما كان يدل عليه المصطلح من تمييز بين القناع والممثل 
الذي يخفي وجهه. لقد أصبحا متماثلين أحدهما مع الآخر. وعند انتهاء 
الذور المسرحيء لا يمكن انتزاع الشخصيّة (5625078) منك؛ فهي 
تلازمك من خلال الموت وفى حياة الاخرة. والممثل الغربى الذي تماثل 
تماما مع الشخصيّة اليد اا ار ل نه لضان عبر تادر 
على نزعها عندما يحين وقت الانطلاق» فهو يحتفظ بها من دون انقطاع. 
لجل ةو تدم وعد اعياء الع 0 


(78) انظر: .5-.للا .ا .لهها ,[1943] ع14 :| عل دع تنأم0دم11:زم دعا ,اعسات .1[ 
158 .جزم ,(1953 ,293:01 :واعموظ) بام ررع] 
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وغلن العكسن»: فقد كان يعمل المجهؤة المهيمن على التفكير 
الهندي على امتداد العصور في وضع فاصل واضح فين المحتل 
والدور الذي يتقمصه: "بعبور جميع طبقات الشخصيّة الظاهرة 
وإذابتهاء فإِنْ الوعي المنطوي على ذاته بلا كلل يخترق القناع؛ 
وبالتخلي عن طبقات هذا الأخير على الأقل» فإِنَ الممثل المجهول 
الاسم وغير المبالي بصورة غريبة"””' يصل إلى ممثل الحياة التي 
نعيشهاء وينبثق هذا الموقف عن حتمية دورة التناسخ وعن ملل الرغبة 
في الحياة الموسوم بالكابة إزاء " منظور هذا الخلود السابق والخلود 
اللاحق» كممثل فقدَ فجأةٌ حب مهنته"””*. هكذا يجد العقل نفسه في 
العالم قد وقع في فخ قوّة حيويّة عمياء ترج بالمخلوقات في إعصار 
دوري لا نهاية له. هذا ما يفسّر فى هذه الحضارة» هيبة صورة الزاهد 
والناسك الذي كيان سان المكل امريد الذي تعب من تقمص دور 
شخصيّة تلو أخرى في فرقة الحياة التي لا تنتهي» فقرّر الانسحاب من 
المسرحيّة. ردأ على من يطرح ربما السؤال التالي: "من هو المعتوه 
الذي يغذي هذا المزاح الثقيل على خشبات المسارح؟ ' تجيب 
المعرفة الهنديّة بأنّه الإنسان» الإنسان ذو العقل واللسان وذو الأعضاء 
المتحركة التي تسكنهاء بصورة يتعذر إصلاحهاء حاجة لفعل شيء 
بعدر» :وتعوو ف اشر الديكل اف "ناوعا تنظر فى المعفيارة 
الهنديّة إلى الشخصية على أنها قناع يجب انتزاغه» فإنها تمقل في 
الغرب قناعاً يستوجب التشكيل. ويظهر هذا الفرق في طقوس 
الدفن. فجواضا عن الاحتفاظ ببقايا الميّت الماديّة لتخليد ل 


حيد 


(99) السيدن تقس 

(80) المصدر نفسه. 

(0) المصدر نفسهء ص 191. 

(82) انظر : (1977 ,اتناع5 :كتكهط) 7071 هع[ انمدع 17707717716 ,و6 2م زط - 
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تجتهد الحضارة الهنديّة في إتلافها'”*". 

بناء على ما سلف. نفهم سبب بقاء الحضارة الهندية» رغم 
ثرائهاء وكأنها غير مبالية بتاريخ البشر الذي لا يعدو أن يكون بالنسبة 
إليها سوى تجذد أبدي وباذخ» في حين أن الغرب. وعلى عكس 
ذلك» جعل من التاريخ محرّك الفهم الذي يمكن أن نأخذه عنه. 
ونرى كذلك أنْ تفكير الشخص يتجلى فى تاريخه الفردي. وكذلك 
الشان النسية إلى تارية الإتشاية اللزى كان لددداتها معن قن عير 
الغرب» سواء تعلق الأمر بالمسيرة نحو الخلاص أو بانكشاف التفكير 
الإنساني لذاته أو بالتقدم العلمي والتقني. وللتاريخ بالنسبة إلينا يُعْد 
تنبّؤيٌ»ء ونحن ننزع إلى استقاء الدروس منه”*'. هكذاء فإِنَّ 
أيديولوجيًا التقدّم ترتكز على افتراضات بعلم أصول الدّين خلفها لنا 
المفهوم المسيحي المتعلّق بالشخص”**". وهذا ما يفسّر الصعوبة التي 
لمسها علماء الأنثروبولوجيا الأوائل في تجتّب الرّحَ بالمجتمعات التي 
كانوا يدرسونها في شكل من أشكال ما قبل تاريخ الإنسانيّة الذي 
كانوا يعجزونء فى نهاية الأمرء عن إدراك معناها العميق. 'إِنْ 
الوه كما لعل تا اين أكثر وحشيّة من معظم المتوخشين» 


ومجموعة الصو و العلق عليها فى : ,آتناء5 :كاعة<1) 72071 ه/ اانمناعل عتمم '[ 06 دعع17:0 

1983(. ْ 

(83) انظر: 0 67 .جم ,50124776 نتهء «ناز 16 ,نام حتهلج 11 

(84) اخ طلر نعتتنلآنكه 18[ عل عتتماقتط”! عل ههه 1.601" يطعدمغاءه1 .]1 

,50 141 .صم ,(1990 ,وعل1ظ أهء تمطهآ نأ بغمع2) ء«7ماواع اء «مأعةع82 :حصهفل "رعممءؤممتناء 
أناأتك أء 016 1ك 8 ,رطا اوة.اآ اأء 

(85) كانت هذه الفكرة بالذات موضوع تحليل معمّق على المنوال النقدي في مجموعة 
أعمال سيمون فايل القائلة : "أدخلت المسيحيّة إلى العالم مفهوم التقدّم» المجهول سابقا؛ وبعد 
أن صار هذا المفهوم سم العام اندي ها ليك أن انتتزع من مسيحيته. ووجب التخلى عنه ' . 
لتقتسطتاله 0 :قاعة) دء ع0 :قصمل ,[1942] 'أىتتاعع1اء1 صن 3 عمأاع1" :ازعلما عمممواك) 
.(1001 .م ,(1999 
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لأنهم ليسوا أبعد عن فهم مسألة روحيّة من إنجليزي في القرن 
العشرية:: إن هده التفسيزات المععلقة بالاستعمالات البدائثة هى أكثر 
فظاظة من معلى هذه الاستفعهالات ذاتها. وما التفمير التاريخى 
المقصودء. باعتباره فرضية تطوّرء إلا طريقة لجمع المعطيات. 
وتقديمها فى ملخص. كما يمكن كذلك رؤية المعطيات فى علاقاتها 
المتبادلة ووضعها في صورة عامة من دوت تقديمها فى شكل فرضية 
مام ءءء سر (86) 

تطور في الرمن"2 . 


إن تمدو السععن لويناء: تاعتيارة فكرا عجن فى تر 
الاستنساخ» يظل أيضاً من مبادئ الحقوق الغربية. ويتجلّى في النظام 
على حد سواء. وحيث ما كانت الكئيسة ترى في الجسم البشري 
معبد روحه الخالدة» فإنّنا ما زلنا نجد فيه مقر الشخصيّة» ونعامل 
ذاك الجسمء حتى قبل ولادته وإلى بعل مونه». كأنّه شيء مقدس. إِنَ 
القانون يحوي أيفبا الأعشال الفكرية أى تلق الى كتحي تصدة 
شخصيّة المؤلف. وبذلك فإنَ حق المؤلف المعنوي يتبع الشيء الذي 
يتجاوز أشكال الاستلاب والموت لمن آلت إليه ولاية الإبداع 
المفصووة'"". بون اعمال الى تبون دالق فاكقه كرامة الفكو الاتسا. 
مُقصاة جزئيّاً أو كليّاً من التجارة وتدخل في إطار ما يسميّه القانون 
الفرنسي الثّراث الثقافي”**'؛ وهكذا فهي تنبئق عن الشأن العام وهي 


(286 .يم '' .رم ”4 6771214 16[ 5111 2101165 0ع 18" ,لاع أقطعع 1717111 

(87) انظر: هل اع ,(2004 ,الدع5 :قاهة5) علعايته'[ 06 78عهد 6[ :مصاع لظ .8 
(1999 ,1لا بحسوط) .لخ 306 رعيوتزىةاجم أء عزوم 111[ 6ا6 رمرم 

(88) انظر فى ما تعلق هذا الموروث الثقافى : امم كه 22011 ,0210وء54 .11-.م 
4686 ل 1211620116 الاومطن .'1] اء ,.و5 419 .مم ,(1990 ,2][1 :أممسوط) ماين ه[ 06 
.(1992 ,الباعك5 :قعو) 
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فكوسَة قانونياً بضفتها 'تلك6.فى المعتى الأول للفظ التكريين أئ 
الانتقال من الفضاء المدئس إلى الفضاء المقدس- أخيرا». وباعتبار 
العمل البشري نقطة انصهار الروح مع الشيء» فإنه كان موضوع 
جسم العامل على أنه سلعة تجارية”**. وهكذاء فمفهوم الشخص هو 
مأ يخولنا التفكيز في الروح والمادة في وحدتهما الست باعتبارهما 
عالمين منفصلين جذريا. وتمرض هذه الوحدة الاعتراف» وفي تحوم 
الأشخاص والأشياءء. بوجود أشياء مقدّسة (كالجسم والأعمال 
الفكرية) لا يمكن التعامل معها كأنّها مجرّد أشياء تحت تصرّف 
الإنسان. ونظراً إلى امتلاكها معانيّ خاصّة بهاء فينبغي ألا يفرض 
عليها الإنسان دلالةَ معاكسة. وبما أنْها أشياء يغلب عليها المنع» فإِنْ 
الإغراء بمخالفتها حاصل لا محالة : إغراء سادي (58010106) لا يرى 
وإغراء تقني يحمل على تحويل الجسم البشري إلى إبداع ينتجه 
أو فصيلة الدم؛ إِنّْها بناء دغمائي قد يهذد بالانهيار إذا ما ترك 
لتصرّف الأشخاص المطلق””"'. ويعبّر مبدأ عدم الجاهزية في الحالة 
المدنيّة عن هذا المنع» ويطرح أيضا وجود طرف ثالث ضامن للهويّة. 
الآخر ضامن الهوّية 
يمثل الفرد والذات والشخص الركائز الثلاث التى يقوم عليها 


(89) انظر من 2676 رعع 002011 ,انهدهم بل أتمبك ينك و0111 ,أمتصبا5 ستحام 

0 39 .مم ,(2002 ,2101 :وامروط) 

(90) كان موضوع الكائن البشري المحروم من هويّته الذي انحطت قيمته فشبّه بالحيوان 

المطارد حافزاً قويّاً وراء الإبداع الأدبي: وهو محور مطرد منذ الأساطير القديمة إلى عالم السينما 

الهوليودية مروراً برواية جلد الحمار (4'806 هءم) (ضحيّة اضطراب في النْسَّبَ) والأمراء 
المحولين إلى دببة في قصص غريم. 
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وزو الانسنان الغررن :و المشوبة تاقفن عفيق. فالفرة هو 'فن الآن.ذاتة 
الخرية:والمفانه:» والذاك تن اف الوفك تيس المتد والعبادة 
0007 
من الفكر تسمح بإدراك المعطيات المتناقضة ظاهرياً في التجربة 
البشرية» كمعطيات ذات وحدة منطقيّة» كما تخول التوفيق بين عالم 
الحواس واحتياجاتنا للمعنى. إن تمل الإنسان كشخص فريد وغير قابل 
للتجزئة» وفى الوقت ذاته كشخص سويٌ ومختلف قطعاً عن الآخرين 
ميا هي شهادة لا يستوعبها بالطبع أي علم تجريبي. والآمر ذاته 
ينطبق على مفاهيمنا المتعلقة بالذاتيّة (التي تشمل التبعيّة والاستقلال) 
وبالشخصيّة (التي تشمل الجسد والروح). ويتعذر تأسيس هذا التركيب 
الأنثروبولوجي على العلم» نظراً إلى أن العلم ذاته ناتجح عن هذا 
التركيب» وذلك عندما يفترض أنْ الإنسان ذات عارفة وقادرة على أن 
تتأمل نفسها كموضوع معرفة. وإيماننا بتصوّر الإنسان هذا ليس مسألة 
شخصيّة» مثلما صارت عليه العقيدة الدينيّة اليوم» وإنّما هو اعتقاد 
مشترك بين الناس كافة. إنه يفترض وجود مرجعيّة قصوى ترمز. 
وتضمن أيضاء ما تسمّيه وثيقة إعلان استقلال الولايات المتّحدة 
'حقائق واضحة في ذاتها" وتضفي عليها قيمة دغمائيّة. 

وفي ظل نظام قانوني معلمن جذرياًء مثلما هو الشأن في الجمهوريّة 
الفرنسيّة» تضطلع الدولة بهذه المرجعيّة”'”". لقد خَلَمَتْ الدولة الكنيسة. 
ولكنها 'كنيسة محوّلة "» تقوم حصرياً على تمثيل الأفراد””". وباعتبار 
الدولة حجر الزاوية فى بنائنا المؤسّسى» فإنها تعد التمثيل الخالد 
لصقات: الإنسان المطيرة من عيوبها وبضفعها فرينة» “فهى. لبت 


(91) انظر  :‏ 0671م 7110م 4[ «لاى علاط :1616 نأك 115ج ته 1.65 ,ع 01هععع.1 .2 
.(1992 ,129310 :كاكوط) دأماة دعل 


(92) النظطل-ير: هلقاع 0م675م 6 :7716ك اهنم 1ت" الى 415 ككظ ,أتامتطناد[ ..آ 
69-70 ,جرم ,(1983 ,البع5 :كتية) عبررعل وبر عتوم[ممل1'[ «لاى علتواع010م0 037:1 
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مساوية للبشر؛ وبصفتها ذات سيادة» فهي غير خاضعة لأي 
شخص سوى ذاتها؛ وبصفتها روحا 0000 فهي لا تموت أبدأً 
لأنْ جسمها المادي هو الشعب الذي يتجدّد اهماد ونظرأ إلى 
كون الدولة شخصاً سامياء يتمتّع بامتيازات هائلة من القانون 
العام» فإنّها تمثّل الضامن الأخير لشخصيّة الكائنات القانونيّة 
حقيقيّة كانت أم صورية» والتي ترجع إليها. ومن دون هذا 
المرتكز سينهار تركيبنا الأنثروبولوجي. ومن دون أن تكون هذه 
المرجعية هى القاعدة» المقتصرة حصريا على الدولة لتحديد 
الالساضريم ذانها قد الامتضاء بالاخرى ون لقان دنه جنا 
فيها البلدان الغربيّة» ما زالت مسائل الأحوال ا ين 5 
أو دنا إنى "لجال الذي فى الميلكة المتسده. يمك 
الأطراف العازمون على ل الخيار بين اعتماد الزواج المدني أو 
اللجوء إلى قائمة (تحديديّة) من الزيجات الدينيّة؛ والأمر ذاته 
يعيؤل يد قن كلين مق الدول الأوزويية** + حييف: لذ تفيطلم 
الدولة إلا يدون تانوق كضامن أخير: لهوية الاشخاض. :ذلكه أن 
هذه الهويّة البشريّة تظلّ دوماء فى آخر المطاف. مسألة عقيدة 
المشين “الفلا والإيفاك. ححتى ‏ إن كر قراتهم فى تفاتن. المو التي 
مع الجمهوريّة وقيمها يؤدّي إلى بروز هذا الأسّ الذيني من 
جديد. بأشكاله المختلفة من التطييف» بما فى ذلك داخل البلدان 
التي تبدو أكثر علمانيةٌ مثل فرنسا. ْ 
نحو التحرّر المطلق : الإنسان المجرّأ 

إن العلم التكنولوجي هو منتج صادر مباشرة عن التركيب 

(93) للحصول على رؤية شاملة وعحيّنة. انظر : ©] 46 10611116 ,انا -2هووناوط .ل 


بكلمواتنصطظ :وعاللعسصيهخآ) 6 ممه انهل عل اه كتمعنره جر أنه ل 06 علنتاكل : 1117101716[ 276750171716 
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الأنثروبولوجي الخاص بالغرب» وفي الوقت ذاته حافز سيطرته على 


بقيّة العالم. 


ولكنّ المنهج العلمي يطرح نسيان العقائد» كمسلمة تجعل هذا 
المنتج ممكناء وكذلك نسيان تاريخنا. ولمّا كان مشدوداً إلى عالم 
الأشياء ومدفوعاً بقدرة الكوجيتو الديكارتي» فإِنّ هذا المنهج ينكبّ 
على النظر إلى الإنسان كشيء. وينطبق هذا الأمر مثلا على علم 
الاجتماع الذي حينما يطمح إلى الاعتراف به كعلم» يزعم أنه يدرس 
الأفراد "باعتبارهم 'جزئيات" واقعة تحت سيطرة قوى الجاذبيّة 
والتنافر. . . إلخ» كما هو الحال في مجال مغناطيسي"2". و 
الأمر أكثر مع علم الأحياء الحديث الذي قام على اختزال ا - 
بما هو فيزيائي وكيميائي ورفض كل أشكال ' المذهب الحيوي "' 
وبمطاردة مذهب الغائية حتى في مفهوم البرنامج الجيني». ٠‏ يؤكد علماء 
بيولوجيون بارزون اليوم أن ' الحياة لا توجد بصفتها تلك كموضوع 
علمي» بما أن آلياتها تختزل في تفاعلات كيميائيّة "”5". فأن ينكر علم 
الكائنات الحيّة وجود الكائن الحيى كموضوع علم. فذلك يبرز درجة 
الزهد التي يقتضيها المشروع العلمي. .. وبإمكانناء من دون شك. أن 
نفهم من وجهة النّظر المنهجيّة. أنه قد يُحمل بذلك العالِمُ البيولوجي 
على اعتبار "انعدام الحياة بصفتها تلك" وهو شك يقوم على ضرب من 
الزعم من شأنه أن يؤثّر على صرامة نماذج علم الأحياء باعتباره علم 
الكائن الحي. وإِنّنا بالأحرى مستعدون للتسليم بأنّ "الإنسان لا يوجد 


(94) انظر : ,2 .م ,(1992 رلتناع5 تكتنوط) دوءىدمم26 ,ناعتلكندم8 2 
(95) انظر : (1993 ,ملتةتطتالهن) :حتتهط) ع1« ع4 01107 و[ عل 01 ث8 رأامطء21 .م 


(96) اندتظطر : هع طلامد عل كعره ل[ 671611091/69ج أياه1 " لك ترز هآ رطوائخ .1] 
52 ,م ,(1999 ,شخلال!1 :ممدط) عزعم[م:51 ده دعتررع 007 07م 
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بصفته تلك كموضوع علم"”". إذ كان بمقدور هذه الفكرة أن 
تحمل بعض الاقتصاديين وعلماء الاجتماع أو الألسنييّن إلى التحلي 
ببعض التواضع”*” في مزاعمهم العلميّة. إن الشكٌ في وجود الحياة أو 
الإنسان أو الكون ما هو إلا إعادة اكتشاف تلقائي لتجربة الفراغ 
الديكارتي ولعزلة الكوجيتو المغترٌ؛ غير أنّه إذا لم تمثّل الحياة ولا 
الإنسان بصفتهما تلك كموضوعين علميين» فذلك يؤكد أن العلم عاجز 
أصلاً عن تأسيس أي إثبات: عن "الغايات" القادرة على إسئاد: معتى 
للحياة البشريّة””". وليس لهذا العجز آثار طالما ظلّ العلم خاضعاً. 
بصفته نشاطاً مختصًاًء للتركيبات الدغمائيّة التي تعطي معنى للإنسان 
وللمجتمع. ويصبح قاتلا عندما نسعى إلى تحقيق هيمنته على 
تلك التركيبات ونبحث فيها عن أ القوانين النهائي”"''. وبخروج 


(97) وهو ما يقترحه ج. ج. كوبيك وب. سونيغوء في: ,502180 .2 © مو[طنظ .1 .ل 
(2000 بلتتاع؟ :حتطوط) فاقلة غم :] عل 1|101 الاق 16لا "الن20 .22716 711 رلاء 121 1ل 

إجابة عن التساؤل الذي طرحاه "هل يوجد الإنسان؟ " . يجيب عالما الأحياء المذكوران 
واللامعان: "نحن مضطرّون لتحليل المسألة بكل هدوء" (المصدر المذكور؛ ص 32 وما 
يليها). أمَا ريتشارد داوكينز فلا يتخذ هذه الاحتياطات ويؤكّد بلا مواربة أن لا وجود إلآ 
للمورّثات .((1996 رطمعهل .0 :كلعة1) .15 .20 ,ءاقامعة متبرقع 1.6 ركستكاكة2آ] .خ1) 
(98) اشتقّت كلمة 31]85ضم/ا]2 اللاتينيّة أي "إنسانيّة " من 1216ضناط وتعنى "دفن 
ووارى" وذلك حسب العانيلن الذي يدافع عنه فيكو ؛ انظر : عانا' 4 271711765 000 4 
حاقة) ج800 لط .11 .120 ,71411015 065 007717111716 71611176 4[ 0 ع«أاواء" ء ]7:01 5616216 
4 .م :(2001 ,10د خآ 

(99) هذا ما يسلّم به علماء الأحياء الأكثر إدراكاً والذين يرون أنه على الأخلاق أن 
'تتحمّل مسؤوليّة خيارات أكثر فأكثر استقلالا عن المعطيات البيولوجيّة» انظر : ,معنهه5 .5 
12 بلة 1النا740 بطط اع مممعدلطا-ءتطةط .101 تحصمل ",16 1لدددك 1 تنلصة”! عل ع106 عنجعه؟ عدنا" 
0 .ص ,(2004 بممطلع8ظ :حصح) ع اعنص[ ع22ع507 ,علاو 501611 

(100) انظر ملاحظات توربيرت إلياس الدقيقة عن الطريقة الني يتصلب بها تبار 
الانفصال الديكاري فى ملاحظة الآخرين وملاحظة الذات وتحوّله إلى موقف ثابت يولد لدى 
لحف وان زان معدو عن الآخرين جميعاً وموجودة بصرف النّظر عنهم. انظر: 
152 ارم ب (491| ,لنلزان ا :حامكه”1) عل طلم دعل 501616 هل ,كد1اظ أرعطاءه ل 
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العلم عن مجال صلاحيته» ينقلب إلى علموية. 


ومثلما يفيض النهرء فإنّ العلمويّة تطرأ عندما يغادر العلم مجراه. 
وبمغادرة المجال العلمي» وهو مجال الشك حيث نعلم لزاما أننا لن نجد 
إل تجسيداً وقتيّأ وتقريبياً لحقيقة لا تدرك دوماً» فإِنّ العلمويّة تنشر في 
فضاء التأويليّة المتعلقة بالحياة البشريّة أصناف اليقين النابع من التوثن 
(عمدنطءناء6) . وإنْ مثل هذا التجاوز ليس وقفا البتّة على علوم الطبيعة. 
وإنما متواتر لدى علماء البيولوجيا الأكثر شهرةً أولئتك الذين يدعون تفسير 
الإنسان. وهذا ما قام به أيضاً كثير من الباحثين في العلوم الاجتماعيّة 
الذين بطموحهم إلى الانصهار في علوم الطبيعة يصرّون على اعتبار 
الإنسان شيئاًء لا غير. وسواء انحدر من العلوم الثابتة أو من العلوم 
ل ل ل اا ل رضم 
تمامأ وأنْ لا شيء فيه يستحقّ المعرفة وليس على علوم الطبيعة كشفه لنا 
يوماً والسماح لنا بالسيطرة عليه. ويمكن أن يكون شعاره هذا العنوان 
الكبير الوارد في الصفحة الأولى من جريدة لوموند الفرنسيّة والمعلن عن 
انتهاء مرخلة فك رموز الجيئوم البشري : "تعرية الإنسان "21917. ويمئل 
هذا الموقف بالنسبة إلى معرفة الإنسان ما تمثله الإباحية بالنسبة إلى معرفة 
الحبّ. لذلك» يخطر على بالنا التحلي بالتسامح تجاهه نظراً إلى أنّنا نظل 
أحراراً في التخلص من تكراره الممل. وعموماً توازي العلمويّة في 
طرحها التركيب الأنثروبولوجي لدى الغرب الحديث الذي يتصور 
الإنسانء فى الوقت ذاته» كعقل قادر على معرفة جملة القوانين ن التي تسيّر 
الكون وتتمٌ م البسطارة عليها وكشيء مخاضع له النراون . ولكن ما لم يتنبه 
إليه خلال هذا الجهد التصوّري هو وجود صورة الآخرٌ الضامن للهويّة. 
أي البعد المؤسّساتي في ما هو إنساني. لم الانشغال بهذا الأمر ؟ 


(10) انظر : 0 /6 /27 ,71101106 16 
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لقد :وجب القلق من ذلك» إذ ازدهر غلى مثل تلك الأسس .ما 
دماة بيار لوجاندر (بعد دراسته موضوح البنوة) ' تصوّر جدًا 8 
للإنسانيّة””'". ويبيّن التاريخ الحديث المصير الذي يؤول إليه اختزال 
الإنسان إلى كيانه البيولوجي. ولعل أبرز أثر له هو إبدال كل 
الميعحتتداض المؤسيية اتلكات 'الري 7" يعتائك علي مقدين: 
والمقصود بها طبعا معتقدات الاخرين أي تلك التو يذين بها اكنياة 
الإنسان من هنود وأفارقة وآسيويين ومسلمين... الخ. الذين 
اختزلهم الغرب منذ زمن بعيد في مواضيع معرفة أنثروبولوجيّة. 
وأدخلهم في مرحلة ما قبل تاريخ العقل”". ولكنها تشمل أيضاً 
معتقداتنا الخاصة أي تلك المنبثقة عن مفهوم صورة الإله» التي 
مرجعيّته النهائيّة» فإِنْ الإيمان بكرامة الإنسان أمر أقصى إلى الفضاء 
المجال العام إلا إلى 'واقعية' الصراع من أجل الحياة. فى هذه 
الحالة» تصبح تلك اه المسرصيد بل تلك اعضو معتقدا 


كان زوال اعتقاد الغرب في ما وضعه من مقولات مؤسّسة للنوع 
البشري ميزة القرن العشرين. ولهذا التحوّل ما يبرّره؛ إذ كيف نستمرٌ 
فى الإيمان بإنسانيّة الإنسان بعد أن كشفت الحرب العالميّة الأولى عن 
قدرة التقنية القاتلة؟ وعندما نعت الشعرانيون (انااادم 065 أنفسهم بأنهم 


(102) انظر: '',تم هال عل عمتأعصلم عا ععاضم عاجهم عناو هآ" نع ملمعوع 1 .م2 
205 .مم ,(1990 ,1259310 :تقلمدط) 07ز1نه]!!1 :قصل 


(103) انظر : (2001 ,رتل5 تحاموط) مانارمتياط ل عوآعدةمم ع1 ,لتتوطع]1نا0 .0ل 


(104) انظر : .801 ,نم1110 ", المصهك نات أعزناك نال هلأ قحطحه؟ هآ" ملسماتطوزلة .0 
.(1994) ,20.9 ,8 
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"لحوم للمدافع". نجحواء أحسن من غيرهم» في تحديد الطرافة 
الجذريّة فى تسيير المجزرة الصناعيّة» واختزال الكائن البشري إلى حالة 
خبرادة عو ماله الذيع وييا أن عار ابن يعي لوده البدروي» نفك 
حفظ الدرس إذ قال فى هذا الصدد : "ليس بفضل مبادئ الإنسانيّة 
معفم الإنبياة أن ييتى فى :مرينة بيد من عال التعير اك سوبا فق 
بالصراع الأكثر شراسة"”*""". هكذاء فهو يعبّر عمًا مثّل في نظر لويس 
ديمون المعتقد الحقيقي الوحيد الذي كانت تقوم عليه التازيّة: "صراع 
الجميع ضد الجميع» باعتباره الحقيقة القصوى الكامنة وراء الحياة 
الإنسانيّة وسيطرة الواحد على الآخرء باعتبارها ميزة نظام الأشياء"1"7. 
وبعيداً من أيّ دلالة عن عودة مَرَضيّة إلى القيم الطائفيّة» فقد مثلت 
النازيّة قراءة أصوليّة في الداروينية الاجتماعيّة التي لا تقر بحقيقة إنسانيّة 
غير تلك التي تقول إِنْ الأفراد البيولوجيين هم في معركة دائمة» حيث 
ينتصرء بحسب عبارة الفوهرر (الزعيم) "الأشد قوّة والأكثر براعة على 
الأقثر عقا والأقلن مهارة" » وبما أن خقيقة الاتسان الوحيدة هى 
مولرجية :قاذ الراشي الويعيك المعقول اناس ديع فر فشان 
الجسدي والمماثلة العرقيّة. وما الدولة» تبعاً لذلك» إلآ أداة موججهة 


للحفاظ على مجتمع من الناس متشابهين بصورة مثاليّة» ولتطويره””19, 


(105) خطاب ألقاه هتلر يوم 5 شباط/ فبراير 1928 وأورده لويس ديمون في كتابه: 
1 ]| “الاك عنموقع0[0م1[70تنه ع«قاعععىءم 1/716 171071012115711[ 7لاى 015 كك1 ,011 جتن1د1] 
.م ,1110067716 

(106) المصدر نفسهء» ص 182. 

(107) المصدر نفسهء ص 185. لاحظ إرنست ترولتش» مند عام 1911» أن نظريّة 
التطوّرء التي تستبدل تناغم المصالح بالصراع من أجل البقاء كمحرّك للتاريخ "ليست سوى 
راسب نهائيى وضعيف من الاعتقاد الديني في معنى العالم ". 065 عانالاعلء8 ءذط) 
تقطقل .؟1 .20 ,[1911] أأء[ط وممىعل710 «ع0 عوسنتتعاعاضصط 016 قار 1151711/5 71م ادع1معرم 


(116 .م ,771002771116 أء 71س انتم ادعاوءط ,تاعوااءه: 1 
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"نشكا حيياة شعبنا وتشريعنا وفق أحكام علم الوراثة ". هكذا كان يقول 
النازيون”*'' معبّرين بذلك عن يقين أصبح اليوم موضوعاً مشتركاً» مفاده 
' أن معرفة الإنسان هي قضيّة العلم» وعلى القانون أن يخضع له. 


وانتكنادا إلى الدقة فى عق التازئة عسكريا! اععقد الفرفية أنه 
ازقبظ من بعديد» بعد فثرة الحرب» بعالم منظم حول قيم معتمدة 
عالمياً؛ كما تعرّر لديه هذا الاعتقاد بعد نصف قرنء وذلك بعد انهيار 
الشيوعيّة. ولقد كان تبتى الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» الصادر 
سنة 1948 مغاردا لقيو موووثة عن الحسدة قامت بتنقيتها فلسفة 
عضر الأنوار. وقد كانت غايته إعادة تأسيين دين للإنسانيّة قادر على 
رساك لحري علان رجه اسيل رقي لر فك القع كان جمد 
نظام منظومة من الهيئات الدوليّة القائمة على الاعتراف بحرمة سيادة 
الدول يهدف» من جهة. إلى تشجيع نشر "تطور اجتماعي" لدى 
الأكثر فقراً فيهاء وفق مفهوم الغرب. وذلك في ميادين التربية أو 
الثقافة أن العمل أو الصج:”"".. هكزا كان يرس تعتن عودة أشكال 
الوحشيّة الجديدة التي لا ترى في الإنسان سوى حيوان بيولوجي 
خاضع لقوانين الاصطفاء الطبيعي. ولكن من خلال رفضنا التسليم بأن 
النازيّة لم تكن قد مثّلت حداثة تاريخية سقطت علينا من كوكب 
المرّيخ» بل كانت عبوراً إلى حدود تصوّر الغرب للكائن البشري”"""'. 


(108) انظير : 86 باللععة .11 ندم مأك 'أروعصصع لغ 1[الط دعووع متعز 5ع اعنام 1/1" 
6 مط ,(1972 بالتداع5 تكتجة) ع تدا جه1أ[ها10 يكل د5عتراعة07 دعط :ء11417|ه101 5167716ن[ى 
(109) انظر أدناه» الفصل السادس من هذا الكتاب. ظ 

(110) بالمعنى المنطقي للعبور إلى الحدّ الذي يعني الدخول في شيء مختلف نوعيّاً. 

اعدو : ب(1946 بملتمستالهن) :حقسة1) امتسشئة الس ةدا ألاءأههء ياك 1265 :17م 65ل ,لامطغ نا .خ1) 

(50 77 .مم 

ومئذ بداية القرن العشرين كان إرنست ترولتش قد لاحظ هذا التأرجح في تاريخ 
الرأسماليّة إذ قال: "إن تطوّر الرأسماليّة الحالي [...] بصرامتها الرياضيّة ولاإنسانيّتها وطبعها - 
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نكون بذلك قد منعنا أنفسنا من العودة إلى نقد "الواقعيّة" العلمويّة 
الى مكلت السحة المشعركة بين التجازب الكتمولتة وكيا لاخ :ذلك 
و فإِنَ "كل ما فعله هتلر هو أنه دفع التمعلات. المالوفة جداً في 
عصرنا إلى نتائجها القصوىء. سواء تعلق الأمر " بصراع الكل ضد 
الكل " » وهو كناية عن حيّز مشترك للهمجيّة. أو اتَصل الأمر بمكافأة 
الأكثر تهذيباً والمتمئل في حصر السياسة في السلطة. والحال أنناء 
بمجرّد الاعتراف بمثل هذه المقدمات. فإنّنا لا نرى» ومثال هتلر يدعم 
ذلكء. ما من شأنه أن يمنع من يملك وسائل الإبادة أن يقضي على من 
يشاء. وقد برهنت النهاية الفظيعة على زيف المقدمات. ويبيّن الاستنكار 
الكوني لتلك النهاية وجود اتفاق حول قيم معيّنة وأنْ على النفوذ 
السياسي أن يكون في خدمة القيم. ولا يتمثل جوهر الحياة البشريّة في 
صراع الكل ضدّ الكل» كما لا يمكن أن تكون النظريّة السياسيّة هي 
ل ا اا الا ا 


ولد 2 5 في الوقت الراهن عصر "ما بعل 017 إن 
ذاكرة جرائم النازيّة: وكذلك الجرائم 0 فظاعة - التي ارتكبتها 
الشيوا (١18‏ قد كشاضيت من كل ما من كبانه أن يلزم الأنظمة 


المفترس وغياب الشفقة» وهاجسها في الرّبح من أجل الرّبح» ومنافستها القاسية والفظة 


وحاجتها العنيفة إلى الانتصار والشعور بسعادة الانتصار لرؤية إقامة مملكة التجارة فى كل مكان» 
كل ذلك قطع صلاتها بأخلاقياتها الأصليّة» بل إِنّها تحوّلت إلى قوّة معارضة قاماً للكالفينيّة 
ال حقيقيّة وكذلك للب روتستانتيّة " .(94 .ص« ,071007116 16د ةلابمادعءاه«2 رطع5ااءه1) 
(10) انظر: 6 .ص7 ,71د |1110| 'لاى 015 دكط انام تتتناد] 
(112) انظر: ",مهلل عل أعمتعمم غ1 ممصم عتعقط عناوة هآ" :متلموعوع] .م 
:012115 
(113) وفى الوقت الذي يمكن أن تعتمد فيه ذاكرة أهوال معسكر الاعتقال النازي على 
الأفلام والصور عند تحرير المعتقلات» لا توجد صورة نوعاً ماء لتخليد ما حدث في غولاغ 
أو إبادة الكو لاكيين. 
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الدّيمقراطيّة بالقيام بنقد ذاتي. هذه هي حال 'الاقتصادوية' 
(كمذهب) التي كانت في صميم الأيديولوجيا الشيوعيّة» والأحيائية 
(كمذهب). وهي الحيز الذي ترعرعت فيه الأيديولوجيا النازيّة. 
وبعيداً من أن يكون اختصاصاً نازياًء فإنْ الأنموذج العرقي قد سقى» 
داخل مجموع البلدان الغربيّة2'""» كلا من الأنثروبولوجيا وعلم 
الأحياء في فترة ما قبل الحرب. وبامتناع الأنظمة الديمقراطيّة عن 
النظر فى ما قد أنشأ فى داخلها أصول الشموليّة» واصلت اعتقادها 
أن الاقتصاد يحذد 7 نهاية المطاف العلاقات الاجتماعيّة» وأنْ» 
عله الالحام الى تيان الببطا ورهن بعرو الضرزك: إلى الانياة بوصنار 
العلمء يشغلء. المكانة البنيويّة كهيئة تحدد الحق. التي كانت 
تشو اها الكنيسة قديماأ. وتراجع علم الوراثة المتعلق بالسكان» منذ 
نحو خمسين سنة» وذلك لفاتدة علم الووانة: الما 515 إن 
تفمير 'الأمووء «الاعتياة عار لوقي 5115 قن بغر في الشسير 
بالرجوع إلى السلالة» في خطاب ظلت بنيته الدغمائيّة على حالها. 
وتتواصل الفكرة القائلة بأنّ صراع الكل ضذ الكل هو محرّك 
التاريخ» ولكن ليس ذلك البتّة في شكل جماعي لصراع الطبقات أو 
الآأجناس» بل في شكل ديمقراطي للتنافس الفردي والمنافسة التي 


(114) انظر البحث الدقيق الذي قام به أ. بيشو : 26 :©#لام 5061614 هك بأمطءنط .ىم 
.(2000 ,0 1تهقتتتحطة اط نكتهة1) «ء[1قط 2 تأساصن 12 
(115) انظسر: ,1101ة2تتسمتفاط :حتتةط) ماع ع0 0110 »| ع ع:101كة8 بأمطعاط .م 
(1999 

(116) آخر اكتشاف أعلن عنه فى الصفحات الأولى من الصحف المعروفة بجذيتها: 
011 011113112م 02622] 2ط نال 2102]تادر 2ط" ,2003 1[همط 9 ,70720 16 
ر"'ع201هم 12 016معممهء 
لقد التحق مورّث اللغة فى هذا المجال التفسيري بمورّثات اللواط والذكاء والعنف... 
إلخ» التي تحذو هي نفسها حذو ملكة الرياضيات وملكات أخرى مثل فراسة الجمجمة لتبيان 

القوي العقلية الذاويةة 
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تمعد إلى كر :فحالات:الحياة البشرئة الاقتضادكة فنها والجحسة 
والنية 1 إلخ. وتؤدي الفكرة إلى دراسة المجتمع. لبس ككيان 
موحّدء بل باعتباره كتلة”'''» وتعاقباً لأفراد تحرّكهم الرغبة في طلب 
مصالحهم الخاصّة. وحبّى تشكل مجموعة معيّنة من الأفراد كياناً 
موخّدأء ينبغي ربط كل واحد منهم بالمبدأ التنظيمي نفسه وبقانون 
مشترك يتجاوز الوجود الأحادي لكل فرد داخل المجموعة. وفي 
التركيب الأنثروبولوجي لصورة الإله» يُحال كل فرد إلى كائن علوي 
هو الضامن لهويته. ويرجع كل كائن تناسلي إلى الجنس البشري نفسه 
الذي يشمل الجنسين والذي على أساسهء نشأت فكرة قانون الناس» 
المشترك بين البشريّة جمعاء. وينطبق الأمر ذاته على كل عضو وعلى 
كل خليّة وعلى كل مورّثة» فتُنسب» من خلال علم الأحياء» إلى 
كيان موحّد يفوقها جميعاء. ويتمثل في جسم الإنسان. ولا يمكن 
تصوّر أي كيان موحد إذا ما نزعنا عنه مقولات المرجعيّة والهرميّة 
بالقانون المشتركء إذا لم نسلّم» بحسب عبارة كانغيلام» بأنّه " يوجد 
نوع من هيمنة الشكل على المادة ونوع من تحكم الكل في 
الأجزاء "”*'''. وهذه هي المعضلة التي اصطدم بها علم الأحياء في 
تعريفه للكائن الحي. ونظراً إلى أنْ هذا العلم يختزل الجسم الحي 
في الأجزاء المكوّنة له ويحصر تلك الأجزاء في التحدذيات الفيزيائيّة 
والكيميائيّة التي تمذّل موضوعه. فإنّه لن يتبقى شيء يمكن أن 


(117) انظر : 292 .5 ,1112/7576 ك1[ تلاى كأدكط ,اناه تناد 


(118) أنظر : عتمتتصدععه'! ممصمل كطه ل 2ابعة: دعل عصغاطهىم ع" :معطا نسعمقت .60 


114 .م ,(2002 بلتلاع5 :حلعة) عاعء7160 ع[ الاى وأ نظ :تقطهل "رغ500161 12 طقل اأء 


عن الآفاق المفتوحة لعلم الأحياء بواسطة إعادة الاعتبار للشكل» انظر مفهوم حقل 
التكوين الشكلى الذي طوره ر. شيلدراك» انظر : 42 27766لعى عالعبهدمم عدن ,عكلةلاعطة .]1 
.(1985 ب#تعطعم] يحل .لع :معممج81) عمطاو دمر 16 (أوسيتم هآ ع4 ع1[165مصدرط شط :16م نه[ 
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نلاحظه لنقيم الدليل على وجود الكائن الحي. ومن هناء نستنتج أن 
هذا الكائن ليس موجودا بصفته موضوعا للعلم. فدغمائيّة الفرد نقلت 
عندئذٍ إلى أجزاء الجسم من جينات وخلايا ‏ ويُفترض أن تتصرّف 
بدورها طبقا لقانون صراع الكل ضدّ الكل. وكما هو الحال دوماًء فإِنْ 
رؤانا للجسم البشري وللجسم الاجتماعي تتطوّر على حد سواء. ونحن 
ننظر بالمنوال نفسه إلى المجتمع باعتباره جمهرة من الأفراد» الذين 
يتنافسون في ما بينهم. وبما أنْ الفرد هو خلاصة من تركيبات "صورة 
الإله"» فإِنَ التعامل معه يتم باعتباره جزئيّة أساسيّة وكائنا ذا مرجعيّة 
ذاتيّة لم يعد يحتاج إلى التعلم ليحصل على الحكمة ويحافظ عليها. 
وتعليم الإنسان يعني في مفهومه الأوّل وضعه على قدميه 
وجعله منتصب القامة”'''» وذلك بضمّه إلى مجتمع يربطه حسٌ 
مشترك ؛ كما يعني السماح له بأن يشغل مكانته ضمن الجنس 
البشري. وتلك كانت مهمّة المعلّم في التظام الجمهوري والمتمثلة في 
إكساب الأطفال القدرة على التصرّف والتعلّم بالاعتماد على أنفسهم 
وذلك من خلال ترسيخ ما يريده ذلك النظام من آداب في أذهانهم. 
إِنْنا نرصد هنا تغييرا مصطلحيا شديد الإيحاء : فقد طلب المدرّسون 
أنفسهم تخليصهم من هذا اللقب الذي أصبح مبهماء وذلك ليتمكنوا 
من الانصهار في عالم الأساتذة (ويدل تأثيل الكلمة باللغة الفرنسية 
على: أولئك الذين يدفعون بعلمهم إلى الأمام)» ولقد نالوا شرف 
هذا اللقب. أمّا في ما يتعلق بمفهوم الجنس البشري الذي كان يشمل 
الجنسين والذي كان يجب أن ينتسب إليه كل كائن بشري» فقد 
اضمحل في وقتنا الرّاهن ليترك مكانه لمفهوم النوع البشري (الذي 


(119) بخصوص مفهوم ناعنااتاقها تسهاانك انظر : :167616 ياك 9/67115© 165 :076عع6.آ 
1 1051101 3[ لاا أن ..لة 87 بجاح ركلمان كعك ء[ه21ء :هم 07111071 ه| لاي 111/06 


106 .مم ,1نرعواءع0) 1ه 
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يغلب الإنسان على الحيوان)» وهي مقولة مفهومة تججاوز الاختلاف 
بين الجنسين» وتسمح بتصور الإنسان ككيان موحد أو ككل يشمل 
الذكر والاي "الول يعد تيوه امن الشرس متفائنيا مع 
العقيدة المعاصرة التى تحصر مفهوم الجنس في علم الأحياء الصرف. 
ومن هناء كان تحوّل دلالة "الجنس". الذي أصبح يعني في التعليم 
المتعلق "بدراسات الجنوسة" الفرضٌ التعسّفي لوضع تناسلي» ذكري 
أو أنثويّ» يُطْبّق على أفراد لهم حرية التخلص منه. والأفق المسطر 
هنا هو ذاك الذي يحيل إلى عالم يكون لكل فرد فيه الحق. في اختيار 
جنسه وتخييره !2" بفضل تقدّم علم الأحياء والجراحة. 


هكذا يؤدي الجمع بين العلمويّة العاديّة والاعتقاد الغربى فى 
التقدّم إلى أيديولوجيا من دون حدود تؤثر في كل ميادين الحياة 
البشريةة اتعلى "المسعوض لتقي تدرتكى بافناتة وامض باكتكانات 
مقبلة قادرة على تجاوز ما يكدسه طموحنا الاقتصادي والتكنولوجي 


(120) بخصوص التمييز بين النوع والجنس في القانون الروماني» انظر: .81-.1 
5 كدماأمع اطبا :نوع الععتدحدظ) عنوتلأعاز 6و1 ع1 ع[ ع0 كاترء اكد دع ,أعطاء ك8 
لحل ع1أمأق[اط ره وعطء 7عطععت؟ ع0 عقامعه يدل وزع لطقك ,كلناممآ- ام تدك 1121761513125 165][لاع2] 
,50 3 .زم ,(2002 ,11085ناأتاكط1 قعل اع )201ل 
وبحسب التعريف الذي صاغه شيشرون "النوع هو الذي يجمع أجزاء تشبهه بفضل 
بعض العناصر المشتركة ولكته مختلف عن الجنس وقد يكون عدده اثنين أو أكثر " »2) 
.(158 ,42 ,1 ,0101076 
(121) كرّست هذا الحقّ الجمعيّةٌ بكامل هيئتها محكمة النقض 11 ,.مغا2 .وفك ,ودد0) 
بأعدهمه ,180 .تلاز ,1 ,1993 ,كتعماوط يل مناععه© ,13 .مط ,(1992) لثآماء بطاعاايظ ,1992 .ء06 
١‏ ,(أم6ل 
التى باستبعادها مبدأ لاقابلية التصرّف فى الأحوال المدنيّة» ذهبت إلى أبعد تا تطالب به 
المحكمة الأو روبيّة لحقوق الإنسان» ام مم كء تأاعأاه80 ,1992 كذتهممم 25 ,011آ281)) 
,(11653110ا8 1131 هص ,101 ,ل ,(1993) عملأن2ز 

من أجل حماية الحياة الشخصيّة للواطيين. 
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اقل لضان وموم فرعي 017 بر أن على المسكوف"القاتونى: 
فإنها مؤقى: إلى :اسان «القانون” لقب قلط امنا “كاله افتاه 
زتها توعان عليطه اعد و3157 ورا مها رن اراد مسلينة ليا 
التاموس > كما أغلق ذللكن القديسى وزل 4178 فإن هنذاة النعمور 
ينبع من الإيمان بكائن بشري قادر على بناء نفسه بنفسه. ويبدو 
أنْنا نسير نحو غدٍ مشرق» لا يخضع فيه كل إنسان إلا للحدود 
التى يحددها لنفسه بكل حريّة. وهذا ما يبرّر رفض كل الحدود 
ادرو من الخارج. وقد أصبحنا نشعر بالإغراء الذي يمارسه 
هذا الوهم لدى تيار اليمين وتيار اليسارء على حذ سّواء. ففي 
الصيغة اليمينيّة» للسياسة الإخلالية» نرى أنها انصرفت إلى المجال 
الاقتضاذدى :إذ 'تراءئ .فخ الأحدن تخليضن الإنسان الاقتضاديئ مخ 
القوانين التى تقيّده. ثم الاحتكام إلى قواعد العقد الحرّة. وأمَا 
التيار اليساري». فإنّه ندد (وبحقّ) بالاثار المدمّرة الناجمة عن هذا 
الجانب من الجموح». ولكن طبّق أصحابّه بالضبط العقيدة نفسها 
في مجال الحياة الخاصّة. فكل قانون كان يحد من حريّة أصول 


(122) انظ ر : ء[طأددمماج!ة 1 لم0 :ماع 716تكطر[م0أكملهه ال 201/17 الالاطباج[ .دل 

.(2002 ,التتاع5 :حلهتةط) :1م0621 اوه 

(123) إِنْ تقسيم العروض إلى جزأين» وهو عزيز لدى رجال القانون» يوضّح جليا 

هذه الأيديولوجياء وذلك عندما يريدون الإحاطة بالمسائل المتعلّقة بهويّة الأشخاص فإِشَم 

يميّزون "الهويّة المفروضة " (بالقانون) و"الهويّة المختارة" (من قبل الفرد): انظر : -20105500 

7 2615071116 06[ 06 1106711116 وألاعط 

وراء البحث الفردي عن "الشعور بالهوية"» انظ ر :367111716 1-6 ,01312121111 .10 

(1999 ,[دآننناآا نحتتوط) عااتتصضمول نط عل اه دعتمدمكى عع دعل الل 06 عمنناعا :11116رء10 :01 

(124) "قبل أن يأتي الإيمان؛ كنا محفوظين تحت الناموس مغلقاً علينا إلى أن يُعلن 

الإيمان فى المستقبل. فالناموس. إذا كان مؤدينا [...1]. انظر: -23 ,3 ,081865 واه عماام8 
5. قفبعد أن جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدّبس". 
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لعبة الحب أو الكره عد شرًا؛ وعندئذ تم تشجيع شديدء وباسم 
مقاومة "آخر المحرّمات". لسياسة الإخلال بحالة الأشخاص. وفي 
نهاية المطاف. وبالتوع نفسه من الآثارء عاد قانون الأقوى, 
وتعنقت الفجوة انين غندة قلي مين الراتسين -وعلدة كيين فين 
الكاسزيون. :وسواة تغلق: الأمن والحياة «الشافة أو ببالغياة"المينتة: 
لم يكمن المشكل في الاختيار بين الانضباط الجماعي والحريّة 
الفرديّة» وإنّما في إعادة تحديد تركيبتهما الضروريّة. فلا يؤدّي أيّ 
نظام قاتوني :مهمع الأنترونولوسِيّة إلا إذا' من الكل «مولود. جديد 
على الأرض» من ناحيةء وجوداً قَبْلِيا لعالم سابق يطمئنه على 
هويّته على المدى البعيدء ومن ناحية أخرىء. إذا ضمن أيضا 
إمكانية تغيير هذا العالم وطبعه بعلامته الخاصّة. فليس ثمّة فردُ حر 
إلا من كان خاضعا لقانون يؤسسه. 


إن التركيب الأنثروبولوجي الغربي بحرمانه من الإيمان بطرف 
ثالث ضامن للهوياتء» فإنه يواصلء. إذأء في الانحلال أمام 
أغعيكنا »: كما :تدهير مخطانات: حناميحة على يقاياة:. وإن ميادءه 
المساواة والحريّة الفرديّة» بحرمانها من ركيزتها المؤسساتيّة ومن 
ترسيخها في قانون مشترك يُفرّض على الجميع من دون أن يرتهن . 
لأهواء أحد بإمكانهاء فعلاء أن تصلح لتبرير إلغاء كل اختلاف 
وكل حذ أي أن تكون موضوع تأويلات مجنونة. وقدمت 
المطالبات الشائعة في البلدان الغربية شهادات عديدة في هذا 
الشأن؛ ومنها مثلاً إلغاء الفرق بين الجنسين””*"'. و'نزع صفة 


(125) إن اختلاف الجنسين هو من قبيل "الأيديولوجيا" وهو "لا يتناسب مع طموحنا 
إلى المساواة والكونيّة (جمعيّة ميكس . سيتي باريس [حركة مختلطة من أجل المساواة بين 
الجنسين]"). انظر: .(15 .ص ,2001 متناز 19 ,عل«مم عم ",7متفسصسعل غنامم وأتصععهم وأعن0)") - 
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الا يعي "طون دميو باعبان أن ل فو اللمراة اللو 
ملظي 7 تسر در 2 يض ١‏ 1 الببيية ال اى حتى 0 أن 1 يصبح 
يحعتونا على 90 ومنطقي 00 


إن نظريّة الطبع "غير اللازم" في التوزيع القانوني للأجناس يعرضها اليوم في وسائل 
الإعلام رجال قانون من المركز الوطني لليحة العلمي انظر : ع.آ نصهنخدناةط" ,طدعج] .31 
16-17 .جم« ,2000 ككه0حط ,كنأمطعل دعل عتمم عل "روعزغمر دعل عطم طم 

وبحسب علماء الاجتماع التابعين لمدرسة المعلمين العلياء ينبغي استبدال حبس البشر 

فى هويّة جنسيّة بالتوجه الجنسى الذي يختاره كل فرد بحرية تامّة. انظر : 1.65" ,ملوقة1 .18 
ْ ْ 0 .صم ,2000 .ع0 14 ,عمجم عم '",1آ مسد" عل 5غوعوم 
(126) "وبالشكل ذاته الذي اقتضت بموجبه المساواةٌ بين الجنسين يتمّ نزع الصفة 
الرسمية جذريّاً من الأمومة في الأنثى» فإِنْ المساواة الجنسيّة والمساواة العائلية تتطلب نزع 
الصفة الرسمية للأمومة ولثنائى الحنسين المختلفين عن تربية الطفل ' » انظر : 5اهع2هم وآعن©") 
ْ 7070 ع ''ى,07تفساعل تتامم 

انظرء في الاتجاه نفسه» النقد الذي يوجهه رجال القانون في المركز الوطني للبحث 
العلمي لتأخر القانون الفرنسي الذي 'لم يحرّر بعد النساء من تعلقهن التقليدي والأوّل 
بالأطفال" والذي ' يجدد. وكذلك يرسّخ " إرساء ذاتين خاصتين تناسليتين بتلك الأيديولوجيا 
القديمة القاتلة " بنصفى الإنسانيّة المتكاملين " » انظر : 065 عططتطه1ن) ع.آ :ه111120" ,طباء12]) 
1 17 .م ركطوطغل دعل علرمدر 6[ "أروع فا 

(127) انظر : .2003 روتقطط 9-10 ,عونم عع رطنعة1 .73/1 
(128) 'إِنْ حججة الطعن في الأبناء وفى وضعهم القانوني "الخصوصي" هي مشابهة 
للقول تين الضعيف" الذي أثير لحر مان الشياء هه من استقلاليتهنَ 0 ا : ةا 


(منظمة الأمم ) المتحدة 1989) في هذا التوجه نظراً إلى أَئْها تعامل الطفل كراشد صغير يتمتّع 
بكلٌ الحقوق (حريّة المشاركة في الجمعيات وحرية الضمير والمعتقد والتعبير والاجتماع 
السلمي. . . إلخ)» ما عدا الحق في أن يكون طفلا. 
(129) انظر: كعك ع04ترمم7 عل "رعفصع اا 12 عع ةأمصوعء أدعاصمه عنآ" ,لإأوسنة عل ."1 
,19 .2 ,2000 1720155 ,كاوطغل 
لقد صدر عن عام الاجتماع هذا المشهور في نان العائلة تفسيرٌ مفاده أنْ منع جماع 
المحارم قد كان خطأً تاريخياً كان بإمكان الإنسان الحديث أن يتخلّص منه في أحد الأيَام 
انظر: .(2002 كذتهم 4ا ,عصان معموكر "روع106 5ع[ 25هل عأأناد 123") 
(130) هذا ما طالب به في فرنسا بعض رجال القانون من المدرسة العليا للدراسات في - 
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لقد نظمت حلقات دراسيّة موسومة بالعلم» تحت إشراف 
مدينة العلومء اقترح فيها إدراج الإنجاب والنسب في إطار "يتسم 
بنهاية احتكار الإنجاب من قبل أبوين من جنسين مختلفين» وترك 
المجال لنظام متحرّك من الأشخاص حول الطفل» تكون فيه الأدوار 
والانتماءات الجنسيّة والانتسابات البيولوجيّة والثقافيّة غير ثابتة وعير 
مترابطة "”137"..:ويمكن أن نفهم. فى مثل .ذلك السياق». الانبهان الذئ 
يمارسه الاستنساخ الإنجابى. الذي يكون من شانة عكدما يطيى 
على الكائن البشري» أن يتحرّر مرّة واحدة من الفرق بين الجنسين 
ومن الأجيال ومن إنشاء "تلك المنظومة المتحرّكة من الأشخاص 
التى تكون فيها الأدوارء والانتماءات الجنسيّة والانتسابات البيولوجيّة 
والثقافيّة غير ثابتة»ء وغير مترابطة في ما ما بينها"؛ إِنّه أمر شبيه 
نوعاً ما بعالم الملائكة. اللهم إلا إذا تعلق الأمر بعالم من 
الحيوانات المفترسة؛ ولكن كما يقول المثل الفرنسى: "من قلد 
الملائكة كان أشبه ما يكون بالحيوان"» بما أن جميع الذين لا 
يتوصلون إلى تأكيد أنفسهم كأسيادء في سوق المواقع الاجتماعيّة 
المختل» سيحكم عليهم بأنهم الوحيدون المسؤولون عن بؤّسهم ء 
وسيتم طردهم وتنزيلهم في منزلة هي أشبه ما تكون بما دون 
الإنسانيّة» وسيعجزون فيها عن الاستمتاع بمزايا حرية غير 
محدودة”**''. وحالما يتم نزع الصفة المؤسسية عن الأمومة. 
سيتعيّن» بل يتعين الآن» بناء سجون للأطفال» لأنْ فيرخ بحل 


- العلوم الاجتماعيّة الذين يعرّفون الحريّة "كنوع من الحقٌ الذي لا يُستلب بالجنون" » انظر: .© 
65 .2ط ,(2002 ,0 1ةلطتتاله0 :قاتهة) 7121/2 كمع 2 46 0011 ناز ,تفستمط]' .لا أء 020312 
(131) انظطر :للا هم نم0151 عكتهستمغة ,«مننه قر اء 16 ا[مناعدءد ,0:1 1مهن صر 

.0 31710/161-1315[ ,5016263 065 0116) ,أ 10112121 .2 أع ممم 012 -لتنام للك 

(132) انظر : 065 :5107نة!!! ع0710عع مط :7101165 5ع كلا0! 560062 كلامآ ,عتتتةط 10*13 .لاط 

(1996 بملتناع5 :حتنوط) 65 :710027 10125 
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حدوداً راسخة في داخله» سيجدها بالضرورة خارج ذاته. 


وهكذا يستمرٌ الانقلاب الثوري على القانوني والعلمي» وقد 
كان من قبل سمة الأنظمة التوتاليتاريّة في القرن العشرين. وعند ذلك 
لن يكون القانون ولا الدولة سوى مسألة اتفاقيات قابلة دوما لإعادة 
المراجعة» وسوى أدوات بسيطة مفرغة من المعنى» خاضعة لحقائق 
العلم ولما تحرزه التقنيات من تقدم مغر. ولن يكون الهدف من تلك 
الأداة خدمة السيطرة الطبيعيّة لطبقة من الطبقات على غيرها أو لعرق 
من الأعراق البشريّة على ما سواه» وإِنْما خدمة الفرد المتنافس مع 
جميع الأفراد» سعياً لتأكيد نفسه. إِنْ تجسّد العلمويّة على هذا النحو 
سيؤدي إلى ما الت إليه العلمويات السابقة» أي كع إل مأزق دموي لذنّه 
يستخف بمكانة التحريم في مؤسسة العقل. 


وبالانتباه إلى ما بلغه الجهاز البيولوجي من درجة. كنمط وجود 
استثنائي لا فرق فيه بين وجوده ول هد لاحظ كانغيلام أن الأمر 
يختلف بالنسبة إلى نظام الشؤون الإنسانيّة» إذ إِنْ هذه القاعدة 0 
جوهريّة وإِنّما خارجة بالضرورة عن "الجسم الاجتماعي "1307 
ما يفسّر سبب اعتبار الألم (المرضر) لأ العاف (الصكة) ا في 
مجال الطب ؛ بينماء في رأي المجتمع. ما لا يعد أمرا بديهياً هو 
تعريف النظام العادل. ذلك أنْ القاعدة لا يمكن اكتشافها داخل 
المجتمع ذاته ؛ فهي تنبثق من مكان آخر لا يدركه البحث العلمي ولا 
التزغة. الذائتة. بحس إن تكرت فى هفة *الأخلاق". ولبسية هذه 
القاعدة أقل أهميّة فى حماية الإنسان 0 أوقامة المتعلقة بالقتل 
والحم و بوطعيوض عزذدا تدكنها قر التشيانة ا السوينة :فوط 


(133) انظر: أء علاختصفيمن'! ممصمل مممتلدلسوة: دعل عصسغاطمعم عط" بسعطلتمعمدةه 


لج 106 .زح ,016 مل 0710 ه| «لاى #15 عط :قصقل ",501616 13 قمول 
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التحريم ما هو في كل الحضارات إلا تلك الوساطة الضروريّة التي 
يقوم بها مبدأ محايد بين الإنسان وتصوّراته الذهنيّة (الكلام) أو 
الماديّة (الأدوات). ولمتح هذه الوظيفة الو ا أ الوسناطة 


ِ 


والتحريم» القانونَ مكانةً فريدة في عالم جك أي تقنية 
أنسنة التكنولوجيا. فأن نتهجم باسم العلم على دغمائيّة القانرن» كما 
يفعل العديد من رجال القانون اليوم. فذلك يعني فتح باب 
الأرتداقات"الخطيرة لاثه». كما يشير إلى عذلك: تووفواته التامن + "م 
الممكن أن تؤدّي غفلة الفكر الذي يحاكي العلوم الطبيعيّة الكلاسيكيّة 
إلى تعزيز نزعة الإنسان إلى الهروب من ذاته نحو الملاذ المناسب في 
الفكر الغيبي والأسطورى والتحدى :9" فالإيمانا ىعد مك 3 
حيث نتحرّر فيه من كل قانون خارج عن قوانين ن العلم. . كان مندك 
قرنين الدافع لنفي الإنسان. وهو يظل اليوم الرحم الخصبة لفظاعات 
لم يسبق لها مثيل. فالرّعب لا يتكرّر بل يتجدّد» حتى إن خطوط 
متاجينو المتعلقة بالذاكرة سيق كافية للوقاية ف غولاتة. وابيجبه أبفيا 
الحفاظ على صلابة روابط القانون التى من دونها ليس بمقدور 
الإنسان والمجتمع أن يظلا قائمين 


جد 


(134) انظر في ما يتعلق هذا المفهوم: :7146م ها مك م«لمء'ط بعتفمعوم] .م 
50 29 .مم ,(1983 ,لتوتكهة "!1 :حتلة) كأه "كي مارآ 00277161101165 5265© عدلاك 17117001111071 


(135) انظر أدناه» الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(136) انظر : .حم ,70115 دعل 5001616 هط ,قو1ا8 
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سلطة القوانين 
إن القانون حازم ولكنّه قانون 


إننا لم نجد من بين وصايا الحكم ما يمكن مقارنته بواجب 
دراسة الشريعة» فى حين أن هذا الواجب فى حد ذاته يعادل فى 
الأهميّة جميع الوصايا الأخرى. 
موسى بن ميمون 
(كتاب المعرفة) 
لا تغتروا بالمظاهرء ففي الأعماق كل شيء قانون. 


إن عالم القوانين أوسع بما لا يُقاس من عالم الحقوق. 
فالحقوق هي الطريقة التي ينظم بها الغرب القواعد التي يفرضها 
الناس على أنفسهم. هي وريثة القانون الذي كان تعني الصيغ التي 
تعبّر عن العدالة”؟'؛ ولكن باعتباره قائماً على فكرة الإدارة» فَإِنّه يقرن 


(1) 1115: كلمة مصدرها غامض وهى تعبّر فى معناها الأكثر عموماً عن صيغة من - 
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فكرة العدالة يقاعدة سلوك موجودة من قبل فى اللفظتين اللاتينيتين 
(19ناوء) المسطرة أو (2همهم) الزاوية القائمة (الكوس). مسيطرة» 
كرسىء مكلك ططويظ ولوايا متقيمة : بارقباظ المنالة بالقانون 
تصبح العدالة موضوع رسم هندسي أكثر من كونها علماً يعالج 
لقغبايا؛ إتهاوتتيثق من المسح أكثر مما تصدر عن التحكيم» حتى 
وإن تعلّى ##الام روما فى آخر المطافء» بحسي العبارة الشهيرة 
الواردة فى كتاب ا 6 بإعطاء 1" ذي حق حقه. ولهذا 
السيب» فإنّ كلم20999 بمعناها الموضوعي كهندسة معياريّة» ليس 
لها معادل دقيق في ديار القانون العام؛ ففيها نترجم كلمة قانون ب 
الاقآء ولكن مصدر القاتلون الأول 8 بريطانيا أو فى الولايات 
المتحدة الأميركيّة يكم ةاة كير ابق وليسن قي السدوكات : أقي لي 
القضايا التى حسم فيها القاضي وليس في طرق التقاضي التى رسمتها 
الدولة. ومثلما هو الشأن خصوصا بالنسبة إلى القانون المعمول به في 
القارة الأوروبيّة (2ا0656 ,لإة1 ,معع1.6)» فإِنْ مصطلح ]1 الالسايوض 
يشمل أيضاً القواعد التي لا سلطان للناس) عليهاء كقانون موسى أو 
شريعة الإسلام أو قوانين كيبلر أو نيوتن أالآلك[انان الشيتعلقة بالحركيّة 
الحراريّة أو الجاذبيّة الكونيّة. وَإِن القانون. الذي كذ« اتعناهء الأول 
قيثا يعبر دائما عن أمر وقوّة مفروضة على الناس ؛ غير أنه قل يلك 
أيضا على قوة فيزيائيّة أو غيبيّة أكثر مما يدل على قوّة بشريّة. وبينما 
تلتصق فكرة القانون بالفكر القانوني» وتخوّل رجل القانون أن يحبس 


صيغ العدالة» وهو ما حمل إ. بنفنيست على الادعاء بأنّه "ليس الفعل" ولكن "التصريح " هو 


الذي يشكل دائماً "القانون ". انظر : كعسدعةمه«ع-00 كمايا ادا دعل ءلهالتطمعمتم] 
114 .م ,11 .) ,(1969 .اللتسلكلط :وسوط) 

انظر فى الصدد نفسه أ. ماجدلان الذي يرى أنْ "القانون فى روما القديمة هو لغة" : 
“0161011145 17718067111 ك0 :صل مترمع ,[1986] "عناوتقطععه دنآ ع1" ,متداعلعة54 .م 


3-93 .مم ب(1990 .عدن !ا عل عمدتمجصة"] عامعط تعصمهك1[) تتممره< 1أه ل ءا دعانتاط 


100 


نفسه داخل نظام قواعده. فإنَ فكرة التشريع أيضاً هي من شأن الدين 
والعلم وتسمحء إذاء بإدراك مختلف سجلات المعياريّة التي تهيكل 
الفكر الغربي؛ وتعليل ذلكء» أنْ هذه الطريقة في التفكير» بالاستناد 
إلى النانون» السمحة بناييةة. ولأ تيلك هن الكردة شيينا..نوإن فهمها 


يسمح » من زاوية أخرى» برؤية ما نسمّيه ديناميكيّة الغرب”2. 


تحؤلات في طريقة تفكير 

عندما بلغ مارسيل غرانيه نهاية تأليف كتابه الرائد عن الفكر 
الضنت» تناه لضية. الكيفتة التى شمكته م مخوضيلة خا كان افك رقيرمي: 
نكا ترطتل إلبس.وجانت إجاف كالغالى > *بالتاكيدعلن أن الصعية 
لأ سكيلون طوها أن إكراةه مكتى وان “كان وق واتياه قالدن اقتضير 
على وسك روت الاخلذة العبينية بالعبيفة الغاليةة الا ارول 
ارود 03ك وحي ريا وى 10 ان ا" تلن اعطق الست راك 
المشهورة”' وأعرقها". فإنّ صيغة كتلك تسمح أيضاً بتحديد طرقنا 
في التفكير وفق التيار نفسه. 

كل ذلك لا يعنى أن الفكر الصينى تجاهل تماماً فكرة القانون. 
وإِنّما يدل على أنه لم يمنحها قط المكانة المحوريّة التي تحظى بها 
في العالم الغربي. وحتّى لا نحيد عن تناول مظهر الأشياء القانوني. 
نذكر بأنَ إمبراطوريّة الوسط كانت قد عرفت بالتأكيد قانوناً إداري””', 


(2) ان ظسر: نقتتةوط) .18 .دعا ,[1969] امعماعء0'[ 0 116و ةمرك هط ,كقتاظ .اح 
4 .م ,(1975 ,لالاغ ]تتش طلة 0 
(3) انظر: ,(1988 ,اعطعلق8 صتطلخ :معدط) [1934] عكتممنطل ءغثارمم 7 132 .1/1 
.(علرعا ع[ قصفل ممع نآناه5) 475-476 :زر 

(4) المصدر نفسه. 
(5) انظر بالخغصوص :.لتفطتاله0) :حموط) عادعاق أله ءانه لاط هل ,ولأمعدظ8 .8] 


15 امم "بان لانت لاط كن غاناع0و" عتاأتتوم منغ تعنم 12 .عومة ,(1968 


0 


لاكذللة قاتونا ععواقيا : ولكتيا تجاهفلت انما فكرة القائون الميدنى 
الذي أرسى لدينا مفهوم الحضارة. ووفق العرف الكونفوشيوسي» لا 
يحتاج الإنسان "المتحضر" إلى قانون لأنه يجسّد في ذاته كل الفن 
المتعلّق بآداب السلوك الجماعي "١‏ الطقوس"). فلا يصلح القانون إلا 
للهمجيين العاجزين عن بلوغ آداب السلوك. ولذلك يطيّق القانون في 
شكله الأكثر فظاظة وقسوة» أي فى صيغته الجزائيّة©". ذلك أنه 
وُجدت» في فترة الفوضى التي سبقت تأسيس الإمبراطوريّة» مدرسة 

َه للتنديد بنفاق هذه "الحكومة القائمة على الأشخاص" (التى 
سلمت العوامًٌ إلى تعسّف الدهاقين) وإنشاء " حكومة قائمة على 
القوانين". كانت تلك مدرسة المشرّعين (118 - 158) الذين عرفناهم 
حضوها نفو كنات لتونناندوسرض "د ولكقن باعتماد ها كان 
مخوفرا لديهم. فإِنْ هؤلاء المشرعين اجتهدوا في تعميم القانون 
الجزائى على جميع مظاهر الحياة الااجتماعية. ولقد كان انتصارهم 
النسيانين .ززاء ازوعهان الامبراطوزية الاوتي) ورافقه قمع 


(6) انظر: ,لإء515 :كامة8) 071 ةالاوم اه «تمناوع001) :كامنقء 4011 ها ,فتتتووءوظ .ل 
,(1936 

ولمزيد من التدقيقء. انظر: و5علاتاعءم25عم :015 تك 2016ل نل غخترموع: .1" ,آنآ 8تأم 2120 
ر.لة 7 .م ,1-1997 .متم .“0 .أممم6 11 .بعر ''روع2121119مللامك 

وللاطلاع على تحليل اصطلاحي انظر :مه "زه1" عل امععدم عآ" ,معلو1 مقطععطه1 

1 .ص« ,25 .خا ,أتم عل يأ عنتأممدماترام ع0 ومست 4ل "رعصتطة 

وبخصوص التطور المعاصرء انظر :لاك 501065 65ط رعصتطلتطءانا01]0 1 -1[] .لا-.386 
.أعصة-.؟! عناع طتلتط ,(2003 ,ععتارا تكاعوط) عتتطن) بره عبني 1ل ناز عدررر نل« ء[ اه غأممل 

(7) انظر: ه! الى ومع ع1 نا1تسذعة| لاك 07771611071 عط تاعواععتممع20ة7 ..1آ 
ة) عتتدرعة 0 تله عمتجت[ ع[ عل عبان ك1 07216 معنتو ةاأامم عتإممد ]نام عضذك رمقاي 111 15دم» 
01137اطز مث" لطة ,1987 .مطسلنء ,الآ .701 ,(19635 بخمع0 -عمطة اباط 'ل عولدجوصدظ عامعط 
“إن 6م560 776 .0ه ,تممختطعك 1 .5 :تمفل "لامآ عط 1ه مه ل1اأمععمهن) عوعمتطن عطا ماما 
ركوع22 1121125 .51 بللهلأفلمناه !1 5101100 لتدعم0تتاظا الاملصمط) من 7 عسروط 16م1ي 
.3-6 .مم ,(1985 
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الكونفوشيوسيين القاسي (فقد أحرقت كتبهم عام 213 ق.م.) ؛ غير 
أن هذا التصر لم يدم طويلاء إذتمٌ التخلي عن أطروحاتهم منذ 
الإطاحة بسلالة كين (206 ق.م.). وقد سجّل التاريخ» في ما بعد. 
مظاهر وحشيّتهم وتجاوزاتهم. 

يقال إنْهم كانوا ينقشون نصوص القانون على القدور الحديديّة 
التي كان يُسْلق فيها الجناة؛ بهذه الطريقة» كان المشرعون يرومون 
تأمين نشر القانون وجعل مضمونه وعقوبته واضحين للجميع. إِنَّ الآلة 
التى تخيّلها كافكا فى روايته المستعمرة الاصلاحيّة 21012 ع.5) 
770 تقوم 5 فيك ] عكسي حسايك فهى تنحت نص 
القانون الغامض المنتهك في جلد المعذبء الذي يلج بفضل هذا 
الأسلوب فقط. وفي احتضاره الأخير قبل الموت إلى الاطلاع على 
دلالتيا©, 

وتتماثل نصوص كافكا مع صورة القانون الذي تتناوله؛ ويبذل 
جهداً تأويلياً لا حد له. وفى هذا الصددء يمكن أن نقتصر هنا على 
بلك واختحطات: 1) أثر كوف القاتوة تر اه تقتداف افكرة ضيكة تيفل 
ما كان باستطاعتها أن تخطر على بال المشرّعين التابعين لمدرسة فا- 
كيا (118 - 18) (وبحسب ما ورد فى إحدى أمّهات كتب المدرسة» 
وهو كتاب الشانجون شو الذي يقول: "من السهل حكم الشعب لأنه 
غبىّ" وبإمكان القانون أن يؤمّن الأمر؛ ويجب أن يكون واضحا 
وسهل الفهم ليؤدّي وظيفته بالضرورة”" ب) أن يكون» كالجسم 
البشريء. المكان الأمثل الذي ينبغي أن يندرج القانون فيه» وتلك 


(8) انظر : 2110276 10لا /40100121ط #زأكظ[ تكطهل '"رعتترمامع ه51 067 77" ,وعالة 1 ."1 
23 .مم ,(1996 لتمستالت0 :مضو) رعناعستاتط متلمط «تعع 2231 


(9) أو ردها: م على ماع «عطعع1 :16 كطعة 1[ ناك 0771611011 هط بطاعودععء سدع ل مهما 


200 .2 رعاتاتعلء1نه معان و[ عل عبان 1اىناع لنت علاوااتأمم عت[م0دم[1م عت 'ل :0 1غعةا ةا كترم 
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كانت إحدى مسائل القطيعة بين العادات اليهوديّة والمسيحيّة (بسبب 
الجدل القائم بشأن وجوب الختان”'' ج) أن يكون تجسّد القانون 
الذي تحقق بمكابدة العذاب هو موضع إلهامء وذاك أمر لم ينفك 
يدهش الفكر الغربي» مثلما نرى ذلك في ما كتبه جورج باتاي”!''. 
أو ميشال فوكو”2''. 


وفي كل الحالاتء لا نجد أثرأ في تاريخ الفكر الصيني». 
وحتى غند المشرّعين» لمفهوم القانوة: الاين لواف ال 
المعمول به عندنا (ولا أثر كذلك للرق بالمعنى القانوني للمصطلح. 
ولكتهها مرشطان معشيهما من دذون: أئ شيك): كيف لنشر هذا 
الاختلاف الجوهري بين الفكرين الشرقى والغربى ؟ هاهنا ينبغى أن 
تقثرأ فنا كتبه.هودريكون وشاملة: 555 عالم اتا وعالم نبات 
وعالم تقنية ومستشرقاًء يبيّن لنا هودريكورء. في كامل أعماله» كم 


(10) انظر : الكتاب المقدس. "سفر أعمال الرسلء. " الأصحاح 15.» الآيات 34-1, 
و"رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية» " الأصحاح 2. الآية 25. 
"إن كنت متعديا للناموس فقد صار ختانك قلفا [...] الختان ما كان ظاهرا فى 
اللحم '. عن هذا النقاش ودلالته. انظر : كلاأبتهط دعل ءأعمامء:717 عللء:1)ثامم 216 روعطنه 1 ) 
اه مطعكماء 1ل[ ,اتممزمء8 ااتسبطء 5ك أنسط 06 معنن 1أامم عتع 1160/0 هلا .1 .530 ,[1993] 
701 0| الى ناتاس :10216 4ه 71/0:15© دعل رع]1لررعوع.] .2 :(1999 :البلع5 :حتطتةط) نه ]1 
.243 أاء 220 .م بعهمة ,(1992 ,0تهتنهةط :كاموط) دنمو1اة دعل ءأن1ارء 201 
(10) انظر خاصة الصفحات التي يخصّصها إلى العذاب الصيني المعروف بالمائة قطعة 


كام .50 237 م ,1971 .60 ع1آع010197 2 باتع حكدنةظ . [1-. ل ,كه لل 104771165 165 
أ إلى إعدام جيل دق وايش + انظر كتثات : 50 92 .مز« ,1965 باأئع نكلو . [-ل ,كتم] عل ىوه||: 0 
(2]) اشر : 0 9 .مم .(1975 ,0تفتطتاتلة0) :مصعطط) “يام له 1ه [[7©1 اي 


(13) يؤدّي غياب الحقّ الذاتي بالطبع إلى مفهوم ذاتي لا موضوعي بشأن المسؤوليّة (انظر 

فى هذا الصدى تكهه"!) امسر ما اه العم عل عقن ها عل معدعوةااعاجاط بأعممع0 .ل 
ْ ,(.50 70 .مم ,(1994 بلتقمطالدت 
وعن حالة اليابان. انظر رائعة م. بينغيه: لاك 70101476 71071 4ط ,أعناق صا .3/1 

له 49 بحرم .عفمة ,(1984 ,لكةمسطتاله0 :كتتدط) بتمجرم ل 
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'أنْ علاقات الإنسان بالطبيعة هي أهم بكثير من شكل جمجمته أو 
ون انون تشييرتة لتمسييدر :سبلز كه والتاريخ الاجتماعي الذي 
طعي . وفي مقال نشر عام 1962». يقترح هودريكور تصنيفا 
لهذه العلاقات””'". فنجد من ناحية» البستاني الذي تمدّله صورة 
قابيل في سفر التكوين؛ ونجدء من ناحية أخرى. القسٌ الذي يمثّله 
هابيل. وقد يضم مجتمعٌ ما هذين الصنفين» ويجمع بينهما عمليًا 
في أغلب الأحيان». ولكنه سيتميّز من خلال نمط مهيمن في العلاقة 
بالطبيعة. فالعلاقة المهيمنة فى المجتمعات الرعوية على ضفاف 
الستحن الآيضن النتوشط كانت تتمقل في تدجين الحيوانات (ومعلوم 
أن يهوه [ربٌ العبرانيين] عمل رائحة مشاوي هابيل على هبات 
قابيل النباتيّة؛ كما ورد في سفر التكوين» الأصحاح الرابع» الآية 3 
وهنا مده )4 نيحي كانت زراعة الارة والإنيام (عستددعء11) أساس 
عيكن المجتمعات: الآسيوثة» وتفترضي. .زراعة الفاتاف أن مسلط غليها 
فعل غير مباشر وسلبي؛ إذ إِنْها لا تنمّى بجذبها إلى الأعلى» وإِنّما 
بتوفير الظروف اللازمة لثماتها (القبوء». الرظوية توشتة: النرية, 
بعبارة أخرى» كانت الطبيعة تصاحب أكثر مما تُجبر؛ وعلى العكس 
من ذلكء» فإنْ ممارسة الإكراه هي التي تميّز تربية الماشية. فهي 
سوحن انحفينا 7 لافيت : و المخواحد او الكلابي لعجا لام ووه كين 
هذا النمط المهيمن علي 9 الثقافات الموجودة فى المستوى 
افوس .ونكط ا الشريية لاعت شكرة فرريض الطبيعة ادن 


(14) انظر ومنل عع !1 :14د مع تأعى ونع 0( ماع16 12 ,نا ع8 .0-.م 
.5 ,(198/7 ,11كاآل/طا :حاهتهةآ) دمباوتساعء1 دعل عءأومأممطاء ' 0 اه 011151017 


(15) اتظبتر : 05 116 أألاكء ,11 1ه 065 100126511261011" ,11311011201111 .00-.م 
.مم .1610 :تممقل كعمع؟ :40-50 .جرم ,(1962) متمومط غ2 '",الاتاتحة 0 اساعمعائهن أء وعأاصدام 
50 277 
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بالنباتات (انظر الحديقة على الطريقة الفرنسيّة أو - والأمر محيّر 
أكثر - تقييس النباتات المعتمدة فى أعمال المعهد الوطنى لبحوث 
الهندسة الزراعيّة). وفي الصين» طبع يفا الت عد الانسيجاء مع 
الطريغة العلاقة «الععيوانات: يوقن كس يخضوض .ذلك * للثون ذات 
نفس الإنسان ودمه. ومن ثمّ وجب أن نعذّل أنفسنا وفق 
0 بينما يرى أرسطو أنه "لا وجود لصداقة أو عدالة 
ممكنة بين الإنسان والثور تتجاوز علاقة السيد بالعبد"””". 


وكما توحي به قولة أرسطوء فإنّ علاقة الناس بالطبيعة في 
مجتمع معيّن تنعكس أيضا على الصورة التي يحملونها عن السلطات 
التي تمارس عليهم. وقد تطلب بناء فكرة الحكومة على صورة دفة 
قيادة السفينة توفر البحّارة والصيّادين. وكلنا يعلم نجاح الموضوع 
الزيقى: فى المجال الديتى والسياسين الغربي (ضعوزة الراعي 0 
والحمّل الفصحي وقطيع المؤمنين؛ ورموز العصا الأسقفية أو 
الصولجان)؛ وتتطابق السلطة في هذه الصورة مع ممارسة القيادة. 
وفيها يوفّر (في الحاضر كما في الماضي) أصحابُ القرار وزعماء 
الناس. ولكن» على عكس ذلك». تضمن السلطة السياسيّة في العرف 
الكونفوشيوسي الانسجامً الذي ينبغي أن يمكن كلّ فرد من ممارسة 
موهيته الخاصّة؛ وإنّه ليستحق امتلاك هذه الموهبة من فاضت 
فضيلته : "إذا كان مستقيماً استقامت له الأمور من دون أن يُصدر أي 
أمر؛ وإن لم يكن كذلك فلا يطاوعه شيء حتى وإن جد في 


(16) انظخر: كط ,اتلاوت1لنسة1] .- ل :كدح غلك ,'أء تأيه عه 0 1116" 

4 .ص ,ناضلا ععنواء 3 ,ءأع7:0[0[ع16 

(17) انظر : .282 .2 ,.أعلط! ,انافاع ليله1!آ] حدم غلك ,2 ,17111 ,عنتوعسرمء771 ل مدان 1 [انا 

(18) انظر مثلاً التقريب بين الراعي الإلهي والراعي البشري الذي قام به أفلاطون 
للتفكير في أصول المن السياسي . انظطر : 0 362 .جز©ط ,1آ .) ,عو 0!1!1ج 1.6 
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الأمر"”"'". ومن ثم ندرك سبب ازدهار فكرة الحكم بالقوانين في 
الغرب» بينما فضلت أسيا الحكم بالأشخاص. وبعبارات شفافة كان 
الإبراصوو كانغ هسي» الذي حكم الصين في القرن السابع عشرء قد 
اعرب عن نفور الصينيين أو اليابانيين الشديد من الناس الذين 
يحاججون في أمور القانون ويلحاون انين القاضي لتمكينهم من 
حقوقهم. فقال: 'من شأن الدعاوى أن تتضاعف بصفة رهيبة إذا لم 
يخش النَاسٌ المثول أمام المحاكم». وإذا ما كانت لديهم ثقة في أن 


وبما أن الإنسان معرّض للتوهّم في ما يخصٌ مصلحتهء فإن 
الاعقوراضنات سفكون عسدفكل يلا جيل كه إن تصيفة رغانا 
إمبراطوريتنا قد لا يكفي لتسوية خصومات النصف الآخر؛ لذلك» 
فإنني أرغب في أن يعامل أولئك الذين يلتجئون إلى المحاكم من 
دون أيّ شفقة» بحيث يصيرون مشمئزّين من القانون ويرتجفون من 
فكرة المثول أمام قاضص"””. وفي المقابل» فإِن الراعي الصالح هو 
من يخضع قطيع التعاج إلى قانونه الخاص. وفكرة النظام (السماوي 
أو الطبيعي أو الاجتماعي)». في أوروبا المسيحيّة. هي التي أحالت 
بصفة طبيعيّة إلى فكرة القانون (الإلهى أو العلمى أو الإنسانى). فأن 
نفكر 1 4 ممتطق القانونة» ذاله آمو 5 د ار 


رجال القانون. 


وبإمكاننا فهم هذه الفكرة انطلاقا من التعريف الشهير الذي قدمه 


(19) انظسر ::115ة2©) كمفمعك 129 .2 .20 ,2111-6 ,كبعيتر00) 06 وارعذاء 6117 1.265 
2 .م ,(1987 ,1112310 لهت 


(20) أمءتعماماع50 كه بممنت طأعدماط د 110ه111ك1 أوععش ,اععامعدمة ععل سولا .5 
77 .ص ,(1966 ,عطهلطلك :5ع001م.آ) دتدوم[ه 4ل 
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مونتسكيو في مقدمة كتابه روح القوانين إذ قال: "القوانين في دلالتها 
الأكثر شيوعاً هي العلاقات اللازمة المشتقّة من طبيعة الأشياء» وبناء 
غلى هنذا العتطق» :فإن لكل الكاتدات قوانيتينا الخاضنة 20 
ويواصل معتبّراً أنْ للإلوهية قوانينهاء وأن للعالم المادي والحيواني 
قوانينه» وأن للإنسان كذلك قوانينه. هذه الأنواع الثلاثة من القوانين 
تملك أمراً مشتركاً هو فكرة "العلاقة اللازمة". وبعبارة أخرىء» فإِنّ 
القانون يشير هنا إلى مبدأ السببيّة كمبدأ كوني يلتقي فيه التسامي 
(الأله هو الكتميوة "ران الطبيعة التيزيانقة والمر لوقف )4. .وال تيدان 
وبالتالى» فإِنْ فهم القانون كمبدأ سببية» يحملنا على الاستنتاج» كما 
فعل مونتسكيوء بأنَ : "القانون بصفة عامّة» هو المنطق الإنسانى». 
طالئنا؟ الم عد اك التعوني 0 1 
إن تصوّر القانون بهذه الطريقة» هو الذي يميّز فعلا الفكر 
الغربي؛ كما إِنّه لم يتوقف إلى الآن عن إحداث آثار واسعة التطاق. 
لأنّه يدخل مجال القانون (القانون الإنساني) في مجموعة توحًدها 
فكرة السببيّة الكونيّة» التي يلتقي فيها أيضا القانون الإلهي مع قوانين 
العلوم. ولسنا معتادين على إثارة موضوع العلاقة بين "العلم 
والقانون"” بهذه الطريقة. نحن ننظر إليهاء بالأحرى» من وجهة 
نظر الحدود القانونيّة أو الأخلاقيّة*” القادرة على وضع حدّ 


(21) انظر: ,كه0712121ت دء«ناماء 0 :0805 ,1 ,1 ,5ذه! 025 71تمده ط ,لاعتدودعامه14 
.232 .م ,آ[ .غ ,(1951 ,لكمقسنتااد0 :وتعموط) علدلغاط 12 ع0 عسوغطاه1اطاط 
(22) المصدر نفسه. 

(23) انظر فى هذاالمو ضوع ملعةط) معنو لماز ءأع071010اناوط ,رحقاذ ممتأكتطت 

99 .زم رعممة ,(1985 ,لام 

(24) انظر من حملة ماكتب فى هذاالصلد: ,«تاقطء 2221 .11 اء 10123 .خآ 

1ن ] 26[ :عاد نو[ مل دمن رمف انط تومن 0 :(1988 ,'آلاط :كقموط) 011ل اع 18106111116 
ب(1988 ,عسل جتنا اانا لت 1لللان120 نا ,أفاظط'ل لتعقدهمن) ندل علتاط :حامدط) 0011 يرن - 
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لاستغلال بعض الاكتشافات العلميّة» لاسيما في مجال علم الأحياء. 
وهكذاء يوْدّي بنا الأمر إلى معضلة: "هل يجب سن القوانين أم 
لا؟". أي آثنا سنتأمّل في القانون (الحقوقي) كجواب ممكن 
للانزعاج الذي تسبّب فيه علم من دون ضمير”. على العكس أن 
نرى» في المجال القانوني مسألة مشتركة بين القانون والعلم. فذلك 
ما قد يسمح بفهم المشكل المتعلق بالرّوابط القائمة بينهما في 


26( ب‎ ٠ 
جذورها الدينيّة6.‎ 


يوجد على الأقل مؤرّخ علوم» وما شأنه بالقليل» كان قد وضع 
السيالة على التمحو القالي :اله بيخضولنا إلى الضمر: م هما أن الامو 
يتعلّق بجوزيف نيدام. فقد تساءل نيدام عن السبب الذي جعل 
الصيعية» الذين كانت معارفهم و تقنياتهم» إلى حدود القرن السناوسن 


- اعتلطاع]اط لته أ01طم2ة1؟ ,عكتمعسه رهط 2 عأمءالفغاجروا8 عدرلا :عثآم ه[ عل 0711165 عدناقل ,11م رمآ 
26 وعاعمقماعل8 .ل) اع ,(1991 ,ع815ج132 1 1262121012تاء100 هآ :15عة8) 111111556 
ر(1994 ,[0آتا)اآ :حقوط) اتمعل-مز] ننه 85100111116 
ونتحدّث اليوم عن أخلاقيات أكثر من الأخلاق» والسبب وراء ذلك من دون شك أنّ 
الأخلاقيات تندرج في الحقل الدلالي المتعلق بالتقنية والرياضيات والفيزياء أو بعلم الأحياء. 
(انظر "الأخلاقيات الحيوية")» وأا تعيدنا إلى عالم منطقي . بينما الأخلاق في احتضارها 
وسكرات قوتها تحملنا إلى ضفاف ما لا يسبر غوره. وحيث تُطمئن اللجنة الوطنيّة للأخلاقيات 
بعضهم» ترهّب اللجنة الوطنيّة للأخلاق الجميع. 

(25) على وجه المخصوص من بين المصادر الثريّةء انظر: .0 اء 82100015 ..آ-ل 
ممساعل8 .8 1987 ,طلا :كموط) 0117ل أعلان 26[ :7716تتتمع[:[ 176هل2”0 ,11011 -عوونمرطة] 
-12111556 .00 ((1988 80118015 .ل) :كاتةظ) 11ه0عل ع[ 1© 7141176 6ه[ ,©16تتتومط ,[.له أع] 
(1996 ,[مآاجاكا :نقتتتهد) ععتملن«مطه| ننه كماد جندز و1026 :ء1عو81010 ع[ تمع 151هد 4071 ع1 ,1011خ] 
:(2003 ممعتسامصمعظ :كاكدط) عتراعء60 1جرمزط أه 1«116له 7/0 ,تعتأصملا عآ -اأعلاننع© .8 
3 .701 ,كاقم2 ",2011ل أء عتمصمووعم ,عزع 10و81" :وعباوع1 و06 2التهء6م5 211116505 165 


(1991) 36 عحتما ,أتم عل يل عنطممدمانام عل دومترء 4 '"رعممعلنة أء 11مد[" اء ,(1991) 


(26) انظر ١‏ 7611لا[ 3010106 ,ململ 1ع مط ,لاعتالنه8]0 بطط اع سقمعدة]/ا-ءرطج1 .131 
.(2004 ممتاعظ :وروط) 
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عشرء تفوق فى كل المجالات تلك التى كان يمتلكها الأوروبيون» 
اعون على ال عم هن نكن جرواكة ميان العله الحدوفه إن اعد 
التفسيرات الأساسيّة التي يقدمها تتمّل في أنْ العلم الأوروبي تأسس 
على فكرة قانون كانت غائبة عن الفكر الصيني ”7 . إِنْ لفكرة قوانين 
الطبيعة المرتبطة بالقوانين الإنسانيّة أضوال” قديمة؛ فجذورها تعود ولا 
كبلك إلى البانلسية الدين كانواء فى عصر حمورابي (2000 قبل 
الجياكة )ه دعمتلون اله :التنوسىن روك بقل انه مشرّع النجوم. كان 
"هو الذي يفرض القوانين على آلهة النجوم وهو الذي يضع 
حدودها" وهو الذي يثبّتها فى مسارها يتوجيه الأوامر لها و بإصدار 
الموايي © لمر حي لبيك رسيو الفمررة عزن عدرت فى العادات 
العبريّة؛ وجميعنا يعلم كم هو أساسي مفهوم المشرّع الإلهي في 
الديانة اليهوديّةء ومن خلالها في الفكر المسيحي : ' ففيها أصدر 
الإله تعاليمه للبحرء ملزماً المياه بأن لا تعصي أوامره"”. وينحدر 
مفهوم القانون الطبيعي ذاته من القانون الروماني الذي كان يجتهد 
مشرّعوهء في ما وراء القانون الإنساني» في إيجاد قاسم مشترك 
بالنسبة إلى عادات كل الشعوب المعروفة. ولكن» تحت تأثير 
السفسطائيّة» صار القانون الطبيعي يشمل بالنظر الإنسان والطبيعة. 


(27) انظ ر :/0 [|701714 "رعتتناهه 12 عل ذزه1 5ع1 أء عمتقصتاط 101 هآ" بمتقطلععل8 .ل 

[© ©015 أن 07227و هط :ققتهل .]1 .220 ,194 .م ,(1951) 3 .20 ,12 .801 ركموعء12 /[0 215107 
.0 204 .م7 ,(1973 ,لتناع5 :كموط) ارعلقع 1:0 

(28) المصدر نفسه. إِنّ التعاصريّة المتعلّقة بهذا التصوّر وبقانون حمورابي تستحقّ أن ننوه 

عبا. واستناداً إلى طابعه المنهجىء أمكن اعتبار هذا القانون رائداً فى الفكر العلمى. انظر: .ل 
,(1987 ,لتمسستللة0 :حقوط) 07 وم آم 70150 1[ 11 ,250116150 
191 بترم 

(29) حول العلاقة بين نشأة الكون فى بلاد الرافدين وسفر التكوين التوراتي» انظر: .1 
تكاعهة2) .60 عالأعتلامه ,امأ مانالا ام 11 نا نباء 11 06 2015507166 4ط ,80610 
.(1992 ,02111210 
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هكذاء وبحسب ما ورد في الفقرة الأولى من الموجز 16ث05ع:41 1.6 
(والعبارة تعود إلى أولبيان (مؤنم1[ا)) فإِنَ : "القانون الطبيعى هو كل 
ذا تلع ]لجر اناك عي المابفةة :ونين .هذ القانون اما بالسد 
فهو مشترك بين كل الحيوانات التى وجدت على الأرض أو في 
البحرء وكذا الطيور فى السّماء؛ ومن ذلك كان الاتحاد بين الرجل 
والمرأة وهو وليه زواجاء والذي يؤدّي إلى الإنجاب وتربية 
الأطفال. وممّا يلاحظ في الواقع أنْ الحيوانات عامّة» وحتّى 
الممرقة منيا. تصنب تحعر نيفد قار 184 وير كر انون 
الطبيعة من جديد في أوروبا القروسطية بصفتها من مكوّنات تشريع 
إلهي يمتثل له الجميع. وقد روى نيدام أنّه في عام 1474م2 في مدينة 
بال» خكم على ديك بالحرق حيّا بسبب ما اقترفه من جريمة بشعة 


ما من شك فى أن ديكا كهذا كان سينتهى أمره» فى زمئنا هذاء 
بين يدي عالم بيولوجي سيسعى جاهداً إلى فهم الحالة بدلاً من معاقبة 
هذا الخرق للقوانين الجينيّة. وسبب ذلك أنَ منعرج العلم الحديث كان 
قد تم حينما انكبٌ العلماء على فك رموز القوانين الإلهية في كل 
تجلياتهاء عوضاً عن انّخاذ مواقع لحراستها. وبالفعل» فقد سوّغت 
تورضقة وضوك افواتية. ' أودطها الله فن الطيعة؟ زر والسارة نكا 5 
اكقين قن فاك التوانيق بوالعفيير. عدوا وواضييا و وف ةفل كن انض 


(30) انظر : .13 ,1 ,1 بعادعو:2/ 

(10) انظر فى ما عا بمحاكمة الحيوانات فى القرون الوسطي * 011 1/1 
2004 وأتتاع5 :حاكه17) أناتءعلقن00 0 أل نال عنتو 1 أ7160إترى ع رتواداط 7:6 

(32) انظر: ,2116م عطغ لامك ,[1637] 71611006 4[ 06 كثلامه :81 ,وعاروعوعجآ .]1 
,(1953 ,لتةطتتلله :وأعوط) علوت21 ذا عل عدوغطاه اطاط ,دمعناء[ اه وممرميره0) :وتتقل 
153-154 .مم 


١|‏ ]ا 


التحدّث باللاتينيّة ليتكلم بالأرقام. وقد ورد عن نيدام قوله في هذا 
الشأن : "ساهم القانون الوضعي في أوروبا في تطؤير علوم الطبيعة 
بفضل صياغته الدقيقة وبسبب افتراضه الضمني فكرة تقول إن للمشوّع 
نظيراً في السماء تسري أوامره حيثما وجدت أشياء ماديّة. وحتّى يؤمن 
بقابليّة الطبيعة للفهم العقلاني» كان على الفكر الأوروبي أن يفترض 
(أو يرى أنه من الملائم أن يفترض مسبقاً) وجود كائن أسمى. هو ذاته 
عقلاني» وَضع صفة المعقوليّة في الطبيعة [...]» ولا نجد ذلك في 
الفكر الصيني. وحتّى الترجمة الصينيّة الحديئة لمصطلح "نواميس 
الطبيعة' هي "زي ران فا", أي "القانون العفوي". وهي صيغة 
املظ رغث امن _الزفكن العارى القدس داف الفيناه.وهو ما يودي 
تقريباً إلى تضارب في المصطلحات"737. 

إن هنذا الأصل الديتئ المتترك.بين, القوانين البشرية وقواتين 
العلم يبرز أيضاً بشكل أوضح من المنظور التاريخي لا من المنظور 
المعرفي. ولم تأخذ فكرة نواميس الطبيعة قيمة علميّة إلا تدريجيّاء 
وذلك عند بروز فصل الكنيسة عن الدولة وتمييز السلطة الروحيّة عن 
السلطة الزمنيّة. وبحسب نيدام» حدثت القطيعة عندما انتتصرت داخل 
النظام السياسي السلطة الملكيّة المركزيّة على الإقطاع. ولم ترد 
تأّلات ديكارت إلآ بعد أربعين سنة من المجهود الذي قام به بودان 
لتطوير نظريّة السيادة”**". وببلوغ الاستبداديّة الملكية ذروتهاء ستزدهر 


(33) انظر: /0 امول 'أرعتتتاهه و1 ع0 ذزه1 وع1 أء عمتقصسيط 101 2آ" بسمقطلععل8 
.238-239 .مم ,كمء10 0/7 :11715107 

(34) قام بالتقريب ديكارت نفسه الذي في رسالة بعث بها إلى الأب ميرسين» كتب بشأن 
الحقائق الرياضيّة : "إن الله هو الذي سنّ هذه القوانين فى الطبيعة مثلما يسنّ ملك قوانين فى 
علكه” (933 .م ركم«نام] ام وم«رميام0) 10 5 ",31111630 15 حال 0000 
انظر أيضاً بخصوص الرأي الديكارتي فى قانون الطبيعة» الملاحظات الدقيقة التى 
صاغها بس. تويلييه» انظر : ب(1995 ,لون] 0 01 70710 14 ,111161تتط 1 3 

ا 280 .مم .66مة - 
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ا 50 1 00 ل (35) 
فكرة قانون الطبيعة لدى سبينوزا وبويل ونيوتن 2 . 


ولكن كلنا يعلم ما تدين به نظريّة الدولة الملكية ذاتها للثورة 
الغريغورية» الممتدة بين القرنين الحادي عشر والثاني عشرء والتي 
تملع فى لوقك اله رين الببلطين «الدينة والدتيونة ونضيف الكية 
كأنموذج دولة مركزيّة*7. ويرجع الفضل إلى "ثورة المؤوّل "07 
إلى غراسيان”*” وإلى مدرسة رجال القانون ببولونيا الإيطاليّة (موطن 


وعن فكرة السيادة عند بودان» انظر أدناه الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(35) انظر : ,222-223 .مم ,.ل1ط1 بمستمطلععلم 
الذي مسقن هنا إل اضفال إدغار زيلسيل. عا 0 625 عط1" ,اعواات ندعل 
(1942 تهمط) موادعرر امعتزممد مقط "نمآ لمعتوجطط 01 أمرععدم0) 
وليست العلاقة بين تاريخ العلوم وتاريخ المؤسسات بحديثة؛ وقد سبق أن أشرنا إلى 
العلاقة بين فكرة مشرّع الكواكب ولمركزيّة السياسيّة للزمن لدى حامورابي؛ وأقرب من 
كذلك عهداء كان المذهب الرواقى المتعلق بالناموس الكونى قد تطور فى إطار فتوحات 
الايتكدن الكثير: 1 ْ ْ 
(36) انظر : .2 :(1989 لعممسطتاله0 :حتيةط) 701 يك دومنمء عدباعل 65ل ,1222140101112 .]1 
كلتوط) علالأدكملء 116و 1 تمتنهء أأوجل ع[ كانهل ١071171‏ أأوعل يال 1107 6761م 4ط :ع نلمعوعآ 
كاماة دعل عأماتنء نهم «مقاء21م/ هآ طلاى ع4نتاط :162212 4تأ 921/07:15 165 أع ,(1964 ,عتاناول 
6 :411071ا/0 12 071 هط ,تتفتطورعظ .ل .8 :.ن5 237 .مم ,(1992 ,0توتزوط :وعوط) 
1715137لا كه نكقةآطآ :.55ة آلآ ,عع7108طاصمهن)) :170011107 أموءط «نعادء/78آ 111 /[0 :10171101101 
عل عتتاهعط1[ :<لم) 10[ 1ت إأمع2 ,متتاملنام .2 12.2 .220)) (1983 رووعع 
50 85 .زط .60م رققلكة .ل عل ععه586]1 ,(2002 رعممع نوعط ررع دلخ :ل غ1زورعءا1مل]*[ 
ويرى بيرمان أيضاً في دراسة القوانين الأنموذج الأصلي للعلم التجريبي» ولكنّه يعيب 
عل نيدام تجاهله دور الثورة الغريغورية في هذا الميدان (المصدر نفسهء ص 151 وما بعدهاء 
والهامش رقم 8 ص 587). 
(37) مثلما يصفها بيار لوجاندر : 4[ «لاى لان :12316 لأ 77/027115© 65ط ,ع705عع1.68 
1 065 701106 01111071 
(38) قبل مونتسكيو بزمن طويل» ميّز غراسيان» ورتّب أيضا أ) القانون الإلهي 
(المدرك بالوحي). ب) قوانين الطبيعة التي تعبّر أيضاً عن الإرادة الإلهيّة ولكنّها تدرك بالعقل 
البشري. ج) القوانين البشريّة (قوانين الحكام وقوانين الكنيسة) التي يجب ألا تتعارض مع 
الصنفين الأولين انظر : 5 .2 .110 ,ممعم 


]]3 


نشأة الجامعة فى أوروبا)» فى ارتباط القوانين بمبدأ السببية» وذلك 
باكر الها ل عط وم ونين مض كن وك |نقدا 1 عود الف ل دنا 
توصّل إلنه مف رون أمثال أبيلارد (46613504) وما جاء به من 07 
العلل الطبيعية والعلل المعجزاتية وتأكيده سيادة العقل إزاء سلطة 
الغاداكة””'...وفكذا بدأ الفكتن الغربى كلصن من اليه غة 
الأسناته !المعسوسة والفريدة (العلة د اع اك 0 * 
إلخ)””» ليلتزم بالبحث عن العلل السببية الشكليّة التي سيقدم علم 
الجبر أبلغ أنموذج لها. 


ومن جهة أخرئ» وجب انتظار حدوث الثورة الفرنسيّة 
والمنعطف الذي شهده القرن ا عشر حتى تتحرّر الدولة والعلوم 
كليًا من المرجعيّة الدينيّة وكي تتشكل "النظرية الكفرية" التي صاغها 
في عصره غروتيوس» أي من قبل حقوقي افترض غياب الله©. أمَا 
بالنسبة إلى العلم» فإِنْ الأمر سيكون محسوماً بعد فترة وجيزة مع 
لابلاس الذي قال عن الله: "لست بحاجة إلى هذه الفرضية". 
فقوانين الطبيعة تكتفي» إذأء بذاتها؛ ولم يعد من الضروري اللجوء 
إلى المشرّع الرّباني لنرفع الحجاب عن جهلنا؛ إِنْ باستطاعة 
الاكتشاف العلمي أن يعوّض تمامأ الوحي الإلهي. 


(39) حول إضافة أبيلارد الفكريّة انظر : كتصناة؟ أقهمتهممعاما عبوه1امه سل وعئاعم 
عؤووء 81 :وعاطة 11 ) 1105ىء 711لا دعل عطينه '! 2 ل نهو[ن46 ه21 ,كلة#ةطقط .ظ اع مأ1096[ول .ل .هم 
2001 روعأصواط عل 116ولء لصن[ عل 
(40) ليس ثمّة مكان لنظريّة السبب إلا فى القانون المدني: فى قانون العقود وفى مادة 
المسؤوليّة (انظر : 265 :/ا1 .) ,(1996 ,الام 0-00 .60 عضخ 20 لع مك1 6 
,(50 213 اع .50 58 ؟ ,كددرم7 امع 06/1 

انظر قائمة المراجع المذكورة. 
(41) انظر : عل دععواضمنه عم| «باى ملسا جنع 21[ ع0 عنانوةاثامم «أونل عل ,عتلمععء.1 .مآ 
2 .م ,(1988 ,لتوئهط :كتنةط) أأمعل ينل اه أواة:* [ 
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هكذا تطلب الأمر سبعة قرون» امتدت من القرن الثاني عشر 
إلى القرن التاسع عشرءع حت يتلاشى الغموضن القائم بين المجالاات 
الدينيّة والإنسانيّة والطبيعيّة في ظل قانون وحيد» وحتّى تثبّت الدولة 
والعلم بالمعنى الذي مله لهاتيرة الكلمتين. والحال أنعا نستطيع أن 


حليدة. 


سيطرة الإنسان على القوانين 


لكي نتطرّق إلى الوضع الحالي» علينا أن نفهم ازدواجيّة هذه 
العلمانيّة وهذا الانقسام في القوانين*" التى» مثلها مثل تماثيل عصر 
النهضة» راحت تتملضن مخ الكتاتسن 0 الساحات والحدائق. 
القانون أو العلوم. حتى إِنْ تحويل الفضاء إلى مجال رياضيات». في 
سياق الرسمء وذلك باكتشاف قوانين المنظورء قد سبق ما أحدثته 
الحضارة الإغريقية والرومانية القديمة والعصر الوسيط. إلى حذد ما 
على ميدأ المنظور “لذنة كان يُدّخْل على ما يبدو عاملا فردياً وعراضيا 
في عالم خارج» من ناحية أخرىء عن الذاتيّة أو يفوق الذاتئة"”*. 
ويصحٌ هذا بالخصوص في شأن الفن الديني؛ فصورة الآخرة لم يكن 
بالإمكان إخضاعها إلى وجهة النظر الفرديّة التى كانت مدعوّة» على 


لما 


)42( يستعمل بيرمان مفهوم التفكيك» انظر : 121 .7 ,1411071أ0دع1 4714 هط ,معط 


(43) النظير: نكصهل ",م1 علءئ او اجترى كله عمناعوومعءط ءزط" :كاوامموط .8 
4ل أ .1520 ,258-330 .جرم ,(1927 بإ.حام .ض] بم تجماعرآ) عمط سآ عإعطام:ا|816 عل معون عمل[ 


180 .م .(975] ,ااناصتالاا :حامةط) عيان160[1ترترى 1772م 601711716 72615761706 


|] 5 


العكس. إلى تجاوزها”*“. فحسب قوانين المنظورء. تنتظم الصورة 
بصرامة حول وجهة نظر فاعل وحيد. وهذا ما يفسر ازدواجيّة 
إحداثهاء والتي برع بانورفسكي (532015169) في تحليلهاء عندما قال : 
"لنا كل الحقّ في اعتبار تاريخ المنظور انتصاراً أحرزه معنى الواقع. 
الذي يشكل المسافة والموضوعيّة» ونصراً ظفرت به رغبة القوّة 
الكامنة في الإنسان والمنكرة لكل مسافة» تنظيماً للعالم الخارجي 
وتبيعاً لل :وكذلك: توسيعا يتنمل نطاف: الك »30 


إن ما يقوله يانوفسكي هنا عن ابتكار قوانين المنظور يمكن أن 
ينطبق على إنشاء القوانين البشريّة وقوانين العلم المفصولة عن كل 
مرجعيّة ميتافيزيقية. فمن جهة» تحدث هذه القوانين بالفعل 'تنظيماً في 
العالم الخارجي وتثبيتاً له" ؛ إِنْها تخضع العلاقات القائمة بين الناس 
وعلاقات الناس بالطبيعة إلى إمبراطورية الموضوعيّة. وعندما يتم تصور 
القانون البشري كقاعدة عامّة ومجرّدة» فإنْه يُفرض أيضا على الجميع. 
بما في ذلك دولة القانون التي تمثّل مصدره الحيّ؛ بينما يُخْضِع قانون 
العلم علاقتنا بالعالم إلى مبدأ السببيّة ويقصي المعجزة أو التدخل 
الإلهي. إِنْ قوة هذه القوانين تزداد عندما تتصوّرها كعناصر جسم 
منطقي يربط بعضها ببعض. ولكنء» من ناحية أخرى» تحدث هذه 


(44) إِنْ الرؤية المنظوريّة تحرّم فعلاً عل الفنّ الديني ' منطقة السحر حيث يحقّق العمل 
الفتى هو ذاته معجزات» ويحقق كذلك منصطقة الرمزيّة الدغمائيّة حيث تتكهّن بالمعجزة أو 
تشهد بوجودها " .© ,عله 70|1نزى 2773116كر 007117116 011196 617526م هط الإكاة أمصوط 

(45) المصدر نفسهء ص 160. 

(46) عند قراءة أعمال ديكارت» يبدو أن الله أخضعء قبل الدولة» للقاعدة القائلة 
'"إخضع لقانونك الخاص' ؛ "سيقال لك إذا كان الله قد وضع هذه الحقائق [الرياضيّة» ] 
فبإمكانه أن يغيّرها مثلما يضع ملك قوانينه؛ على ذلك تكون الإجابة بنعم إذا كان بإمكان 
إرادته أن تتغيّر. ولكنني أفهمها على أنّا أزليّة وثابتة . وأنا أحكم أيضاً انطلاقاً من الله. ناامآ) 

(934 بحررنمملام| ام وم«ربريرم() روع]روعوه12 ,307111630 15 بدل عمدعورء 851 3 
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القوانين ' توسيعاً في نطاق الأنا". لأنَ مركز (الرأس ؟) هذا الجسم 
المنطقي يوجد في العقل أي قائمة في دماغ الإنسان (من وجهة نظر 
الرّسام» بحسب إجابة الكوجيتو الديكارتي في نظريّة العلوم» أو في 
إرادة المشرّع المطلقة وفق نظريّة الدولة). فبينما لم يكن إنسان القرون 
الوسطى يَشْعَل إلا مكانةً تابعة للقدرة الإلهيّة» فإنّ الإنسان الحديث 
سيقدر على التفكير في نفسه كما لو كان مركز العالم الفكري””". 
وبفضل الدولة المشرّعة”*'» سيؤسّس هو نفسه نظام المجتمع 
البشري؛ وبواسطة اكتشاف قوانين العلم» سيجد الوسائل للخضوع 
للطبيعة. وفى ما عدا ذلك» ارتبط هذان المظهران ارتباطاً شديداً بعصر 
الأوار» حك عطي مشيروم: إرساء الثارو و على طبيعة الإتسانة بال 
الاهتمام» وذلك باللجوء إلى منهج العلوم الفيزيائيّة والرياضيّة””“. وإذا 
ما أردنا أن نحدّد موقع القانون في الفكر المعاصرء فعلينا أن نتفخص 
بدقة الوجهة التي كان يودّي إليها هذان المجالان. 


مستغلقا على العقل البشري» ومن ثم أفسح المجال لمفاهيم أخرى 
(أمثلة. نماذج. ا علا دكي أسواق» حقول.ء انظهيةة 


(47) انظر خصوصاًء في شأن الفقرة المتعلّقة بالنقد الاسمي الذي قام به غيّوم دوكان 

للكوجيتو الديكارق» انظر : .180 ,7100277165 كوجردء! دعل 771116اقعة| هل رعععط مع صسباظ .كر 

ر(1999 ,لتقتطتاله0 :ناعمو) [1988] ع20متمعلاة .60 “2 12 عل 

الذي لاحظ في الصفحة 164: "لم يكن بالإمكان إدراك فلسفة الطبيعة الآليّة كوسيلة 
لأثنات: الذات 'إلآ لآن الاسمتة كاتف قد حطمت: خذريا الكون الوثوقه الن الإنسان *: 

(48) حول هذا الممهوم انظ ر : 4| «لاى ع4نااكظ :1212 لاك 15نهإت 5ع رع تل معوع.آ 

0 254 .زح ركلهاة دعل عأساتاء لهم :107لء071/ر 


(49) كان هكذاء كما هو معلوم . تصور اشر مثلما وضح ذلك ل وغروتيوس 
وهوبز أو بوفندورف.انظر: انمويل ناك عامعة'1 تصدل زه1 عل 201105 2آ" ,كنامكتا .لم 
50 212 .مم ,25 .ا ,ااه يل .ملقم 12 .ع4 "رعمعمع12:00 أع لمم 
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اتفاقيات. . . إلخ) تمثّل قدراأ كبيراً من التحوّلات. وحتّى في القرن 
التاسع عشرء داخل نظام علوم الطبيعة» كان العلماء يجتمعون في 
مؤتمرات دوليّة ليتفقوا على ماهية القانون العلمي حول نقاط كانت 
موضع جدل”"*. أما اليوم» فلم تعد فكرة القانون - ومنها قوانين نيوتن 
- مقبولة داخل النّظام المذكور إلا في حدود صلاحية ضيقة. وبناء على 
مبداً الحتميّة اللايقينية الذي نادى به هايزنبرغ» سلم الفيزيائيون بوجود 
ما هو دون القوانين من جهة المتناهي في الصَغرء وهو شيء لا يقبل 
الخضوع للتسلسل وفق مبدأ السببيّة كما نفهمه من خلال فكرة القانون. 
ومن جهة العلوم الإنسانيّة» فإِنْ اكتشاف فرويد اللاوعي هو الذي أذى. 
على ما يبدوء إلى التعرّف على جانب مظلم في الإنسان يعمل على 
منوال اللغة» ولكنّة يخرج عن التحديد المنطقي. أخيراء وداخل النّظام 
المؤسّسيء مازال المشْرّع والدولة الحقوقيّة يمسكان بزمام الأمور 
ويتماسكان». ولكنّ ذلك لا يخولنا القول إنهما مازالا قائمين على 
أحسن وجه. وبما أنْ الدولة غدت فريسة لأشكال جديدة من الإقطاع, 
فإنها على ما يبدو تخلت» من خلال قوانين ثابتة وعامة ومجرّدة» عن 
الإمساك بعالم لا تدرك تعقيداته؛ إذ صار القانون قاعدة محدودة 
الصلاحيّة أو أنه تلاشى أمام الأسواق والاتفاقيات”!. 

هكذاء وبإخضاع الئاس إلى مبدأ الواقع» وفى القانون حقّا 
بوعوده. التي كان أعطاها قديمأ كل من القديس بولس ولوثر حين 
20 إقناع الأثيناتة معسر تاسمه على العانن ا 


(50) استقيت هذا التحديد من جوت دومبر 1ا3 0173112112181101©) 1010105165 صقعل 
.(1995 .0110141 ألن] ع1 كناد تمغنا 351511 12 عل 211 11للطة؟ 
(51) انظر أدناه الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(52) انظسر: .لمث ]١520[.‏ تمن ندم مدع اسطم[0 دعاباء اأعززء 7[ «ءل 1071 ,1ع ]نا 
خطتةد :.و5 34 .مم ,9 كن 8 ؤ لور ,(19006 ,النفة تحاعمهةط) بعلن ماء يل 16«ء18[ ع[ 72 عناعستااا 
.15 لا[ ,1071:4775 عدناه أرط ,انلو - 
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ومثلما جاء في المثل الذي رواه كافكاء سوف يقضي الإنسان حياته 
عرقي 0000 جدوى. أن تمتح أمامه أبواب القانون وهو يحصي 
عدد البراغيث التي تتساقط من لحية حارسها””*“. فهل سيتمكن من 
كشن هذا الباتك وفك .وهون" احد. القوانية لكتسشفت: يعن ذلك «حتماء 
وجود ألف باب وراءهء هي أعسر تخطيا بألف مرّة؟ لقد سبق أن 
عبرت فى فجر العصر الحديث لوحة دورير (1 0118طءمعاء84) عن 
الاعمبايى الذي يعم :فى .عبر العقل غن راك ميدق عقن" العاك 
عن الوق إلى 'العصسس الغابوة الذى كان التفكين فية يسعنة. إلى 
القانون الإليمي”*". 

إلذ١‏ أن القانوق» تصله نين أضبوله الناية .حون أيفيا: * الرقة 

في القؤة الف :تسكن الإنقيانة الف تتفي كل ينان ربو 
شغور مكانة القانون الديني» لم يكن الإنسان مقضراً : المع 
على ملئها والأخذ بزمام الخطاب المؤسسّس لكل 20 وما كان 
بمقدور هذا القطاتب أن زردهر :إلا ياكتسات: قترعتة شبيية يغلك 
التي تقوم عليها العلوم الطبيعيّة» أي بنقل مناهج هذه العلوم لدراسة 
الإنسان والمجتمع. وفك كان كناول: أوغسيت كونتة؛ ليله المسالة 


'حيث لا يوجد قانون فليس ثمة خرق" 13,/: 'لا تعاقب الخطيئة فى غياب القانون 
1. "لم أعرف الخطيئة إلا بالقانون. وكنت فعلاً لأجهل الجشع لو لم يقل القانون: لا تطمع 
أبدا! " 

(53) كل نص كتاب المحاكمة (570645)» كانت هذه هي القصة الوحيدة التي سمح 
كافكا بنشرها فى حياته؛ وتوجد فى المادة التاسعة من الطبعات المنشورة بعد وفاته» انظر: 
1976 لعفت الوق اعقوم عم ةماه 16 عه فنره فار اطاط ملف اوتووع ومليةة م61 

> .(453-455 .مص ,1 .] 

(54) هذه الصورة المنقوشة وعلاقاتها بتلك التي تمثل القديس جيروم في مكتبه. 

انظر : بللهعةآآ .1 .دع ,1943 .0ن 1٠‏ ,مقاط اطعء«طلل ل ع اعم '[ أء وأا مك ,لإعأوامموط ,8 
.237-15 .لمزم ,1987 
(55) انظر : لهل 1أ0 نري 077116 07117716© ©178ع 76[ كزعم 26 ,123201516 
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أوضح ما ورد في هذا الصدد. فبحسب كونت. إِنْ اختفاء المصدر 
الخارق للطبيعة» والذي كان من شأنه وحده تخليص القانون من 
الوناقا لع نان الي لكان لا للقرزانيم السمتعويهاة من هر ابد 
الوليو 7 القيد كان للك سما في تأسيس علم جديدء سمّاه علم 
الاجتماع”””©'» و اكتشاف "قانون الحالات الثلاث "الذي يفسّر التطوّر 


التاريخي في المجتمعات المتمرة ويخول التكهن بقدوم مجتمع من 
دون كافون ننك كان أو ععيت قوتت برهو جذتلك أن مكون عي 
الممكن» بحسب عبارة سان سيمون (وقد كان من أتباعه) تكليف 
الثاني سير ب الأقياف لقن كان لهذا النقيف القائل اله حي عا 
المعيار العلمي والتقنى الحلول تماماً محل القانون البشري» صدىّ في 
النتقد الماركسي كت إزاء المظالم الجائاة قن رغص كل مق ينان 
سيمون وكونت وماركس الذين حلموا بتحرير الإنسانيّة» التي يعتقدون 


(56) انظر النظريات الملخصة فى كتايه : ناه ءاكزسفاادمم مت«كفطء 0216 ,عامه0 .هم 
110 -03111161) :831215) [1852] ا 4| 06 0511102 ص<© 50171111017 
0 238 .22 20121210121 ,(1996 

تعن أن عيكية أوَلاً عام 2 في كتابه : 20107 561671111011265 2178112 17 003 21071 

101 1قأمم ع0 عتصةاكترى نل أه«غسضمع عل 7عموك :كخطهقل غتاطبام) 501016 6ه[ «1156روع 60 
,50 47 .مم ,70511182 

فإنَ نظريّة قانون الحالات الثلاث (اللاهوتي والميتافيزيقى والوضعي) التى عرضها 
كونت بخاصة فى دروسه -1830] ©18ةدمم ع1جهدم]1 ثم ء0 6 50 5 61 .م 
)11011101 50 0 2065 أ <امتأماصعءدة1م ,ع[هع0:د عناوتددر/ط :11 .1 :[1842 
0 202 .زم متامعوع1 “51 12 .ع6مة ,(1975 ,1ف ماع11 

(57) انظر : ثلا «ل11ك 1167 «اعاأععاسج منع 5021010 نترع ندا آييل أء 0 1216 روع نوعمع .1 .1717 
بلأكل/م :كموط) دع«ياآيه كتمم1 كع16 .11 .30 ,(1985 رتعقمدظآ تاعتسمسنططا) الزإمطءكترء دخا ظ 
.(1990 
(58) يوجد من دون شك التنظيم الأكثر ذكاء والأكثر منهجية لهذا التّقد في كتاب: .8 
تكلتة) .15 .ها ,[1924] عضن و ع اه اتمعل بق عأه رفع 1760716 6ط ولمعا ناووظ .]1 
.(1970 ,1101 
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أنها ستجدء في قوانين العلوم الوسائل اللازمة للتحرّر من سلطة 
الحكومات». وؤذلك بعد أن ألقت. الألوهية جاننا. 


لقد استبدل عصر الأنوار ثلاثيّة مصادر القانون (الإلهيّة والطبيعيّة 
والبشريّة) بثنائيّة القوانين الطبيعيّة والإنسانية المجمعة تحت راية 
العقل. ورغبة في تقليص هذه الثنائيّة» أرادت العلوم الاجتماعيّة 
حديثة النشأة إرساء سيادة العلوم التشريعيّة والحط من شأن علم 
الالاعوف: ( وجدبع هد انه الى السا عابت )"7و الدافوس »انا على 
المسدوق العتمققق :كان مال جنا المشرووف انان يدا اله ركنا 
قيل للتوٌ) إذا ما أخضع الفكر إلى البحث عن القوانين» فذلك يفرض 
الوضى جنوه إخراقه: وركدي كانه العلوم الامعوامية د اكنه 
خلاضة معارف لا ساق لهاء: فإن نا كانت تكتشفه: كان نيكست ؛يظلذن 
مقولات القوانين النحاسية التى قد تحدد فى نهاية المطاف مصير 
الإنسان (قوانين التاريخ والاقتصاد والح .- ٠‏ إلخ). 


وفي المقابل». على المستوى الأيديولوجي والسياسي» عرف 
هذا المشروع نجاحاً باهرا لأنّه فتح آفاقاً لامتناهية لرغبة القوّة الكامنة 
في الإنسان» أو بالأحرى» فتح أبواب الجنون. فالأنظمة الاستبداديّة 
القى منرم القرن العشرين نكن" من أن ترف» عددة د السيالة الصر 1 
فى «لاتترون اتيم معدي علد فقوي الا تكن فى عاك لابه 
رغم كثرتهاء مع الغذدة مق الذناناته بوبالنا كبك يق أولكك اللييخ 
يعتبرون أنفسهم أدوات القانون الإلهي. ومن يعتبرون أنفسهم أدوات 
تخدم قانون التاريخ التي بموجبها لا تبقى إلآ الطبقة الأكثر تطوّراً أو 
الطبيعة (التي لا يعيش وفقها إلا الأصلح للبقاء)» يوجد أكثر من 


(59) انظر: معنن" نأ عل عنما ه| "بك ندا نتمآعساعسمه “901 هل ,عتلمععوع .1 .م 
95 .م ,ب(1998 بلمفجةظ :متموط) 
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تماثل؛ والمقارنات بالأرقام المتعلقة بالمجازر التي ارتكبت باسم هذا 
القانون أو ذاك من تلك القوانين ليس من شأنها أن تظهر الاختلاف 
بينها. فالاختلاف موجود في موضع آخر. والقانون الإلهي (في ديانات 
الكتاب)» شأنه شأن قانون الجمهوريّة اليوم» يخاطب دائما الإنسان 
ككائن. فهو يمنحه هويتهء وفي الان ذاته يطالب بحريّته وبمسؤوليته 
(على الأقل حريّة انتهاك القانون وبالتالي التعرّض إلى العقوبات). أما 
قوائين العله :فين على المكين من الف تعن الانسان شين ,وتفر 
الأمر بإرجاع ماهية الإنسان وفعله إلى محدّدات موضوعيّة لا ثلزم 
مسؤوليته. ولا يعرف قانون العلم بريئاً أو مذنباً. إِنّه يعرف فقط 
تسلسلات قوامها علاقة العلة بالمعلول. وعلى هذا النحو» في مستهل 
القرن السادس عشرء كتب اللاهوتي الإسباني سواريز أنه لا يمكن 
الحدية ع القانون إلآ فو .وضنه الاسعسارة». "فندها تعلق الأامير 
بالأقياة القى يتنك قنها العمل "999 أن ددعي تان قرانين 
المجتمع على العلم» فذلك يفترض أن لا نستمرٌ في تصوّر الناس 
كذوات وكائنات لها عقلء وإِنّما كأشياء وكجزيئات فى حقل 
مغناطيسي أو كحيوانات داجنة أو "كأشياء يعوزها ا وقد 


(60) انظر :101 2آ" ,سقطلععلم 58 فاك ,[1612] كلتطاعء| ع4 4115 اء776 ,5112162 آ 
51 كداا .221 .ج ركمء10 /[0 برمهغ1كىةط زه أواتصتول "رعتناهم 12 عل ذزه1 5عا أع عمتقصتتاط 
.2 ",263211510116 13 ,وععمعلءة و16 ,المعل ع1 ققتهل 101 هآ" :عططمة 1لا ..آ-. ل 311551 2011 
.جم ,257 ٠.‏ ,(1980 ,لإعتله إكتتهط) اأمجك يك عت[ممدماترام عل دووسخء 4 ره[ هآ" أء ,.ن5 47 
عل 01[ هآ ع4 عثكناعم هط :71007716 01[ هآ عل ععتتددكقه/م ,الأقدظ .14 أ ,55 .م أء .50 47 

.(1990 ,"1نا2 :وامة1) 2ع47لاك 4 177011105 501711 


(61) مثل هذا التنظام لم يعد يلجأء إذاء إلى مقولتي الشرعي وغير الشرعيّ وإلى المباح 
والمحرّم. بل يلجأ إلى ما هو عادي وما هو مرضي؛ 'فالعدالة في مئزرة بيضاء" (أي اعتقال 
المعارضين والمحتجين فى مستشفيات الأمراض النفسيّة) كما كانت تمارس فى الاتحاد 
السوفياتي. هي مثال 007 لانقلاب مبدأ العقل. انظر في هذا الغرض : ©073/102© 0 أطنة؟ .م - 
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ذأ خدلر على أن«نقول قن الفنية > "نا أنا الا مخقاطين تمده 
باستمرار عبر الأمّة الألمانيّة ليستخرج منها الفولاذ"'. ويستحق 
القياس على قوانين الفيزياء أن نتوقف عنده؛ فهتلر لا يدعي أنه 
يتصرّف باسم قانون بعيد عنه. ولكنه يزعم أنه تجسيده المباشر 
وموضوعه النشيط. وكتب أيضا في هذا الصدد : "في عالم تتبع فيه 
الكواكب والنجوم مسارات دائريّة» وحيث تدور الأقمار حول 
الكواكب». وحيث تسيطر القوّة فى كل مكان وحدها كسيدة على 
الضعف. الذي تلزمه أن مخددها بطر عه «الااكسيرقة. نكن 
الإنسان أن يتَخذ قوانين خاصّة"”". وكانت لغة الرايخ الثالث بؤرة 


ترعرعت فيها مقاهيم مثل "المواد البشرية " » التى تخأ تغلب بذلك عالم 
الكائنات على عالم الأشياء*. إِنّ إزاحة الذات القانونيّة» باسم 


العلم» هي المسألة الجامحة التي يرسخ فيها الفكر الشمولي”*6. 


عا أء لدوذا عآ" تعناعدم 36 ,(2002 ,1[آ]5 نوأموط) .لخ 236 رعع 11ل ه01 ,أتومه" ل 8201 ل 

0 187 .مم '',اقمتامط 

(62) :كلكو ط) ء«كةنه لماه نل كعتاع 07 دعط :2 1ه1أ[ه1ه! ©16716كنزدى 16 رالمعدة .1آ 

0 .زط ,32 52016 ,(1972 ,11ناعك 

(63) هتلرء كفاحى (/ت:ه1 18461). ذكرتها سيمون فايل التى تقول: "تعبر هذه 

الأسطر بطريقة لا غبار عليها عن الاستنتاج الوحيد الذي يمكن استخلاصه بطريقة عقلانية: 

مستمدٌ من مفهوم العالم المنغلق على علمناء وليست حياة هتلر بأكملها إلا تجسيدا لهذا 

الاستنتاج ". انظ ر : ك«امدع0 دعل ماله جماء06 عننا 4 ايدان :1776716©7:1ع0 "د16 ,[زء117 .د 

178 -1177 .مم ,(1943 يملتقستالهن) :حتنة) تتمتدسا[ ءا '[ و ميزه 

(64) بخصوص هذا التعبيرهء انظر :3165© #أعلاطع اهل( 1ك ,تعدعم صعلا ./ا 

نع الآ نك عنتعاجها مط +877 .أ .لقعا ,(1975 رعقاءء7؟ مجنداععظا تع أدمتعآ) برععمام|زم 

بوه 197 .مم ,(1996 باعطاءتكة ستطلم تمتيوم) 

ومن دون أن تكون اختفت بعد الحربء فإِنْ مثل هذه الأنماط الفكريّة لا تنفك تزدهر 

اليوم؛ إذ لم نعد نتحدّث عن "المادّة البشريّة ١"‏ وإِنّما عن "رأس الال البشري" مقتبسين هذا 
التعبير عن غير علم من لغة ستالين. 


265 5ح ب116لى أل اأأناها انل كمامأ "دن ومط :ع *رله1خ[ 010 عمربفاكتزى عط بخلمعمم 
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وإذا كان إنكار القانون» ضامن الهويّة وحقوق الأفراد» هو 
الشمة العمئكزة للشعنولية:: فذلق لانة وريد أن يكون الآداة لقاتون 
اقل وهو قانون علميّ وخارق يبطل الذولة والقانون الوضعيّ. وقل 
تصبورت الشيوعية والئازية الدولة كدمية بسيطة فى خدمة مصالح 
الحزب وكحكومة ظاهرة تصلح لحجب الأماكن الحقيقيّة لممارسة 
الشكل"”©". كما قامتا بإفراغ القانون الوضعي من جوهره والإبقاء 
على الاسم فقط. "نحن نشكل حياة شعوبنا وقوانيننا وفقا للآحكام 
المكعلقة اليو 30+ كد ا مام فى كعانيه شيات عد 77 وكيا كران 
الدّولة"”*؛ وأنْ "الدّولة ليست سوى وسيلة لبلوغ غاية؛ والغاية 
هي المحافظة على العرق"”7". لم تقتصر سياسة الإبادة التي قادها 
التازيون على قتل الملايين من الرّجال والئساء والأطفال. باسم صراع 
الأجناس فحسبء بل تمثّلت أيضأ في حرمانهم من الأطر القانونيّة 
المختلفة التي كانت تجعل منهم ذوات قانونيّة» أي حرمانهم من 
أهليّتهم المدنية الكاملة وتجريدهم من وضعهم المهني (وليس فقط 
عليهم. ولم يكن الجلادون أنفسهم يتصرّفون باسم قانون العرق» بل 


(66) انظر : .393 .م ,1982 .كعصلله! .60 وعلاع كدده1] .15 هع ب/ج سمل ونع لق 116161[ 
267 .6 .م .1010 بأخلمعم 
(68) المصدر نفسهةء ص 006 


(269 المصدر نشفسه » ص 4 
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مرفوضة. وقد دُعوا إلى اعتبار أنفسهم كدواليب آلة تحرّكها قوى 
عراة يوان بتخلضوا عن كن عور السيوولة أو الل" 


تعنى المرجعيّة السياسيّة في القوانين العلميّة المزعومة (كالقانون 
المرلوحي ' لبقاء العرق الأكثر جدارة”'" أو القانون "التاريخي' 
لهيمنة الطبقة "المحرّكة" في التاريخ) التخلّص من الوظيفة 
الأنثروبولوجيّة للقوانين : الوضيعتة..وكها كنيت صنة ‏ ارندت: فإن هذه 
الأخيرة لها دور "نصب الحواجز وتهيئة وسائل الاتصال بين 
الأشخاص. التى يتعرّض فيها ا إلى تهديد دائم من قبل 
الأشخاص الجدد الذين يولدون فيه". فمع كل ولادة جديدة هناك 
بداية جديدة تحدث في العالم؛ إنْه عالم جديد جاء إلى الوجود 
افترافتيا ‏ ويستيحيب ثناك القوائين :إلى الحركة الأيدية التى 'تعانيها كل 
العسائل: الالندا ئناه بوه بحركة لا سكن أو نف طريادو بظاليا: كان 
الناس يولدون ويموتون. ويحيط القانون كل بداية جديدة بحواجز 
ويضمن لها في الوقت ذاته الحركة وإمكانية حدوث شيء اخر جديد 
كلياً وغير متوقّع. ومثل حواجز القوانين الوضعيّة بالنسبة إلى وجود 
الإشناة السامي يقن الذاكر: بالفسية إلى :وتفودها الفارريقي 12د 


(70) تعتبر حالة إيخمان أنموذجاً لوجهة التظر هذى انظر: 4 710717الع2 بالمعرخ .1] 

ب(1996 ,لتقسمطتلله© :كتموط) .ا لدت ,(1963 .60 155) برع [ودي ةل 

تذكر أرندت بأن إحدى مشاكل ' زمر الحماية" كانت إسكات الرعب الذي يعيشه 

أفرادها بسبب أعمالهم» مما دفع هملر إلى أن يقول لهم "ما ننتظره منكثم يفوق طاقة البشر؛ 
يجب أن تكونوا خارقين على نحو يتجاوز طاقة البشر " (المصدر المذكورء ص 175). 

(71) إِنَ التبرير ' العلمي " الذي يقدمه علماء الأحياء بشأن تحسين النسل كان واسع 

الانتشار حتى الحرت العالميّة الثانية وخصوصا فى الدول البروتستانتيّة. انظر: 12 ,#مطءضط 


.811/1 4 اصن 0[ 06[ :ع ريام 501616 
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ها تضمن الوجود المسبق لعالم مشترك». وتضمن كذلك حقيقة 
استمراريّة محددة» كما تسمو بمذة حياة كل جيل وتمتص كل 
البدايات الجديةة سمل و17 أن عدت من رليف 
أنثروبولوجيّة للقوانين» فذاك أمر يمكن من التخلص من مناقشات لا 
نهاية لها عن الحق. وذلك بإبراز الضمان الضروري "الموجود من 
قبل" لكل جيل جديد. وهو ما تسمّيه أرندت هنا "ما قبل وجود 
عالم مشترك يتجاوز مذّة الحياة الفردية لكل جيل ". وهذه الحاجة 
مرتبطة بالإنسان باعتباره حيوانا رمزيا؛ وعلى خلاف بقيّة الحيوانات» 
فإنه يدرك العالم عن طريق اللغة وينظمه بواسطتها. وهذا لا يعني أن 
القانون أو التنظيمات القانونيّة الغربيّة هي الوسيلة الوحيدة لتأمين 
الوظيفة الأنثروبولوجية. كانت تلك الطريقة الغربيّة؛ ولكن هناك طرق 
أخرى» وأوّلها الطريقة الصينيّة التي تعتمد على العلاقات لا على 
القر ايؤنة بوطلى ‏ التعائر “لضان لقو اعك. 


إن الإسهاب هنا في ذكر حنة أرندت هو ضرب من التذكير 
بعدها بأنّ إبادة اليهود التي اقترفها التّظام النازي كانت "التجربة 
الجوهريّة في عصرنا ومحنته الأساسيّة". وأنه انطلاقا من هذا 
الأساس يجب أن نبني "معرفة جديدة بالإنسان"» وأن نعي بأنَ 
هذه الواقعة لا تقدم "برهاناً قادراً على أن يخدم أي هدف سياسي 
مهما كان"”. ولا يبدو في الواقع أن العبر قد استخلصت من 


(72) انظر : .2 ,1127151716 [ها10 نك دعتراع ةمه دعط :©176ه]1[ه101 عتةاكترى عط بالدععم 
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(3) انظ ر ١‏ 2اأططأءعلاك :كطهل .1 .دعا ,"[1946] [أع28 زه ععمما 176" ,السصعجمة .آ 
154-155 .صم ,(1991 بعمع11' وممطعاجناء0آ :معنوط) بتر [م كبقل اه 

بخصوص استخدامات ذاكرة الإبادة النازيّة وسوء استعمالهاء انظر التحاليل الدقيقة فى 
كات (19935 بوغاككل نحعوط) ععاممرغتر ي] عل كناطن دع[ ,10001010 1 


126 


هذه الدروس. فمن جهةء. نلاحظ إنكار الوظيفة الأنثروبولوجيّة 
)74 


للقوانين الوضعيّة حتى في صفوف الحقوقيين ©. ومن جهة 
أخرى. فإنّنا لا ننفك عن الدعوة إلى الأخلاق» (يمكن أن ينقسم 
المنتج إلى العديد من الصيغ : علم الأخلاق الأحيائيّة» أخلاقيات 
الأعمال التجارية... إلخ)» مستجيبين بذلك» من دون علمء» إلى 
الأمر الذي أصدره هتلر إلى رجال القانون الألمان سنة ١1933‏ إذ 
قال: "على الدولة الشمولية أن تتجاهل كل اختلاف بين القانون 
والأخلاق"””. إِنَ الحكم يعود على ما يبدو إلى "مفعول 
عكسي" حمل بذلك الواشين الذين يؤمنون بالتظام الشمولي إلى 
التصرّف اليوم وفق ما كانوا يشهّرون به. فمجرّد التفكير بأنْ 
النازيين (أو أتباعهم الحاليين) ليسوا را مثلناء هو في حد ذاته 
تفكير على منوالهم؛ والرغبة في حرق كتب هواة الإحراق هو نوع 
من تعزيز صفوفهم؛ وإدراج حقيقة رسميّة في القانون الجزائي هو 
زافتضن ‏ الأعماة مقو التحقيتقة اتعاريي 9" وباحتهنان» فان 


د بها 


(74) الأضرار التي سبّبها بين رجال القانون مذهب الوضعيّة القانونيّة "المحايد 
والموضوعى". انظر :01 10265368111165 165 ذاه لإطعلل! 50115 عمتماء00 هآ" ,علقطاءم.آ .نآ 
باه رط 0 و1 6 رتعألناط .آ 200 "رععمعاءة 12 اء تاطناه*.آ" ,متصصول اك ,"ع1119150ومم 

(1994 رووع؟2 إ11و1ء219نا علولا :0'1) ,م عو بو لط[) 

واليوم أيضاً يسعى العديد من رجال القانون إلى إحياء أطروحة استمرار حياد التقنية 
القانونيّة» انظر: '' 511915126 ع1 أء عمتناء00 13" رتعمه1 .11 
[بخصوص مقال دانيال لوشاك] متجاهلين بذلك أن التقنية القانونيّة مثل أي تقنية أخرى ليس 
لها معنى إلا إذا أرجعت إلى الأهداف التي كانت وراء تصوّرها. (انظر أدناه الفصل الرابع من 
هذا الكتاب). انظر: ,1لا نكلموط) 0011 ناك ه5001 دعوهكه وعل*,[.21 أء] علقطعءم.آ .10 
6 'رعكتتاقد 12 أء عططمدعم 13 ,اأتمعل عل أعرزتاد 5عط" ,كقططمط]1 .لا اء ,291 .م ,(1989 
0 85 .جزم ,(1998 2<221-2001) 100 .701 ,غمهقن12 


)25 ,124 .© ,عاتكة مه أاألهاما يل دعتجاع 071 دعرط :101011116 0716 اكنزى 1.6 ,العم 


(76) انظر: .20 رع«اماواطط ",معترماكتط'! أء عودز ع1 رعلممفع عط" ساملؤاعج د 
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' الموروث الاستبدادي صار يغذي ممارساتنا الا 


شرح الإنسان بالقوانين 

هل تواصل فكرة القانون تأثيرها على طريقتنا فى التفكير؟ وإن 
كان هذا هو الحال. فعلى أيٍّ هيئة تتجلى اليوم ؟ إن الاستنتاج الذي 
نخلص إليه من الوهلة الأولى هو انحسار القوانين. هذا هو عادة 
التشخيص الذي يقوم به رجال القانون بشأن القانون الوضعي : 
فتضخم القوانين وتقلبها وعجزها عن إدراك عالم معقد في الحقيقة. 
عا ا اي رايب ا 
000 يبدو أن هناك ا شام عن حصر ترثيب الأشياء 
في قوانين ابياسيكة علي غواز قانون الحالات الثلاث. ومن هذا 
الحتظوو» اذى القانوق»: كبا كان يتصنو وه القتيسن. بولسأو “لوت 
مهمّته : وهى إقناعنا بتعذر إدراكه (هذا الجانب الجيّد فى القوانين). 
نحن نظن انفسنا بمعزل عن العلماء المجانين الذين باعتقادهم أنهم 
اكتشفوا القانون الذي يحكم الكون بأسرة» يتصورون أنهم 
سيخضعوننا له. ولم يعد الدكتور " مابوس" يلقى إقبالا إلا في نوادي 
سعؤي لياء ع داس يسا 00 
فالقانون وي قانون الدولة والشرائع و 
فى ما بينها. يمكن أن تهرّنا هذه الأحداث» لكثنا نميل إلى التفكير أن 


و011011أقلط غغلضة/ا'" , لالط .)2 .ل أن جزوعت) عل .28-.ل أء ,93 .م ,(1990 عتطمروعهمم) 138 
(19908]) 38 .01 ,ةاغ7عمد ناه أقوم2, 'أرع ]1و 001[ 6116 

(77) انظر : ١ج‏ ,الكل ن] مل عامط م[ “باك عمال :مآكياعدمق “901 مل ,عتلمعوع.آ 

139, 
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فصل الكنيسة عن الدولة يحمى العالم الروماني القانوني من مثل هذه 


الانحرافات القاتلة. وهكذاء قد نصبح متشككين في مجال القوانين. 


تتأسس حقيقة الشك هذه إذا اقتصرنا على تعريف بسيط 
للقانوة: جاععازه سلسلا خنطا يتطلق من متعلول. لبضاء إلى علة: 
ولكن في ما يتعلق بتاريخ القانون على الأقلء» فإِنْ تجاوز هذا 
التغريات تشابةنذاياتة ند القرق لكات رشقل تمتليك: تووة: الموول 
ليس فقط في فهم التفكير في القانون كمبدأ سببيّة» وإِنْما أيضاً في 
إدراج مجموع القوانين في هيكل نصوص منهجي. فمفهوم 'المدونة 
القانونيّة ' كان غائبا عن تصنيف جوستنيان» ورجال القانون في 
القرون الوسطى هم الذين أدخلوه. وهكذا كانت قد طرحت فكرة 
استحالة اكتفاء أيّ قانون بذاتهء وأنّه لا معنى لقانون معيّن ولا قيمة 
له إلا يروظه ومجموعة تتجاوزه. لقن كانقن: إذا+ نظرية: نسينة القو اليه 
حاضرة مثلما هو الحال بالنسبة إلى نظرية منظومة القواعد ومشيمة 
القوانين المنطقية. وعلى هذا النّحوء تواصل القوانين اليوم» من دون 
العالم بعلاقات سببيّة أفقيّة» ولكئّنا نعتقد أنْنا نستطيع إرجاعه إلى 
منظومة من القواعد. نحن نسلم بِأنْ القوانين نسبية» و لكن فقط 
لقول على القوو ]نيوا آءلة فده فى مامتها والسيكبهة إذاة أن 
يكون بالإمكان تقييم نظريّة النظام التي تندرج فيه. ومثلما كان الف 
إن ما يتصدر الاهتمام اليوم هو البحث عن "نظام الأنظمة"”*'؛ هو 
البحث عن القوانين الأخيرة التي تنظم القوانين الخاضّة. 


(78) تعود العبارة إلى : :ذلكه) .6 25 ,ع[ نااعلا !د ©1ع010م4710ك ,55نا2 51 1601 .0 
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وقد لاحظ موسيل أن "البحث الحديث ليس علماً فقطء. لكنه 
سحر واحتفال على قدر كبير من الأهميّة العاطفيّة والفكريّة يضعف 
الآله أماهه توي ؟ إنه ديانة تتشدب 5 الدغمائيّة وتتدعم في أن 
واحد بالمنطق الجدي والشجاع والمتحرّك والشديد والقاطع كسكين 
الؤنافياض 3 .إن هد البكسة با درنا بذاك الذي اعتمده شيوخ 
الصوفيّة الذين يظل في نظرهم الميدا الكونة ين كل شيء اونا 
وفاتناً وموجوداً في ما وراء القانون» ولا يستسلم إلا لأولئك الذين 
يبحثون عنه"”**. قبل أن يكون الذّافع وراءه الاستمتاع بطعم حل 
الألغاز”*©» فإِنّ أقوى ما في الحافز النفسي عند القيام بالبحث 
العلمى:هور.البعد الضيوفن + #القوض]:+ فن .ها زواع الاستدلال: وها 
وا 5006 وعلى الأقلّ في ما وراء الذات قصهاة. الب اسان 
المعرفة الفوريّة بشأن الحقيقة العليا"”“. إن كل عالم كبير يطمح. 
سرّأء إلى ولوج المجال الذي يبدو فيه كل شيء جليًاً. لذلك» اعتبر 
الغرب البحث العلمي '"رسالة" أي تطبيقا مهنيا لعقيدة» استطاع 
ماكس فيبر أن يصفه بالعبارات التالية: "تفترض علوم الطبيعة [...] 
أنه من البديهي أن يتحمّل المرء عناء معرفة القوانين الأخيرة التي 
تتحكم في مصير الكونء ما دام بمقدور العلم إثباتها. وليس السبب 
في ذلك أنْ معارفنا تسمح لنا بتحقيق بعض النتائج التقنيّة» فحسب» 


(79) انظر: نقتقة©) أعتامععة[ بط ."لآ .20 ركة1أ[هناو كنود 6ط ,الوك .+1 

.5 .ص ,1 .) ,(1982 والتاعت 

(280 انظر 4 اه 0ط هط ,تناحل1أقطع]آ نط1 'ل عع 2 كيده *1 عل تهمتأمامعد6 1م رجععغ2 11 

8 .م ,(1991 ,ل2طلضاد :حتنوط) ع1كساجبازرء[] أء 771147176 ©] 014 ,101 

(81) انظر : :#0 تعتطن)) .60 25 ,كترم انتاوندة غ1 ع5/الازءاء5 [0 ءانتاعي31 71776 وصطنك] .1 

م م أن 11د الا .11 .لما ,(1970 رؤوععرط مع وعتطن) 01 لإأزواع7المل1آ 
.(1983 ,1102ةتتتمطة! 1 تكتموح) دعل1ن 1لا :56167 


(82) انظر : 14 .م .لتط1 رومغم 
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بل لأنها تمتلك من قيمة "فى حدّ ذاتها" باعتبارها تجسّدء تماماء 
وسالة هيران (آ انهه سكن مد كيلك لم العملحة لديل 
تعسين أرظياً إثبات أَنْ العالم الذي تصفه تلك المعارف جدير بالوجود 
وألةيخنل معن ان أنه لبس من العنة العيش قيه 577 على.غراز 
أزمة النزعات الدينيّة» فإِنْ "أزمة الرسالات العلميّة» التي يأسف 
المرء لحدوثها اليوم» لا يمكن أن يفهمها من يغفل. خلال مجهوده 
ار عن هذا الأساس الدغمائي. وإِنّه لذو رسالة من كان لا 
يقنع بالقوانين المكتشفة ويروم متابعة البحث عن المبادئ الأخيرة 
ا ت عنها تلك القوانين ؛ ل 
أن علوم الطبيعة ستخوّلنا يوماً ما معرفة نواميس الكون الأخيرة". 


إن تأثير علوم الطبيعة قد وسم بعمق هذا البحث في 'القوانين 
الأخيرة' لتي تحكم الإنسان والمجتمع. ولطالما الهمث استعارة 
الجسد القروسطيين» وساهمت في دفع التفكير في "نظام الأنظمة" 
في العلوم الاجتماعيّة (سيّما لدى مؤسّسي علم الاجتماع» إذ برزت 
معهم مفاهيم مثل التضامن العضوي). ويكثر الحديث اليوم عن 
الوظاتف والأعضاء والجسد الاجتماعي. غير أن بريق هذه الاستعارة 
قن نيت تور مموور الرفوه» قارقا الخال الغترة هن الاستحارات 
المستنبطة من العلوم "الصلبة" (كالفيزياء أو علم الوراثة) أو من 
العلوم 'الرّخوة" الأكثر انجذاباً إلى الصلابة (كالاقتصاد والألسنية). 
ويبدو الوضع الحالي أكثر تعقيداً لدرجة أن الاتفاق في مجال العلوم 
الاجتماعيّة لم يتمم بعد على هذا النظام من القواعد. وإن مح 
التعبير» فإِنَ كل واحد سينطلق من مفهومه الخاص ويخصص جزءاً 


(83) انظ ر :ع1 1© 0711ظطهى عط .5! .هنا ,[1919)] لاع كله ارم :175:6 ,رعاء717 .1/4 
77 بصم ,(1959 بصماط نكموط) 18 /10 ,عننو1 1 [/مم 
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أساسيّاً من أعماله للدّفاع عن هذا المفهوم”**'. حتّى إن الجاهل 
المسكين الذي يسعى جاهداً ليطلع على الموضوعء يمكنه أن يتبتى 
ما صرّح به غومبروفيتش في حوار ذاتي عنوانه "كنت بنيويّاً قبل 
الجميع ' ؛ قال فيه: "بلى» بلى» لقد أخبرت» ويمكنكم تصديقي؛ 
فقد اطلععت هنا وهناك على بعض ما كتب غريماس. وبورديو. 
وجاكوبسونء. وماشريء وإيهرمان» وباربوت» والتوسيرء» وبوب. 
وليفيى ستراوس. وسانت إيلير» وفوكوء. وجينيت» وغودولييهء 
وبورباكي» وماركسء ودوبروفسكي. وشوكينغ». ولاكان» وبوليه. 
وكذلك غولدمان» وستاروبنسكيء وبارت» ومورونء وباريرا. 
وَاعلموا أنني مطلع على كل جديد. مع أنْني لا أعلم أي ا ا 
قوناك أكقر مب يلزه 7 وزغي كل شيع فإن ها كر أناه لأحسمن 
الكتّاب يبِيّن أن فكرة القانون ما زالت تطبع طريقة تفكيرنا في الإنسان 
والمجتمعء في صيغة (وهذا مألوف للغاية بالنسبة إلى رجال القانون 
الأوروبيين) أنظمة قواعد ذات رسالة كونيّة. كما أنّْنا نجدها فى صلب 
الأنموذجين اللذين سيطرا على العلوم انما عر مدل اناسنا عدت 
المعتقد الماركسي في قانوني التاريخ: البنية والسوق. 

وباعتبار مفهوم البنية نظاماً تفسيرياً يتناول القواعد, فإِنّه ينحدر 
من تحليل اللغة. وكما نعلم» فهو سليل الألسنية العامّة (وعلى وجه 
الخصوص أعمال جاكوبسون) التى كانت قد أخذته هي ذاتها عن 


(84) لا يوجد إلا السياسيون الذين يشفعون القانون بأسمائهم (يتفاقم تشخيص قوانين 
الجمهوريّة بشكل خطير: هناك قانون واحد باسم فالداك روسوء ولكن أربعة قوانين باسم 
أورو؛ وكم من قانون يحمل اسم أوبري؟). من جهة العلوم يبدو أن هناك تخلياً عن الأبوّة 
التشريعيّة (من قبيل كبلير» نيوتن أو لابلاس) وليس عن أبؤة النظريات أو المفاهيم التي 
يمكن أن تؤذي إلى تخليد ذكرى صاحبها؛ إثنا ل ننته بعد من فردنة الأعمال» التي بدأت 
تفكك عصر النهضة. 

(85) انظر : .28 بص (لال .ه] بعصنع1ط1'! عل ععتطهةن) :حموط) ععزنره00718 102715١‏ 
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الفيزياء. وحسب جاكوبسون : 'إنْ تصاعد عدد القوانين التي نكتشفها 
يضع في الصدارة مشكل القواعد الكونيّة التي تؤسّس علم النظام 
الضّوتي للغات العالم» لأنْ التعدديّة المزعومة بشأن عناصرها المتباينة 
واهمة إلى حذ كبير [. ..]. وَإِن قوانين الانجرار نفسها تكون خفيّة في 
كل قات العال مروف ع روعي قار مور عر يد 
تبئت الأنثروبولوجيا الفكرة لصالحها حتّى تثير هي أيضاً القوانين 
الكونيّة الخفيّة في ما وراء تنوع المجتمعات التى تمت دراستها. وتصدر 
قَوّة الأنموذج اللساني» كما يفسّر ليفي ستراوس» عن قدرته على 
وضع قوانين نحوية و مورفولوجيّة لم ندركها””*'. ومن هنا جاز 
الافتراض في علم الأنثروبولوجيا أيضاً أن نجرّدء انطلاقاً من أشكال 
الحياة الاجتماعيّة» "أنظمة سلوك يعكس كل واحد منهاء على مستوى 
الفكر الواعي والمشترك» صورة قوانين كونيّة تنظم النشاط اللاواعي 
لدف النك ".فى لخر المتطافب تركد قزة التحليل البنيوي على 
"الهويّة التي تنشدها قوانين العالم والفكر"”**". وإِن القوانين التي تهج 

مار ما او ار الي الى ا اليد 
دون دراية منهم. ' وفي الواقع . توق أن تت الواعية» والتيى نسميها 
عام المعانير» تعد من بير الأكقر ففرا بين ماهو فوحود» ودلك 
سسو روط نحا الع ا ا د ان والعاداتته ند لا قن 
عون نراضها ".يها عا الجمالة التي " يجب على عالم الأجناس أن 
كوو فنها انووذجاء لم ترصد فيه بعد ميزة النظام ‏ في المجتمع الذي 


(86) انظر : ,11704/[6أ/17ى ©16ع020/10 471/7 ,51181055 6091آ .ن) تتقط غأأه رمموطمعلة1 .خآ 
.2.100 

(87) المصدر نفسهء ص 71. 

(88) المصدر نفسهء ص 74. 

(89) المصدر نفسهء ص 107. 
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يدرسه". فإِن عليه» إذاء أن ينفذ إلى نظام المعايير الواعي "الذي 
يحجب' عنها الوعي الجماعي”"". وفي الأنثروبولوجياء كما في 
الألسنية (وفي الفيزياء من قبل)» يتمثّل التحليل البنيوي في تحيين نظام 
القواعد الذي يحدد بشكل خفيّ المواضيع المدروسة. 

إِنْ القيمة الإرشادية التي لا 0 الجدل والموجودة في ذلك 
الإبدال كانت قد مارست تأثيراً قويّاً على جملة العلوم الإنسائيّة1, 
ون الرجوع إلى بنى اللغة يجد له صدى في مجالات أخرى غير 
علم الإناسة» مثل أعمال"لاكان" المتعلقة باللاوعي. فقد حمل 
نجاحه ليفي ستراوس على تصوّر تأسيس علم اتصال واسعء كان 
سيشمل أيضاً الاقتصاد (بل وحتّى علم الوراثة)» إضافة إلى الألسنية 
والأنثروبولوجيا. وقد قال في هذا الشأن: "يتم التواصل داخل كل 
مجتمع في ثلاثة مستويات على الأقل: تواصل النّساء وتواصل 
الآرزاق والخدمات» وتواصل الرّسائل [. ..] لا بل يمكننا أن نضيف 
قائلين إن القواعد المتعلّقة بالقرابة العائليّة وبالزواج تحدّد صنفاً رابع 

من التواصل» والمقصود به تواصل الجينات في ما بين الأنماط 
الظاهرية. وهكذا لا تتمثل الثقافة حصرا فى أشكال وام نعم 
إليها على وجه الخصوص 7كاللغة)» وإِنْما أيضاًء إلى قواعد قابلة 
للتطبيق على كل أنواع "ألعاب التواصل"' . سواء أكانت تجري في 
مجال الطبيعة أو في إطار الثقافة"”7'. غير أنّ “تواصل الأرزاق 


(90) المصدر نفسهء ص 335-334. 
(91) وحتى لدى رجال القانون! انظر : ©[2ناعا”اى عورأعاجه 'ك تأودكط ,لمق طعة .[-.م 
ب(1973 ,[لاتنكآ تحتتة) عدتمعجتينه8 حلمم ها كيك بعز نال ءاعو صل :دتمعتنه زر أأمسن عملم ينل 
011 .8) عل عع13]دمم أء 11168/ا .34 عل ععم]اة 1م 


(92) انظر : ,353 .ع رعأن لاعن اي عأعهأمممخطنارك ,ؤ5تاه )5 اغآ 
(مؤكّد عليها في النص). وننوّه بالإحالة إلى نظريّة أصول الألعاب المبنية هي أيضاً على فكرة 
نظام القواعد. 


44 


والخدمات" كان من قبل تحت تأثير أنموذج آخر أدّى نجاحه» منذ 
اللف الوقف: قري > :إلى أقو ل الشيوانة نز المتفهير فصي ؟: (المشورق: 

ومن دون شكء كان أنموذج السوق قد ازدهر لدى الاقتصاديين 
أنفسهم» ولكن تأثيره يمتد اليوم إلى كل العلوم الاجتماعيّة. ولمن 
يبدأ بالبحث عن القوانين الخفيّة التي تحكم العالم» فإِنَ يد السّوق 
الخفيّة ممدودة بكل ترحاب. وفي تاريخ الفكر الاقتصادي». هي التي 
"تظهر 'حكمة الطبيعة"» فعلاء أي ديمومة القوانين"". ومثل 
اللغة» يتجلى السّوق كمنظومة قواعد لاواعية تحكم العلاقات بين 
الأشخاص تلقائيً”". وحتّى عهد قريبء. كان الاقتصاد السياسي قد 
عرّف من خلال موضوعه (إنتاج عه المادية وتبادلها). وتمثلت 
محاولة التّوسّع الأولى في إدراج كل ظواهر تخصيص الموارد الئادرة 
في هذا الموضوعء. ولكن كان خصص كل شيء فيها تقريبا»ء وبدلك 
اتخذ الاقتصاد هيئة العلم الكلى مجازفا بفقدان صدقيّته. وبالإضافة 
إلى ذلك». أنجزت خطوة حاسمة عندما اعتبر بعض علماء الاقتصاد 
أن علمهم لم يكن يتميّز بموضوعه وإنّما بمنهج تحليله الذي كان 
يمكن تطبيقه بكل مشروعيّة على كل جوانب الحياة البشريّة. 
بالإضافة إلى جوانب العلوم الاجتماعيّة الأخرى. وقد نظم هذا 
الموضوع خاصّة 'غاري بيكر"”*" الذي توّجت أعماله بجائزة نوبل 
في الاقتصاد سنة 1992. 


(93) انظسر: 1/6و الامم عتتمممعة [ عل عاأعلااعء|أء1711 ع«أماكة[ 16ر0 امعط .0-ل 

.5 .بم ,(1992 ,811855 :عصوط) (ماء10ى 1117[ يز[ - 1[ 71[ نز ) 

(94) إن قياس تبادل الكلمات:وتنادل الأموال» الخاضَين كليهها بالنوع البشري» هو 

منهج سبق أن استعمله آدم سميثء <انظر: المصدر نفسهء ص 333. الذي يؤكد على قدم 
التقريب بين اللغة والعملة لدى المفكرين مثل لوك أو هيوم أو تورغو أو كوندياك). 

(95) انظسسر :«مأطمطاء8 امتصط ما بأعه هموك ع1تررمنتمعءظ 7116 ,تععاععء8 .5 .6 

.(1976 رقوع21 0116880) 01 اإااواعلالمنا :معوءلطن)) 
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وحسب "بيكر" يقوم التحليل الاقتصادي على ثلاث حقائق 
مقرّرة يمكن أن نستنتج منها عذّة نظريات في السّلوك البشري» وهي 
مبدأ تحقيق الحدٌ الأعظمي وتنظيم السّوق الذاتي واستمرار الميول 
الل 356 وها ران سحلي المفيوف 4ل يتعوفي المهليا. 
الاقتصادي أن يكون الناس مدركين لما يحدّدهم. وكان أدم سميث قد 
أشار من قبل إلى أن الإنسان "تقوده يد خفيّة لتحقيق غاية ليس لها 
علاقة بمقاصده؛ وما هو بالأمر المضرّ بالمجتمع أن لا تنتمي هذه 
القاية البتة إلى هيد الجقسين:". نقوافيع الشر نر حفاتق مقرارة 
ونظريات : قانون العرض والطلب ومبدأ تحقيق الحدّ الأعظمي من 
المنافع. . . إلخ) تطبّق خارج وعي البشرء وبغض النْظر عن عقلانيّة 
أو لاعقلانيّة ساو كب 5 شكذا يدف أن للتحليل الاقتصادي خصائص 
إرشادية معادلة» على الأقل» لتلك الممنوحة إلى البنية في التحليل 


(96) انظر : انعلط ,«متاصوطء8 عااعتتستعدهاة [0 كانم [اص ادك لعننااصم0 0 176" 
دمل ,براعوستطاعسة دنا تتم براددء ]تر [/ه؟1 عونا ,دومع ممه إء 827 عإطماى 010 ,10111/18717711 
دوتع «مء17/7 برويو ا عا طم ءأأكدموجردعغآ عتنه برع 18 [...| [عمه مما عتم معط 1876 [0 116271 
1 10 أأعهو نمدا عتترمدمع8 م16 ,تععاعع8 .5 .0)) ".[عموه ممق حقطا طانس 5501410 لم 

(5 .م ,196/1411017/ 
(97) انظير : كعل عددعاءة" ها عل دععلتهء ده[ أء 71411176 4[ قلاى 65[ 860/767 بطتتصرد .م 
© لآ ,اوتنه .0-.ل عهم غلك ,(1976 ,ل تمسنتللهن نقلعةط) [1776 .60 *'1] ,عدرم1617 
و5 .م ,(ملاع 6 1ك 115[ نايل[ -*[[1[عز ) عبوةاتامم عتوردمجرمعة :| عل ء[أمنااعء|أ6 11 
وبالنسبة إلى غاري بيكر "لا تفترض المقاربة الاقتصاديّة أن تكون وحدات القرار تعى 
بالضرورة جهودها فى الأداء الأقصى أو قدرتها على الصياغة» أو عند العجزهء على الوضف 
بشكل إخباري» الأسبانت التي تبرر خضوع تصرّفاتها لنماذج آليّة" 
برا توددءءء/7 ء«هداندنا كاروتداعء 12 انا ©1جلاوىم 701 دء1(0 [عهه«مصك4ق عتدرم دمع 176 ") 
عطأ«عوه2] عوتسدرعط01) عم ععتأمط مه لط سن ) رم ععتتواعره أ[ 10 ك1 "مإ 7617[ [ه ك1015ء 20115 
الروزصويزمط «زمطلز جر[ عسعمللن 10 نات اجبركي عم[ رمز كنمكمع 17‏ نرج 177‏ 71777/07771116 :[471 
17ضم بلاس ه88 انتصسط 10 بأعه0 مطل 0711 7رمعع ع 7 ,1أععاعع8 
(98) المصدر نفسه.ء ص 153 وما يليها. 
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الاجتماعي””". فهي تسمح فعلاً بكشف دوافع السلوك البشري 
العميقة في كل مجالات وب بصم ونجيز ا فى آخر 
المطاف». علي نظام من القواعد يظطهر هذه الأنماط من السلوك. 
فائدتهاء وذلك انطلاقاً من مجموعة ثابتة من الخيارات» ويجمعولن 
حزمة مثلى من المعلومات. وكذلك متشيينات احرف عا ست 
أسواق متنوّعة. وإذا كان هذا الاقتراح صحيحاء فإنّ المقاربة 
الافتصادية تكون نذلك قن .ورت إطاراً موحّداً في ف فهم السلوك 
البشري» الذي طالما حظي باهتمام بنثام, وكونت» وماركس وغيرهم 
فق لاحي وه وان ع عدون نم 113903 موكل اسفن سكن فق 
فط ات السوق جميع مظاهر الحياة الإنسانيّة (السياسة والقانون 
لق زواج من مثلاء يسألم بيكر بوجود سوق خاصّة 0 ايتنافس 
هذه يبا البخيار ات الث 508 الأنر )و4910 0 أهميئة 500 


(99) " تحدد الأسعار وأدوات السوق الأخرى إسناد الموارد النادرة في المجتمع وهي 
بذلك تلزم الرغبات وممثلي الشركات وتنسّق بين أعمالهم. وفي المقاربة الاقتصاديّة» تؤدّي 
الأدوات المذكورة أغلب إن لم نقل جميع الوظائف المعهودة إلى البنية في النظريات 
الاجتماعي '" » المصدذر نفسهء ص 5. 

(100) انظ ر: كتوماء نامو عااناوصاط ده لوءسى 1[ ء8 نم0 «مأمماء8 ممم 11ل" 
1 7711/|616لاعه 4 071 كم 17رمع ه17 0 اء3 عأطه1ى © تمع ,براقالا «قعطا ععتمرعده لط مزلا 
كلا [[آ .كاع هل زه مراءةم هلآ 0 تر كالامم1[ "ع1 2) أمتته 171/07771611011 0 4701711 أمتدخام0) 
ام ع[ وسعسبه 1 م24 1011/1 ه لعل تطورظ أعوه«صورك تمع ع1[7 راعع من كز انرء لاع 4 
007711 ,872170771 لعضمنناطا تبره عزج اتأعلاه350 1867 10712 8705 1م18 «#مأموطء8 ع171أ10ره ىننا 

ل" 


المصدر نفعسهء ص 14. 
(101) المصدر نفسهء ص 205 وما يليها. كذلك تحليل الإجرام يمكن تناوله من حيث - 
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بيكر في أن أنموذج السّوق يعمل» بأسمى درجة من النقاء» كمنهج 
لكشف نظام قواعد يفترض أن يتحكم في السلوك البشري كله. وإنّ 
التأثير الذي أحدثه هذا الأنموذج كان ولا يزال هائلا ليس فقط على 
مستوى وسائل الإعلام التي تنشر هذا التعليم الاقتصادي أو داخل 
مؤسسات الاتحاد الأوروبي أو الهيئات الدولية التي تسعى إلى منح 
ذلك التعليم قوّة قانونيّة» وإثما في العلوم الاجتماعيّة وحتّى لدى 
وناك د 


ينتسب اليوم إلى هذا الانموذج عدد من الانظمة التفسيرية 
المطروحة خارج مجال الاقتصاد. وهذا هو الحال في فرنسا مع علم 
اجتماع بيار بورديو الذي يبدو فيه مفهوم "الحقل"» هو أيضأء كنظام 
قواعد تفسّر سلوك البشر. أجل إِنْ فكرة الحقل تنوّه على الأرجح 
بعلم الفيزياء» ولا يتردّد بيار بورديو ذاته في القول إِنّه يعتبر الأفراد 


التكاليف/ المزايا بالنسبة إلى الدولة وإلى المنحرف في أن. بصرف النظر عن كل اعتبار نفسي 
اجتماعي(الصدر نفسة» من 39 ها يليها)ء أنا عل الضعيد السياتتي» فتمكن تحليل القاحيين 
كسوق يتنافس من خلالها رجال السياسة (المصدر نفسه» ص 34 وما يليها). ويمكن تفسير تطور 
الخصوبة التى يكتفى بملاحظتها علماء النمو السكاني» يمكن شرحها بواسطة التحليل الاقتصادي 
بما أنّنا تكشف وظيفة المنفعة التي تفز أولياء الجانحين (المصدر نفسه» ص 171 وما بعدها). 
(102) مذهب قتئنته فى البلدان الأنجلوسكسونيّة حركة 'القانون والاقتصاد" (انظر 
خاصة : لآ ااعموم 01 بو [ك!) .6 56 ,حمق /[0 كذكدرا ه40 2607107711 ,لأعطوه2 .لخ .]آ 
,(1998 رووعمزقنظ8 2230 
انظر باللغة الفرنسيّة التحليل النقدي الذي قام به (مع قائمة مراجع ثريّة) : -ع1812 .30 
:كال ) ء 1/160 عضفل أودكط ذأ ه«اتجمء كع[ كتجمل 01717/07121107 11071هعخ[06'] 126 تطقطعة811 
:(2004 ,2101 :15 12ة2) قتلطغطا ,كممأامع اه دع[ :.50 57 .مم ...50 66 .20 ,(1992 ,1.1001 
:طقل 5عاعة ,أأمل نال 16و «دره مم0 عكترامضهة' ا ,ع1من) اع عموعء امعط -وع- لخ :0 دعندنه10امه 
بط )ه ,(1987 يبعاالأعدعية4ا!- تفل نت لمااوع لاملا دعووعء :حتنوط) [1اع0م05م ‏ 10011 
ع1أمأقلط عطنا ,عأمتسمصوئة "| عل عتصوعم 1 عدم عللترعوطه عنانل كاز عاعوة: 2ل" ,لإهدعاع13/12 
اال عأمتدماوسععاجة عمسم ",اتمعل بال مال أتصمممءة عولزلممع'1 ع1 ااعصطاع نامج حال ع1156لا]5 


.(1986) عناو107:1رمءع6 1011ل 
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' 'كجزيئات" واقعة تحت تأثير قوى الجاذبيّة والتنافر. . . إلخ» كما 
هو الحال في حقل مغناطيسي"”'"''. غير أنْ الأمر المهمّ هو أن 
مجمل المقولات الفكرية تنحدر من الاقتصاد (رأس المال» السّعرء 
المصلحة... إلخ). وداخل حقل واحد”''. كما يقول» "هناك 
أمر واحدء فقط يجب عليه أن يحدد ماهية الحقل وحدودهء وأن 
يضبط أنواع رأس المال الفاعلة والحدود التي تتجلى فيها 
تأثيراتها"”*'". وإِنّنا نستعمل غالباً مفهوم السّوق من دون أن نتمكن 
دوماً من تمييزه بوضوح عن الحقل. هكذاء مثلاء "العائلة 
والندزسة تععلان يشكل غير متنضي ع وكاماكن تتشكل ‏ فيها- عن 
طريق الاستعمال ذاته» مهارات تعد ضروريّة في وقت من الأوقات. 
وكأماكن أيهنا' يعشكن فيهنا تمن هذه المهنارات» أن 
كالأسواق"7"". وبنالطريقة نفسها يفصل العالم بين سوق الزواج 
وسوق المقتنيات الرمزية وسوق السلع الثقافيّة والسوق العالميّة... 
إلخ””''. وفي هذه الأسواق أو الحقول. يراهن الأفراد على ثلاثة 
أنواع من رأس المال : رأس المال الاقتصادي ورأس المال الثقافي 
ورأس المال الاجتماعي. وأمّا في ما يتعلق بسلطة الدولة» فهي 


(103) انظر: 2 .م ,(1992 بلتتاعك5 :5لمج) دء5مم26 ,لاعنتلعناوظ .2 

(104) يعرف الحقل بأنه "شبكة أو شكل من العلاقات الموضوعيّة بين مجموعة 
مواقف. وتحدد هذه المواقف موضوعيا من حيث وجودها ومن حيث القرارات التي 
تفرضها على من يشغلهاء سواء كانوا وكلاء أو مؤسسات» بفعل وضعهم الحالي أو 
الافتراضي داخل بنية توزيع مختلف أنواع النفوذ (أو رأس المال) موضوع الرّهان في 
الحقل. وفي الآن ذاته بفعل العلاقات الموضوعيّة مع المواقف الأخرى (هيمنة» تبعيّة) 
تناظر.. . إلخ)" (المصدر نفسهء ص ©0). ١‏ 

(105) المصدر نفسهء ص 74. 

 )106(‏ :كامةط) 11زعتررءعنال لال ©0016/1؟ 07111116 015117161101 14 ,لاع للعناه8 .م2 


.م ,(1979 ,اتنتسنقح 
(107) انظر كل هذه المفاهيم الموضوعة فى: المصدر نفسه. 
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'كناية عن رأس مال متعاظم قادز. غلى :ممارسة تفوذ على اضئاف 
رأس المال الأخرى» وبخاصة أسعار الصرف في ما بينها"1987'. 
وعلى الأرجحء يمكن الاستعاضة عن كلمة "سوق" في المعنى 
الواسع الذي استعمله بيكر ‏ بكلمة "حقل"”"'' وذلك من دون 
إلحاق ضرر كبير بعمل بيار بورديوء وبالمعنى الواسع الذي وردت 
فيه عند بيكر. فإِنْ بورديو يمنح» في الواقع» المفاهيم المستمذة من 
التحليل الاقتصادي بعدا عاما. فحسب بورديو. "لا يقتصرء بشكل 
متصئّع» علمٌ عام يتعلق باقتصاد الممارسات على ممارسات اجتماعيّة 
معترّف بأنّها اقتصاديّة" ؛ إذ عليه أن "يحاول فهم رأس المال» 
باعتباره "طاقة فيزياء اجتماعيّة ". في كل أشكاله» ويكتشف القوانين 
التي تنظم تحويلها من صنف إلى آخر"”"'". و هنا أيضأء يجب أن 
يسمح توسيع هذا المنهج على الممارسات الاجتماعيّة كافة باستخراج ٠‏ 
القوانين العامّة التي تحرّك الناس من دون علم منهم : "هناك قوانين 
عامّة متعلقة بالحقول» وهي حقول مختلفة اختلاف الحقل السياسي 
والحقل الفلسفي والحقل الديني» ولها قوانين عمل ثابتة (وهذا ما 
يجعل مشروع وضع مرا وات ا ور 


وو تسق هذه 


(2)108 0 .م 000 1100 
(109) يدافع بورديو عن نفسه ضد اتهامه بالاقتصادويّة قائلا إن الشيء الوحيد الذي 
يتّفق فيه مع الأرثوذكسيّة الاقتصاديّة هو "عدد معين من الكلمات" (المصدر نفسهء ص 94). 
إلآ أن هذه الإجابة لم تقنع بما يكفي؛ إذ يمكن الرد عليه بالنقد الذي يوجهه هو نفسه إلى 
استعمال الفلسفى للغة "كمجموعة من لغات فردية لها تقاطعات جزئيّة لا يمكن أن تستعمل 
عطابق إلا عن طريق متكلفين قادرين غل :ب إسناد كل كلمة إل “نظام #احك افيه "يلك الكلمة 
المعنى الذي يعطومها إياه " دعل عنت«ممءة ط :41 الهج «ء|7هم علان 06) ,تاعلل5ناه8 .] 
88 .م .(1982 ,ل نوكه 1 :كلحتهة1) كعئ1ان؟ادتلاع 1/1 دعع1تواعة 
(2)110 .94 .ص ركعىارمم 26 ,ناع 1ل تنا80 
(1110) انظر  :‏ .113 .ص ,(1980 .اتناصتال! :وأموط) عتومام7ع0: عل 15م11دع01 ,ناعتلكنه8 .2 
(مشدّد عليه في النص)؛؟ حيث نلاحظ أن القانون يظلٌ ضامتاً لمبدأ العقل... 


]00 


المرجعيّة من الاقتصاد خاصة من رفض البنيويّة» التي يؤاخذها عالم 
الاجتماع على تجاهلها علاقات النفوذ المستخدمة في الممارسات 
اللغوية: "فالقواعد اللغويّة لا تعرّف المعنى إلا جزئياء وفي العلاقة 
سترة معينة يعم عند معتى القطاب بالكابيل 01978 بويؤذي ينهذ 
النقدء بالأحرىء إلى اقتراح "أنموذج إنتاج وتبادل لغوي بسيط 
كعلاقة بين المظاهر اللسانيّة والأسواق التى تعرض فيها 
وشيجاتيا 01130 


وبالطبع» لم يكن بورديوء وهو معاصر لغاري بيكرء تلميذا 
لهء وأهدافها لم تكن متشابهة؛ إذ كان أحدهما يسعى إلى كشف 
العلاقات الجماعيّة الهيمنة» بينما كان الاخر مهثّما بتحديد السلوكيات 
الفرديّة. غير أنه» ومع الاختلاف الشديد بينهماء فإِنَ أعمالهما 
تستمدّان جزءاً من قوّتهما من العناصر الصاقلة الخاصة بأنموذج 
السوق» الذي يقصي كل القواعد التي يزعم الناس أنهم يتصرّفون 
وفقهاء ويحتفظ بتلك التي يشمئزون من الاعتراف بهاء ألا وهي 
البحث عن مصلحتهم ليم اليف ال ال 1 


هكذا تبدو اليوم كل من البنية اللغويّة والسوق بمثابة المرجعيتين 
اللتين تنظم العلوم الإنسانيّة حولهما بحثها عن القوانين الخفيّة التي 


(112) انظر: 00271265 د05 600710711 :لك ألاءط بء|هم 06و 06) ,تاعنل نم8 
و15 .8 ,1191/65 كآناع 171 

(مشدة عله هد طرفت ): 
(113) المصدر نفسهء» ص 14. (مشدّد عليه من طرفنا). 
(114) إِنَْ كونيّة البحث عن المصلحة الفرديّة هو الذي كان يؤسّس فكرة القانون فى 
مدرسة الفاكيا (58-1648)» هو صيغة متشائمة من النفعيّة الغربيّة في القرن الثامن عشر. انظر : 


111411011 0400| "لاي من رع ع1 :©7716كأه6 1 ال 07771611011 6ط بتاعواعع تمع 0مه7؟ 


ا 
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تسيّر الشؤون البشريّة. وكلتاهما توفر أنموذج نظام من القواعد أ) ليس 
بحاجة لأن يعترف به حتّى يكون ناجعاً ب) قادر على أن ينتظم 
بذاته ج) مفسح المجال إلى المبادرة الإنسانيّة د) يخضع تلك القواعد 
لقرارات حتميّة صادرة عن مشْرّع سواء أكان مشْوّع اللغة. الذي 
تسسوفة افده أفلاطون لني ما مضى في 0 اليد الخفية 
(اه0)ء ل آدم 0 وتبرز اليوم أصناف من الفكر في 
العلوم الابجتطاعية» مكل منقهوم الشبكة"0"1+ وهي. أنناط قصيدة 


قوامها السوق والبنية. 
فكيف لنا أن نُدرج القوانين الوضعيّة وقوانين الحقوق ضمن هذا 
المشهد؟ فى ذهن رجال القانون» مثلما هو الشأن فى ذهن العلماء. 
1 ركد قادرن معدن شعي إل إذا فنا تبعلتا عدا دمن القواضيه التى 
ينتمي إليها. وكما هو الحال في العلوم الاجتماعيّة» فإِنْ طبيعة هذا 
التظام وتعيينه يمثلان موضوع جا لاك غ151 وفك أصيسف 
َه كلسن في القانون» نسبة إلى هانس كلسن» وهو رجل قانون 


(115) المصدر نفسه 
(116) تجتمع فيه كل صفات إله خفي. انظر : 22 عالعبااععلاءاا ع«اماعفط عدرلا رامعم 
.50 333 ممم ,(ماءة1ى 71115[ي[ - 16[ لز ) عدابن111[مم 1116م ممعت '!/ 
هذه الفكرة التي تدعم وجود الإله الخفي أي المشرّع الباطني سيد قواعد الإنسانيّة التحتيّة 
يبدو أنها قد حلت محل المشرّع السماوي في ذهن العديد من العلماء. 

(117) انظر: -كاأعهاظ :0عه0:<1) براءقء 50 ع[توصوءل! ع[ كزه عدن 776 ,وااعاقة0 .1/01 
عط1' ,تعصطيع 1 .0 :(1998 ,لتوئلهةآ1 :كتكوط) اباوعئة7 بره 5061616 6[ .15 .20م ,(1996 ,1اعبر 
ل نمز ",ومماعة علتاعع1[أون) م0120 ععطعاط كه اماع81 :هعل2197 0ع0مء11-لزإمول3 
ر1غ]| 1 طمتضلامءء4 نجه [00170) ع21مج607) ,أأمع5 .ل) 0صة مأماعواط .5 بلإتعطون0ن34 
ع0 مها .154 اء ]05 ."1 .نه 41 .مم .,(1993 رووع؟2 اإأأوزء17مل1 2071010 :01010) 
001 نال ملتولاعء 0101 1820716[ متنا «ربنن 2‏ للانمع 165 1ق 0771106 نزم 4[ 106 بعتامطمعع ]ا 

(2002 ركتناهمآ تنوك معان ادع لاملا وغالناعهةط 5ع كضمتامء ت[طوط نوم 1اع دنر ) 

(118) لاطلاع شامل وجيّد انظر : “سم '| مك 0774277167:15/ وعلط بعططه*2:0-1:ز00 .5 

.(1992 ,]ص2 نوصيوط) علاو أل اننال 


]2 


افير كي باعتياره نظام فواعد منطقباء قيمة الأنموذج, كما صارت 
موضوع تدقيقات كثيرة”!'. لاسيما مع نظريّة تنظيم الشبكة التي 
حلت لغز القاعدة الكبرى (42022هدا:©)» وذلك بغلق نظام القواعد 
على ذاته”*'". إِنْ المفهوم الأدواتي للقانون» وفق التوسّع الذي شهده 
اليوم: على خطى النقد الماركسي» يعترف هو أيضاً بالقانون بناء على 
إدراجه في نظام معياري”'"'". ويتجلّى مبدأ الارتياب من خلال التفوّق 
القرؤنة )لت لقو اع الس 1751 وافيعكاذا الى ده الشرفة 
الإجرائيّة» فإِن القانون يرسم إمكانات بمقدور العقد وحده تفعيلها. 


(119) وهوالحال عتنتبكد. :0100) مط ره أمءء:00 776 ,ه11 .ىه .1 .8 

5 25هتعتلأطن2 ندع [اعسبص8) 4071 عل امععتمء عط .1 .120 ,(1961 رووععط طاملمع ه01 
.(1976 ,115ا0آحاصلة5 15101165 017لا ؤو6التاعةآ1 

(120) إِنْ مفهوم مجهود البقاء الذاتي المستوحى من علم الأحياء ومن التحكم الآلي 
يصلح لتحديد نظام مغلق قادر عل إنتاج مكوّناته والحفاظ عليها ذاتيا. وهذا المفهوم رئيس في 
علم الاجتماع لدى نيكلاس لوههمانء انظر : :7#ءاكترى /50214 ,لمسقصسطبدة ممللتاح 
ر(1984 ,5 ذلعء لا حجستهعا تطدد :اه ]عصة: ط) ءترمع 7 ومعدرممرععء[أه «6نرزه 0101 

كان قد طوّره بالخصوص فى المجال القانوني غونتبر توبنير انظر : :7عصطناء1' تع طامنا © 

6ط .1 .220 ,(1989 ,عوامرء/ا مصوعاتطنة :011 أعصةط ط) امع ادنر دع [عكةاء01جمالته كاه أرأعع ]1 
1 طاعرء] 0 آأه 71م أع ,(1993 ,آلآ :كتتة) 011020161126 505167116 1ننا ,0011 
.(1994 ,[نابجكآ :كمة) ارمأاهكاتروع م0 '[ عمل أتمجل ارع عع تزع 6/87 041/107 نل 

(121) فرنسا على وجه الخصوص. ويدافع أ. جامو على "تصوّر أدواتي للمعياريّة 
القانونيّة " الذي يعتبر القانون قولاء بفعل إدراجه فى مجموعة تعد معياريّة اجتماعيّة. يؤدي 
وظيفة أنمو ذج تقييم وأداة قيس العملء انظر : 0 "110061 عتصتحداهت المعل عل عاعة: 1.2" 
5 199 .جز« .تمك ,(1990) 1241102 

(122) انظر بالخصوص تأثيرات أعمال هابرماس لدى رجال القآنون انظر : /106جاا هم 
0671072115 دعل مه كاواعء !1 دعل عتارمعط[ا مت ]|نآ 121‏ بج 86112906 «ع تناع 11104 
6 كه 27011 .]1 .20ع) ,(1992 ,ع دلمعء/ا جرحصعةعاتطدك :11م]عصة» ) كلممادمارزء م1 
و1105طالطهن)) عع تاكيال م مم77 4 ,313/15آ1 نط3 عل بده (1997 ,لعملتالو0 :وتتروط) 
(1987 ,اتنهع5 أحاعكه) ف زاكيز ]ا عل 11606 .1 .120 ,(1971 ,0 لفط :.255 1/1 


]43 


غير أن الأمر الذي يتقاسمه كل أولئك الذين يدّعون اليوم العمل 
من أجل "علم القانون" هو طرد كل اعتبار للقيم التى تؤسّس 
المعايير الى يدرسونها من دائرة ذلك العلم. وفد كتبت سيمون فايل 
حياتنا في كل لحظة تتوجّه فعلا حسب منظومة قيم؛ وفي الوقت 
الذي توجّه فيه هذه المنظومة حياة معيّنة» فإِنّ قبولها غير خاضع 
لشرطء ولكنّه مقبول بكل بساطة. وبما أن المعرفة مشروطة» فالقيم 
ليست قابلة لأن تغرف؛ غير أنّنا لا نستطيع التخلّى عن معرفتها لأنَ 
فى ذلك تخليا عن الأيحاث نا :وهو أمن :مستحكيل» لأن اليا 
البشريّة لا يمكن أن تكون غير موجّهة. وهكذا يكمن تناقض”7' في 
تبدو طبيعة القانون الدغمائيّة غير قابلة للجدل؛ ولكن» من جهة 
أخرى. نلاحظ أنْ القانون ينبثق عن حضارة وضعت المعرفة العلميّة 
القانون في مجال "قوانين العلم الحقيقيّة" يرفضون الإضطلاع 
الببّة. إن الفيلسوف الوضعيّ يقنعء إن صم القول» بإثبات "أن 
العموميّة". وهذا النسلك لا يسمح ١‏ "نتفسير ” القانون ولا بتحديدك 
كيفية تأويل تلك القاعدة ولا تطبيقها في هذا الوضع الملموس أو 
ذاك. لكن هذه المسائل تهمّ الممارسة القانونيّة فقط وليس علم 
القاتون 1 ...]روعت :تقول الأشياء ماسلوت لظم تعتس أن.غلة 


(123) انظر: ",كنات انلا مأل هتامم ذا عل تنامائية قطهاع611؟ عبواعن0" :لزعلا .5 


2 .صم .(1999 ,12210 للة0 تمضوط) :دع “ع0 :ز5مول ,[1941] 
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القانون ليست هى القانون ولا الحق؛ لا بل إِنها ليست داخل الحق 
ع 0 12428) 
ولكتها خا وه 20 


يمكن التعرّف» إذأء إلى "علم القانون" باعتباره يحظر التساؤل 
عن الأشياء المعقولة (وغير المعقولة) فى القانون. فالحبّة على 
القدر نفسه من الإقناع الذي يصوغه التقنيء ذاك الذي قد يزعم أنّ 
علم الأشياء التقنيّة يمنع التتساؤل عن فائدة هذه الأجسام وعن 
الغادانك. الت :مكف نه جلها «يهنا 1 لعب من جد 0 فى تبكل 
مقط فيو رقع الات عاد اللي 11177 وميه و بوالدق يقال تهنا لدى 
ا الا ل ا 
"يوجد: كل شي في 5 القاتون "ع كد كدي قذينا فويس 
وهو الرّائد في إعادة اكتشاف القانون الروماني إِبَان العصور الوسطى» 
والذق كان تحب الفى عق الؤال القالى :“هل على وجا القانون 
أن يدرس علم اللكموت 026016 والناكينه أ يطمح اليوم علم القانون 


(124) ,''5151512مم ع1 أء عمناءع0ل هآ" ,ناعمه1 

فى 558 بمقال لدانيال لوشاكء انظر : 5001212 دعوهكل 105 ,[.81 أء] علقطاءه.1آ .10 

ْ ظ 1 .م ,(1989 ,017]ط تمقوط) اثممك نك 

(125) أعلى بقليل فى نفس المقال (ص 290) يرى أستاذ نظريّة القانون هذا أنه من 

اللحظة التي يدعي فيها رجل القانون تأويل النصوص وبالتالي الرجوع إلى 'علة القانون' فإنّه 

ِتَحْدَ لنفسه موضعاً "معارضاً للفلسفة الوضعيّة ٠"‏ ويذلك يكون رفض التأويل العلامة المميّرة 

لعلم القانون. الفرضيّة صحيحة (التأويل لبيس علماً بمعنى العلوم)» ولكن الخلاصة المعياريّة 

التي تستنتج (على رجل القانون العالم أن يرفض التأويل) خاطئة؛ فمن خلال هذه الفرضيّة 

الخلاصة الوحيدة التي يمكن أن نخرج بها هي بالأحرى أنْ القانون» بانتمائه إلى معارف 

التأويل» ليس علما من العلوم الوضعيّة ولن يكون كذلك. 

(126) انظر: 4ط ,ع201عوعآ :هم غأكه "'ركناأمنائصع121 1ن ع01م202 زذ وتسم" 

ب 409 .جر تتمكقن؟ مه[ عك ع 1ق 186 ء] لاد مهنا :71م أكبراء 2011 9016 

يجيب اليوم معظم أساتذة القانون بطريقة أكورس نفسها عن السؤال "هل يجب على 

رجل القانون أن يتعلم الاقتصاد أو علم الاجتماع أو علم النفس أو الأنثروبولوجيا؟ ". وقد 
قامت كليات الحقوق منذ نهاية القرن التاسع عشر بطرد كل ما يمت بصلة إلى هذه المعارف. 
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إلقاء مسألة أمسس القانورن على علم اللاهوت. ولكن يعتزم تكليف 
العلوم الأخرى بهاء وخصوصاً علم الأحياء والعلوم الاجتماعيّة. 

ومن منظور العلوم الاجتماعيّة؛ تجد القوانين الوضعيّة تفسيرها 
داخل نظام القواعد الذي يكشف البحث العلمي عن وجوده الخفي. 
سيّعْد عالم الإناسة البنيوي القانون الوضعي كشاشة ترتسم عليها 
العقائد» ولكنّها تخفي بنية المجتمع العميقة. أمَا عالم الاقتصاد. 
فسيحلله كأداة تصرّف تتوقف نجاعة استعمالها على مدى تناسبها مع 
قوانين السوق؛ وأما عالم اجتماع الحقول. فإنّه يرى فيه أداة هيمنة 
رمزيّة» يجب تحليلها ضمن منطق الحقل القانوني””*''. وكما لاحظ 
ذلك بيار لوجاندرء فإنٌ الشرعنة العلميّة تأخذ.ء هكذاء بنيويا مكان 
الدغياتة 175 يولك قها جعويانق عدة عيبن تذرية القامزة الوفيي 
في تم 'يرلن التوانين العنقييظة اللبقر زان بوفى هذا "امهنا ويه فنك ل 
نفقد فقط مفهوم صاحب الحق (مختصرا في وضعيّة جسيم اقتصادي 
أو خطابيّ)» بل تُقوّض أيضاً فكرة العدالة التي يُرجِع إليها عادةً وعيُ 
التاس الزائف للقانون؛ وبعبارة أخرى. فإنّنا ننفتح على علم من دون 
ضمير (وهو كما نعرف» منذ رابليه» سبب تدمير الرّوح...) من 
شانة أن هر أككر الأعدال: إخراما: 

فعلامَ سنقيمء إذاء أفكار العدالة والتكافل بعد أن نكون قد 
ألغينا فكرة الحق؟ 


إن بيكرء الذي يبرز برهانه كما وعد» من دون شفقة ولا تردّدء 


(127) انظر : عاع5001010 نا الامم مأمعصة81 :201ل بحل عع101 هآ" ,تعتلنته8 .2 

مم ,(1986) 64 .001 ,دعأماعمى ومعدممى سه عاعمعزعه, ع[ 6ل وماع4 "برعبن101كناز مقط بحل 
550 

(128) انظر: نعتنة) لمن () نه ميال 00971411 0116511011 6[ لان رع01معوع.1] .آ 

.6 .م ,(1999 ,139210 
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لا يخفى صعوبة الأمر. كيف لنا أن نبرّر الغيريّة في عالم يحرّكه السَعي 
وراء المصلحة الفرديّة ؟ يتناول بيكر هذه المسألة في الفصل الأخير من 
كتابه الذي يحمل عنوان الغيريّة والأنانية والقدرة الجينتّة : الاقتصاد 
وعلم الاجتماع البيولوجي” “'". وبالنسبة إليه» تكمن الإجابة في قوانين 
المورثات فالغيريّة تجاه النظراء هى شرط بالنسبة إلى عذة أجناس» 
ولذلك وقع اختيارها جينيّاً؛ وما يصح في وضع الحيوان» فإنّه يستقيم 
وجوباً في وضع الإنسان”*''. وقد توصّل بيكرء وبعده العديد من 
خبراء الاقتصاد المعاصرين» وبطريقة مختلفة تماما عن تلك التي 


اعتمدها ليفي ستراوس » لي البحث من جهةه علم جينات فوانين 
السلوك البشري الأخيرة”'*'". ويبدو أن عديد المؤلّفين يسلكون اليوم 


(129) أشكر بوب هانكي (مركز البحوث في علم الاجتماع/ برلين) على لفت انتباهي 
إلى هذه المادة. 

(130) لنؤكد فى معرض الحديث على مغالطة المركزيّة البشريّة الكامنة وراء هذه 
الأطروحة: فلتوضيح عام الحيوان نبدأ بعرض أنماط فكرية صادرة عن التجربة البشريّة (هنا 
الغيريّة)؛ ثم نستنتج أنْ الإنسان والحيوان ينصاعان للقواعد السلوكية نفسها. إن توسط اللغة. 
وهو الأمر الخاص بالتجربة الإنسانية» يختفي في هذه اللعبة التي تسلي قطي (بالرغم من 
أنانيته) لو كان بمقدوره» أن يتكلم! لقال إن هذا النوع من الانحراف يعبر عن غباء كبير عن 
القطع الذي يتبين في معالجحتنا للرموز بين الحيوان والإنسان». قطع أوضحه علماء البيولوجيا 
أنفسهم » انظر الأعجال العاسسية ل: :كطةط) ممم ع[ 1ه وادمع 1.6 رقطقط 0011 - أمزع1] .م 
6 ,1062013 .1 أء ,.ن5 20 .جزم ,كءتمطادرم ده[ أء 776700376 هط :11 . ,(1964 ,اعطعلكلة ماطام 
إلا 101  )‏ 417 81 111171071 ©1171 0710 10712114926 07 11011 اأودعء-20) 1116 :كء1ء© م5 3101710116 

.(1997 ,]80 ناا قا 1لا 

(131) "إن مقاربة علماء الأحياء الاجتماعيّة مألوفة بشكل كبير لدى الاقتصاديين بما 
نمم يعتمدون على المنافسة وعلى تخصيص موارد محدودة . كالغذاء والطاقة . مثلاً على التكيّف 
الفعّال مع البيئة» وعلى مفاهيم أخرى يستعملها الاقتصاديون"» انظر: 776 ,7ععاء86 

283 .ع ,امأطم[ء8 مسلط 10 أعه0 مدوم 1:07:01 

ِنْ علاقة العلوم الاجتماعيّة بعلم الأحياء سبق أن أكدها أوغست كونت قائلاً: "إن 

دراسة المجتمع المنهجيّة تتطلب معرفة مسبقة بالقوانين العامّة للحياة".ولكن بالنسبة إليه فإنَ 
علم الأحياء يجب ألآ يدرس الحياة إلا في إطار ما توفره من أشياء مشتركة لجميع البشر الذين - 


]7 


هذا المنزلق. ورغم تحفظ بعض علماء الأحياء على علم الاجتماع 
البيولوجيء فإنّهم يرسون اليوم نظريّة التطور الأنثروبولوجية التي قد 
تُرجع إلى بيانات جينيّة كونيّة (غير مرتبطة "بعرق" معين) عله 
استراتيجيات تأقلم (وليست تصرفات محدّدة)!72.. 


وبالتوازي» ظهر تيار فكري يسعى إلى تركيز اليسار السياسي 
على امسن :#«ارؤيقية» :وذللك باعشان أن عجرا مق الطبيعة البشرية (مقلن 
معنى التسلسل الهرمي) يتحدد اف ولا يمكن تعييره 0 
وإزاء الداروينيّة الاقتصاديّة» التي تعتمد اليوم على تبرير مبداً البقاء 


- يتمتعون بها [...] ولا يمكنه إلا رسم دراسة الإنسان الفعليّة بشكل عامء انظر : ,00:216) 
ه(96 .ع رعأأعدمع نجل 1تمأعةاعء” هس[ 46 ::3220511107© 5017171116176 0141 1ك 05111« عاتركقء 0216 
لهذاء فإنّه يجب الحذر من تشويه أفكار " كونت" الذي لم يكن يجهل الأسس الدغمائيّة 
التي يقوم عليها الإنسان والمجتمع والتي لا تزال فكرة " دين البشرية " هي الوحيدة فيها التي 
تقاوم اليوم مذهب العلمية في الغرب لاسيما من خلال دغمائيّة "حقوق الإنسان" (انظر 
أدناه الفصل السادس من هذا الكتاب). 
(132) انظر مشلا ر. داوكينز ,معة[ .0) :ؤلكنة8) 01516ج6 216ع 1.6 ,5 كا 122 .خ]1) 
,(1996 
"الذي يعتبرنا آلات للبقاء على قيد الحياة . بشرأ "لين " مبرمجين (روبوتات) بطريقة اعتباطيّة 
للحفاظ على الجزيئات الأنانية المعروفة باسم المورّثة (الجينة)" (المصدر المذكورء ص 7)؛ انظر 
احجشيحا :0 1101ن 0ط ©[ 0710 1751171215 اتمتصتاط :عل 11 [ه تمع 071 7176 ,لا11101 .3/1 
.1 لقة 5علتمتاوم0 ..آ ,تتامعلعدظ8 .[ ب(1997 رووعع8 عمتكلت/ا لزه لا" بجعلظ) «م11هعىءمه0) 
[0 1107نت 22767) 1176 ته برو ماوطعنروط تر7ه1 مقا أممظ :741:4 164جزه40 1:6 ..ك0ه ,5طم10 
,(1992 رووع1آ1 5117ةء كلحالا 071010 :0:1010)) عراانان 
أشكر إيفا جابلونكاء أستاذة علم الأحياء في جامعة تل أبيب على كل المعلومات التي 
أمدّتني بها بشأن هذا الموضوع. في فرنساء إن قضيّة الإنسان الآلي معروفة أكثر بخاصيات 
'الانسان العصبوني " » وذلك حسب جون بيار شانجوء. وهو الرئيس السابق للجنة الوطنيّة 
للأخلاقيات. وللحصول على نقد خاص بهذا الفكر الآلى» انظر : 767:42ع م1 ,كعنااندة1 
0 447 .مم .عتنجة أء ,نو1دم[ممة 
(30) انظر: ,#ملأجرا!آ 11765 7116 "اعوط *وتجععله 1717 1م00 اما" ,وعمسا .8 
5 مم ,(1998 نقحت ) 15 ١701.‏ 
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للأقوى (يختار السوق من هم الانفيه وإذاء الأفضل)» توجدء في 
المقابل.» محاولة لإرساء داروينية تطوريّة (اليسار الداروينى) تعدذل 
فكرة العدالة الاجتماعيّة وقق بيانات عله الوراثة.. وتكمن الطريقة 
الوحيدة التي تضمن عدم الابتعاد عن مثل هذه الأفكار في التوسّل 
بالوظيفة الأنثروبولوجيّة للقوانين البشريّة» وهذا يعنى الاعتراف بمكانة 
القانون المناسبة في بناء الهويات الفرديّة والجماعيّة. 


وفعلاء ما إن يتحرّر النشاط الاقتصادي من القوانين للدول 
الوضعيّة» ويّظن أنه يجشسّد السّوق أو قوى علم الأحياء غير 
الشخصيّة. فإنه يحمل فى ذاته بذور التصوّر الشمولى المتعلق 
بالقانون. وهذا التصوّر» مثلما الحستة» توضيهة شه ردت عرف 
كما يلى: "بزعمه الصعود إلى مصدر السلطة. الذي استمدذت منه 
القوانين الوضعيّة أكبر شرعيتهاء فإنّه يسعى إلى التخلص من قانونيتها 
السّخيفة» وهو مستعد للتضحية بالمصالح الحيويّة. لأيّ كان» تحقيقا 
للقوانين التي تفوق طاقة البشر والمفروضة عليهه"*”''. وهكذاء 
تدفع العقيدة الاقتصاديّة السّائدة اليوم إلى اعتبار الناس» في أسواأ 
الأحوال» تكلفة ينبغى تقليصهاء وفى أحسن الأحوال» رأس مال 
بشري" يجب إدارتهء أي أنه مورد 55 استغلاله إلى قوانين كونيّة 
تفرض على الجميع””*''. إن مديري الأعمال المكلّفين "بتقليص عدد 


(134) انظ ر : .جز« ,©71دكة7ه1ف[ه101 ناك كعتجاع !07 65ط :1012111476 6716 اكنزى 16 ,1620م 

205 

(135) للحصول على تحليل المدوّنة الاقتصاديّة المعتمدة لدى البنك العالمى أو صندوق 
النقدالدو لي » انظ ر : 711504110115هع07 5عك ء01< عل :5001616 1 7 5200 34 
23-4 ,رحتكهظ ع0 5ع1101ل80 كعل0تداة*0آ أختكاتاكمآ :كاعة) كع[هارم ه12 اه كع 1زررء6م0 ينه 
ل :0111101165م 5ععمعكه5 5ع 226101216 0202طهظ 12 تكقم 1165طتام 5عاع3 ,(1997 1121 
13 .1120 ,(2002 ,مهل . /7ا. 137 لاون لا بجع [ك1) وابرع ا بجمء21آ[ 15ل[ 4ه 1107هع1[هم01 ,7 1اع 51 


.(2002 ,0هنئة !1 تحاكة"1) موتحي]]زعنل ملتتوعع هط (كداعامع 2 أمصعصع! تاتتطا) عنانا ع1 5نامه 
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العمّال" في المؤسسات يمثلون أدوات هذه القوانين البسيطة» ويُحكم 
على أدائهم انطلاقاً من قدرتهم على التغلب على فظاعة الآلام التي 
0 .| (136) 0 0" 5-39 ا 
ينزلونها بالاخرين ”" .. وبالنسبة إليهم». تتمثل المهنية في المباشرة في 
التسريع من دون وازع أخلاقي ويكون هذا "التطهير". مصدرا 
'"لخلق القيم'. إِنَ هذا الضَربٍ من المهنيّة كان معمولاً به لدى 
مديري الأعمال الأوائل في الموارد البشريّة» في إطار اقتصاد معولم؛ 
والمقصود بهم ضبّاط مراكب الرقيق. فقد كانوا قادرين على أن 
يساووا في الاعتبار بين حمولة مسن الجكيو وحمولة من خشب 
إأر. (2)137 
ال 0 

إن الرغبة في إذابة الحقوق في قوانين العلم تقود إلى طريق 
فيكو كل الذين يضيوةة بعد الك التحتين بالاثار الهدمرة لها 
نادوا به هم أنفسهم. ويؤدي علم الاجتماع الذي مارسه بيار بورديو » 
ولا مراء في تميّزهء إلى هذا المأزق نظرا إلى أنّه يتناول مسألة 
الحقوق؛ فكيف يمكن التوفيق مثلا بين الصيغ التالية : أ) "الدولة 


(136) هنا يظهر الاهتمام الحديث بمفهوم بساطة السوء الذي استنبطته حنة أرندت 
انظر : :قاعة1) عأماع50 ععتقاكيتمآ'] عل «مقلهكةأهاجه] هل :ععتجه 1 تنه 50147//707126 ,01015ك12 .0 
50 93 .مم ,(1998 ,11لاءك 


لقد نقل هذا المحور إلى السينما : ناء711[1 1ت 6©5ع60[107 كوك عن 110/1 ,10010111 .1.11 
.(2003 رزبط.ة] 1٠.[:‏ .5ى]) معرممدجرع1 


(137) انظر ملاحظة روبيرت هارمس في دراسته لمذكرات كتبها روبيرت دوران» وهو 
ملازم أوَل على ظهر السفينة تنقل العبيد. "إن الأمر الذي يؤثر في النفس عند قراءة هذه 
المذكرات هو النبرة المهنيّة والتفريريّة في قصّته . كان يتحدث عن بيع الرقيق كما لو كان يتحدث 
عن بيع براميل من النبيذ أو شحنات من القمحء فعند تأدية واجبه لم يكن يراوده أي إحساس 
بالخجل أو الازدواجيّة الأخلاقيّة حول رحلته» وإلآلما أهدى الحماس الفيآض إلى "عزّة الله 
ومريم العذراء". ولم يكن كذلك دوران تاجر رقيق متمرّس» إذ لم يكن له من العمر إلا 26 
سنةء وكانت تلك أوّل رحلة له إلى أفريقيا" . انظر : عع4بزهم1 4 :11زمج21/1 ©1711 ,5م11 .+1 

.ص ,(2002 ,مامه علموذا عامو لا بجع ل) عله" 1 عجواك ع[ [ه كل "1م118 1116 «[ع 717011 1 
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1 )038() 5 أت بد أه --. ك2‎ ١ 
هي مفهوم ميتافيزيقي تقريبا ينبغي تحطيمه" 232 ب) "صراعات‎ 
الوشفية [... ] احعب: أن تنه .لأسا قند كباللت الفو [ة 17د إذا‎ 
'لم يكن لمفهوم الدولة من معئى سوى الإشارة الاختزاليّة (ولكئها‎ 
بهذه الصفة شديدة الخطورة) إلى العلاقات الموضوعيّة بين مواضيع‎ 
نفوذ (بأصناف مختلفة) يمكن أن تدرج في شبكات مستقرّة نوعاً ما‎ 
(من التحالف والزبائنية. . . إلخ)”*''» فكيف يمكننا مقاومة "تدمير‎ 
حضارة مرتبطة بوجود الخدمات العموميّة وهى تلك المتعلقة‎ 
بالمساواة الجمهورية في الحقوق» وبالحق في التعليم وفي الصحة‎ 
وف الثقافة والبحتث: والفن وغلى الأحمن فى العخا *040؟ ونيا‎ 
لمثل هذه المفارقات المحرجة. من الأجدر أن نجدّد الصلة بأفضل‎ 
ما في الموروث السوسيولوجي وبمؤلفين أمثال "موس" الذي لم‎ 
يكن يدعي اختزال مسألة القانون في بعض الصيغ الثنائيّة» وإِنّما كان‎ 
على الفكدن: قن تمكق .هن انراق :الوظيفة: الأكرويو لوفقة للغفاتةة‎ 
يون ولا بل من مشاركه بيار بورديو سخطه من الاسلوات‎ 
الذي تقاد به اليوم . الجماهير التسشرية أن العدم الاجتماعي باسم‎ 
قوانين السوق. غير أن هذا الغضب لا يمكنه أن يقود العمل الفكري‎ 
ولا أن يقاد به إذا ما تخلينا عن التفكير في القانون الوضعي بصفته‎ 
تلك. ولا جدوى من الحزن على تفكك الدولة الراعية إن لم نمتلك‎ 


(138) انظر: 6 .ص ,2762071565 ,لاع نم8 
(139) انظر : .46 .2 ,([.ك ]5.١‏ ر[بط .5] :[.1 .5]) عدباغر 01 ,ناع1 8010 2 
(140) انظر: 87 .2 ,26707565 ,1ا15016ا80ء مشدد عليها في الفكين: 

(141) انظر : 31 .ص« ,عماعرء 0017© ,نا016:ناه80 » مشدد عليها في النض: 

(142) انظر بخاصة: 2011008 هآ :للتقصطلاط اتتحروع'! عل عترمع6 1ه عملا" ,811155 .131 


86# ,ونوماممم سه اه منعم/ماعم5 :صمل دتممعء ,(1938) ","زمم" عل علاءء ,عمدمويعم عل 
331 .مم ,(1983 ,1لا2 :واروط) .60 


!ذا 


الوسائل لتحليل بعدها المؤسسي؛ فالرعاية الاجتماعيّة ليست مبنئ 
تاريخيا علينا حمايته من إهانات الزمن؛ هي الية قانونيّة شديدة التعقيد 
وفي تطوّر دائم وبقاؤها يتوّقّف على طبيعة إدراكنا له''*'". 

وعلى نطاق أوسع. يسمح التحليل القانوني باختبار الفرضيّة 
القائلة إِنّ مفاهيم القانون الوضعي وقانون العلوم تسلك مسارات 
موازية. وقد تأكدت فكرة قانون العلوم في ذات الوقت الذي تأكدت 
فيه فكرة الدولة القوميّة. وحريّ بنا اليوم أن ندرس بتمعن الطرق التي 
تتشقق فيها أعمدة الدولة الحديثة والارتباطات الجديدة بين القانون 
والاتفاقيّة» المعمول بها خصوصاً في حركة الإجرائيّة القانونيّة التي 
بع قيحرلا فت اتسرح السرن» فالاتتع اذبو اللحتدون ران الدين 
مازالوا يدرسون ممارسات إنتاج الثروات الماديّة) هم أَوّل من عاينوا 
ذلك؛ فقد لاحظ روبيرت سالي أن "الاهتمام المفرط بالإجراءات 
والخطابات هو نتيجة نماذج ملاحظة مستمدة من نظريات السوق. 
وفي أنموذج المجتمعء باعتباره سوقا معمّمة مكوّنة فقط من 
معاملات بين الأفراد (أو بين الأطراف الفاعلة طرًاً)» لا يعتد فعلا إلا 
بدرجة أفضليّة الإجراءات التي تنظم المعاملات. وبافتراض أن الأفراد 
غفلا نيوت :ورية دون أدؤازا امه اتنحية »»قإن الشباسة العامة له تعصيد نوالا 
كتنظيم يهدف إلى منع التصرّفات الانتهازيّة. إن مضمون التصرّفات 
الفعلي وما يترتب عنها من منتجات ماديّة بالمعنى الواسع للكلمة» لا 
تعني الكثير بالنسبة إلى السلطة العامّة» لأنّها في الأصل تنتمي إلى 
لمجا الخاص وإلى مسؤوليّة الأطراف الكاغلة» برسي لدناكه 
فقدت كل وجاهة في الملاحظة "1417 , 


(143) ولكئنا نعلم اللامبالاة بدراسة الضمان الاجتماعي التي تسود في فرنساء 
خصوصاً في كليات الحقوق. 


(144) انظر : كناك م القدكت نل اللا انآ :تناع 120122 وعل ع136ن11نآهم 2ط" ,كتهة52[1 .1 - 
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يمثل قانون الاتحاد الأوروبي أرضيّة مثاليّة لدراسة مسار إسباغ 
النسبية على القانون في نظام قانوني مبنيّ على فكرة "السوق 
الموحدة* ؛ لأثنا لا نعثر فيه من الوهلة الأولى لا على قوانين ولا 
الموضوع القانوني المجهول الهوية: للاتحاد الأوروبي ؟ وفي أيّ 
صنف ندرج توجيهات المجلس وأنظمته اللاقانونيّة ؟ ليس هذا 
الموضوع القانوني بدولة ولا بإمبراطورية؛ و إنه مجرّد منظومة من 
النصوص””*'''؛ ولكئه نظام يمثّل القانون بالنسبة إلى الدول الأعضاءء 
ومن مشمولاته اليوم سك التّقود. إِنْ الدولة تمّحي بصفتها النقطة 
المركزيّة لفرض النظام القانوني» غير أن القوانين تبقى بعد هذا 
الزوال. وفي هذه الحالة لا تعدو قيمتها أن تكون نسبيّة ومحلية؛ 
لذلك تستم” فكرة القانون محافظة على هذه الصلة (قوانين وطنيّة 
تترك مجالاً لتنوّع الأوضاع الوطنيّة (التوجيهات) المحليّة أو 
المهنيّة"*'". ولا يسعنا إلآ أن نقوم بمقارنة مع تطوّر الفيزياء الحديثة 
القى اتخلت فى أيضا عن تصدين نقطة موخعدة لفوضن الستبرية ذات 
القوانين التشبية والقيمة المخليّة: فحسب. وهكذا تتأاكد وحدة الفكر 
الغربي القائمة على تصور للقانون يتطوّر على الوتيرة نفسها في مجال 
الحقوق وفي مجال العلوم. وتتأكد كذلك القيمة الإرشاديّة في نظريّة 
نسبيّة القوانين الوضعيّة التى صاغها مونتسكيوء إذ قال فى هذا 


- أت 1323113اعطتمطات .8 تمصفل '"رأماصصء "1 0101م عسمعفممتناء علع 515216 18 صقل أه1طصء '*0 عيدها . 
.(2004 ,78/1511 :حتنة1) دوء[ماء50 وعع 50111 61 000 70 1732061 .12 

2. 1. 1ك 0771©7215 6ط <ء1نا 10 6071716 5001616ى 4[ ©2726 بع[لمععء‎  )145( 

200 ب0توكةط :قلعة1) علان 1 ام1ترع ه00 عأعمآممه م[ 27:1 

(146) انظر ازدهار الاتفاقيات فى قانون العمل: للش اء ]010نا5 الل ,261155166 .ل 

5 847 .50 .(2004 اوم كاتة) .60 25 ,نم مم1 اسل 220711 ,0 لللمطموء ل 


]53 


الصدد : 'يجب أن تكون متصلة بطبيعة البلدء وبالمناخ المجمّد» أو 
المحرق أو المعتدل» وبنوعيّة الأرض» وموقعها الجغرافي 
ومساحتهاء ونمط حياة شعوبهاء فلاحين أو صيّادين أو رعاة؛ ويجب 
أن تكون متّصلةً بدرجة الحريّة التي باستطاعة الدستور أن يتحمّلهاء 
وبديانة السكان وبمشاربهم وبثرواتهم وبعددهم وبتجارتهم وبطرق 
تصرّفهم. وإِنّ لهاء أخيراء صلات في ما بينها وعلاقات بأصولها 
أيضاًء وبمادة المشرّع وبنظام الأشياء الذي تقوم عليه. وإجمالاء 
يجب أن ينظر إليها من جميع هذه الزوايا"”*'“. لقد استوفى هذا 
القول جسامة مهمّة رجل القانون. 


(147) انظير: .كع لف امام دم سيه0 :مصهل ,3 ,1 ,كقم| ده مدع ' كط ,لاعتداودعام ه810 
38 :انتيده ملعا تن القض )هات مو سكير شفننا واسكال:("القاترن 
المضحك" . . . إلخ) الذي لم يكن يستطيع على غرار بعض العلماء اليوم» تصوّر القانون إلا 
كأمر مطلق. 


] 4 


الفصل الثالك 


العقد شريعة المتعاقدين 


تُربط الثيران من قروخها 
والتاس بأقوالهم 


(لويزل» الشرائع المعتادة) 


'تكمن قوّة العقود فى أصل الحياة الجماعيّة نفسها؛ وعلى مر 
الأزمان» عَدّ واجب الوفاء بالعهد من البديهيات الأساسيّة المنبثقة عن 
القانون الطبيعي التي دخلت جميع التشريعات"'''. يندرج هذا 
التأكيدء الذي قدمه الفقيه الفرنسى فى القانون المدنى جوسران. فى 
تقليد قديم يمنح القول العاتون "يجب احترام ادتعاتيااج . يك 
(356576208 ]اناو قيمة المعتقد المفروض على كل مجتمع منظم. 
لسن هذا المعتقد 52 بدول القارة الأوروبيّة؛ فتمّد كان أيضا 
موضوع تاليف لف كتاب ينتمون إل القانون العام مثل دونه 
الذي يقول : "يجوز القول إن قانون العقود هو قانون عالمي يتلاءم 


(1) انظر: 32 .0ن ,ءلمل «ماطء! اأمبعع2 "ر6ع تل أمتاممن عآ" ,لمومعووو1 ..] 


)1933(. 
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الأساسية الكبرى المشعلقة:بالعادلوالكتاتن»: التى استتطك شن الفقل 
الطبيعي. وهي ثابتة وأزليّة"”2. 


ومنذ بداية القرن التاسع عشرء لاحظ المؤلفون الأكثر حرصاً 
على سياة القاتون: أن العقئد» بعندا هخ أن تكون لد مغة اللازية : 
كان يندرج في تاريخ الحضارات. وفي كتاب مشهورء كان السّير 
هنري سامرمان يفسّر كل تاريخ القانون في الغرب كعبور من النّظام 
الاسامن. إلى العقله عار فكلا موه عن الارشاط القن 2 
وكانا افونا سرووا يعات التدالة ينا اك إليه العقد مها إ< صب 
"قاعداة القانون الكيزق النياية 1" يولي ,يكن بيرق هولك الكتات في 


هو 


العقد تجربدا خالدا معلقا فى سماء الأفكار الأفلاطونية:. ولك نتببحة 


(2) انظطر: ته ء5 16 اتوي ءط8 4عء170 برااكيال ترعلط كاعه دمن /0 نمل 17:6" 
ر5 ©0716 كلك 0175) نتن وععه[2 أأه ننه ركعع هآ فته دعدررة 1 [أه 10 0216ل سمط أدكء :ةنا 
وبم 7[ وده أطعون1 إن ععءاماعوع2 أمتنء مس1 نجه أمء 07 عدن[ 1 7تمجنا م1[ 7261718 
بلتمكتللمة لاأممععاظ أنه عالطأمنصسط ععل4ق طع 178 «مدوع1 أم نبرمع عع نم12 
:071010)) اعه00711) 02 دبروددط لوحكم .5 .8 عهم اك ,18547 ,ركله71مء 065 172116 

,17 .م ,(1986 بووع:ط ماملمع:013) 

نجد اليقين المتماسك نفسه في الحقبة نفسها في كتابات رجال قانون الأوروبيين: 'إِنَّ 
الالتزام الذئ ينجم عن كل عقد هو سابق للقانون المدني. فقد وجده المشرّع موضوعاً بأكمله وما 
كان عليه إلا أن ينظم تفاصيل التنفيذ وطريقة التتبّع "» انظر : 1 7760716 رعتغ نط سرومهآ ..1) 
9 بط رآ .7801 ,(1857 ,لطقتنادآ له :حاية) .60 1 .701 7 ,ندم تلمع 1 [08 دع 1116 1ه م 

(3) انظر : برأمو علطا طاتس «مناعء د00 115 :مط 47016711 رعصتة14 تعسصيك .11 
عدم .60 *4 12 عل .؟] .20 ,1561 بوعل[ «معل مالا ما ن«متتواع18 115 أمتته نراء501 /0 111510717 
6 ء«تواوقط"[ ععنتض كاعمممن؟ دعن حميل لحف أأوعل ورعاعنهة عط ,اتسعمعك-عااعع:1ه0) .0)-.ل 
ر(1874 ,عصملة2 اء لممعبانا :تخموط) وممععلمم 1005 ده[ عع0م [ه 6« )ةورم 501616 4[ 

0 288 .مم ,11 .قطن .ع6م؟ 

(4) انظر : 12 .م (902] ,صتاه") علق :وموط) .0غ 36 ,50/108716 ,وامعع نناوظ8 ..آ 
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الأنظمة الأساسيّة ويدخلهم عالم الحريّة. ولتاريخ القانون معنى» في 
رأيهم. وهذا المعنى يقودنا إلعن عالم متحؤر.ء حيث لا يحمل 
الآتسان قبودا غير خللف: الى يحددها لفييي”” . 


' مهمة العقد التمدينية " 


باقتفاء أثر عصر الأنوار» استقرّت الفكرة التى مفادها أن مسار 
التحرّر بواسطة العقد كان له بعد كونى» وال سي 1 
الشعوب الصاعدة. وما إن حصلت هذه 5-6 على استقلالها» حتى 
دعيت إلى الالتحاق بالمؤسسات الدوليّة التى تضمن حريّة التعاقد فى 
ما وراء الحدود. لقد أصبح الولوج إلى ثقافة العقن عرها نشول إلى 
الحداثة وإلى ائتلاف الأمم. كان ذلك صحيحاً بالأمس مع يابان عهد 
' الميجي" الذي» حرصا على التخلص من عبء "المعاهدات 
الجائرة"» تزوّد بقانون عقود كانت فلسفته غريبة عنه جوهرياً. ويصحّ 
الأمر ذاته» اليوم» على يعض الدول الشيوعيّة السابقة التي تفسّر 
بالأساس انتكاساتها في اقتصاد السوق بعدم تجذر العقد في ثقافاتها. 


إن هذا الاعتقاد في مهمّة العقد التمدينيّة هو من أقوى حوافز 
القانون المعاصر. ولكنّ صياغته وثيقة الصلة بالأصل الغربي» مثلما يبيّن 
ذلك القانونٌ المقارنء إذا ما قبلنا بأن لا نحصره في دراسة القانون العام 
تخؤل'" وآن:تخؤل النظر» هذا أيضياء: إلى الشرق الذى كانت لادوم 


(5) كان لا بد من حسن إدراك توكفيل حتى لا يقع استسلام لمثل هذا التفاؤل 
ويكشف في الآن ذاته ما ظهر من هذه الأيديولوجيا وما تخفى. 

(6) هذا السجل المفيد فضلا عن ذلك» انظر: 0171 هلك ركتسكةة] .© أء ممللة1 .جز 
بهملث .) إ(1987 ,[لآانتكآط :كصوةط) ‏ كع15ه[جع 7120-71 تر 0750115 مم رمن :قت ل لامزناه 
.47 .272/6770 لع '"رعناوتطممعه1اطاتط عطءععطعع؟ عمخل يوترعمم تأمتامه تال كتمعكج:” [" 
عل 165ص حك 5ع106 5ع 5ملأناونة” .1" بمماله1 .(آ غء ,7-26 .مم ,(1985) 1 .701" ,.صمدم 

81-91 .مم ,(1990) كئغقمم2 ,ناه وم تام 51115701 :ممه 
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مزيّة زعزعة الغرب وإرباك أفكاره المسبقة””2. وحالة اليابان معبّرة» 
بصورة خاصّةء لأنْ العقد تكيّف في هذا البلد منذ أكثر من قرن من دون 
أن يمحو ثقافة كونفوشيوسيّة جديدة» لا تجهله فقطء بل هي متمردة عليه 
بشكل عميق. وليس الفرد هو مركز الثقل في هذه الثقافة ولا إرادته» من 
باب أَوْلى وأحرىء وإنّما هو التناغم الكوني والاجتماعي. إِنّ الفكرة التي 
مفادها أن العقد المبرم في وقت معيّن يمكن أن يُلزم مستقبلاء مهما 
كانت الظروف الطارئة والضرر الاجم عن تنفيذه» هي فكرة غريبة عن 
هذه الثقافة وهي تنفر منها بشدة. ويمكن عموما إرجاع هذا الاختلاف في 
الموقف إلى مكانة الكلام الذي تتغيّر قيمته حسب الحضارات. صحيح 
أنَ الغرب ليس هو الوحيد الذي يولى الكلمة مقاما رفيعا. فإفريقيا السوداء 
اعتبرت أيضاً أن في الكلمة يوجد المزذأ الذي ينظم العاله”8؛ والثقافة 
الصينيّة ذاتها تولي اللغة الأهميّة الكبرى» وتعتقد أنه في التسمية الدقيقة 
المنسوبة إلى كل كائن يكمن الشرط الأوّل للتّظام الجيّد”". ولكن في 
الغرب فقط راج التفكير بأنه» على غرار صورة الإله» كان بمقدور كل 
إنسان أن يتصرّف لحسابه الخاص في السلطة للكلمة التشريعيّة وأن 
يحبس المستقبل في أقوال”7'. 


(7) قصّة مغرقة في القدمء انظر : ملمقستللةت تكقية©) عمسن عمموصمط نط رعاطصعناع 
.9 ,11 .701 ,1 .701 ,(1988 
(8) السظسسر ؛ :5هة) [/6 اندنع امع 0 م206 وانعلاء انط ننتوء 0 اماع21 رع1 0010 .31 
.(1966 ,133/210 
(9) هنا جاءت النظريّة المعروفة بتصحيح الأسماءء المشتركة في كل تيارات الفلسفة 
السياسيّة الصينيّة ؛ انظر : ,أعطء8/1ا ستطاك :كامةط) (1934] عكتمنل عنكرعم 6ط بأعصد:0 .3/1 
لاع كلك أكلعة) برمقارأمطة اء «متاوء »07 :كاملك 0ك 6ط ,5152هوعو8 .ل :.ن5 47 .مم ,ر1988 
",012181163 و5علالاععم 255 :5أل0تطللت أأ0ىل يلل اأتموعآ" ,نآ .غ1 ع ,.ن5 21 .مم ,(1936 
33-5 .22 .50 22.7 

(10) انظر الفصل الأوّل من هذا الكتاب. 
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وتوضح البنية الخاصة بكل لغة». ولاسيما بأشكال كتابة هذا 
الاختلاف بين الشرق والغرب. ففي لغة أحادية المقاطع وذات كتابة 
ترميزيّة» مثل اللغة الصينيّة» تلعب الكلمة دور رمز صوتي أو 
خطي”7. فنظراً إلى أنّها لا تعرف الإعراب» وبما أنْها أيضاً غنيَةٌ 
بالمفردات بقدر افتقارها إلى الصوتيات» فإنْها لا تحيل على التجريد 
بقدر ما تثير التنوّع المحسوس بين البشر والأشياء والأحاسيس. 
وتجسّد العلامة الآلسنيّة فى تلك اللغة الآشياء أكثر مما تنظمها فى 
عتشكانة: رفني حكن وك كن العقافة الشركة كن الكعار: 
الأمحدتنة واعرابه الكليانت» نتقم, الانتضاة فى الجلوباتع الذق 
بتجرانم يعطيانعن العالم تصرراً تحريديا إلى أقضى حد هيل 
أصبحت هذه القدرة على التجريد تمثل بالنسبة إليناء خصوصية 
الثقافة الراقية؛؟ فكل بلد أوروبي كبير يزعم أنْ لغته هي الأكثر أهلية 
فى هذا الصددء وجميع تلك البلدان تتحد في تقديس التقعيد 
الرياضي والتكميم. وعلى خلاف ذلك» في اللغة الصينيّة» تمتلك 
الكلمة أو العلامة التى تمثلها من القوّة ما يجعلها قريبة من الفعل أو 
الشىء الذي تدلان علي والحال أن الكتابة الصينيّة» كما هو 
معروف»: تركنت أثرا فى ثقافة.معميع زلذان الشرق: الأقضى:» :و إذا كان 
الخط اليابانى قد حافظ إلى عصرنا هذا على استعمال "الكانجى" . 
وهو الترميز في الكتابة الصينيّة» فذاك راجع إلى قيمته الرمزيّة وإلى 
قدرته على الإيحاء الملموس. ويوجد فى هذه الثقافات حذر فطرىٌ 
مرخ أو لغلفه الذيق يدعون إخفاء تنوع الكائنات وتقلها تحت مقولات 
معجردة. 


دا 


وحيثما يولى الغرب ثقته التامّة للكلمة الصريحة» فإِنْ اليابان لا 
(10) انظر : 33 .زم تلط[ بأعممن 
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تعوّل إلا على الفعل ذاته. وقد فسّر موريس بانغيه. وهو أحد محذلي 
النقاقة لنانافقة زد لعي :سرامن العف من انمد على لدو 
التالي : "لا تدرك الحقيقة من الكلمات ذاتها؛ إنّها تتخللها وتظهر 
من عكس ما تقول؛ فهي في الفجوات والشقوق؛ إن ما مهد له 
النابانة على مادو :من ختلال ستارمنة القولن» الشجني* عن جمدنين 
فرويدي. وما من ثقافة فاقتها في الانتباه إلى الرموز إلى درجة بسط 
سلطتها على جميع مظاهر الحياة؛ ولكن أيضاً لم يُشمأرٌ من ثقافة في 
موضعها بالقدر ذاته» واعتبرتها فقط مجموعة ظواهر مصطنعة "157. 
وفي ثقافة كتلك» لا يعبّر عن الالتزام بالجمل ولكن بالأفعال. فقوّة 
الروابط بين الناس ومدتها ليستا رهن الكلمات المتبادلة» وإثما 
تتوقفان على المحافظة على التناغم الذي حرص على تكوينها. وينجم 
هذا اللحقاط عن :قور 5 تقض على نمي اه الفلاقات الف 
تربطه بالآخرين» وعن أهليّته لتعديل ادعاءاته وفق طبع الناس 
والظاروف الوق راو ران وطاالته | حون ونا عبان سيان حور مد مايا 
لم يعد مستعذاً لفعلهء فذاك أمر مخالف لقواعد آداب السلوك 
الأساسيّة. المعروفة في الثقافة اليابانيّة بقواعد "الجيري"”"' (ضنع)ء 


(12) انظر : ,(1984 ,0كهفستللة0) تكتقةط) #تمجرهل ننه 7010214176 72071 هل أعبعصاط .ك1 
بللة أء] أزهلهة .1 نقصهل ''ركتقممم28[ 5ع 1هناتامت نحل 0ن مععدهه 13" ,21003 .لا :180 .م 
64 :23115) ,18نا0 ل-عصقاظ .22 أت أتعط10] ل[ عل ععو]غا1م ,كتمسمممرز 1مك 06 دوونااطم 


391 .مم ,(1989 ,ع31:6مزطرمن) ممنتاج[داع6.] ع0 


(13) انظر التقديم التعليمي المتعلّق بهذا المفهوم الرئيسي في :776 باءنلءعم86 .1 
ع1 .*] .1530 ,(1946 ,صلا ]نالا ممتطعسم8 :ممتاوم8) ل «تمصري ع8 نيه اسنتتجرء !نوكر 
.300 :و5 157 .مم ,(1995 ,تعلتسوعاط بطط لع تعوعامط) عتطمدى ع[ اه منغ [اتمدترم 
لدع '',0121م192 كلك 1106ل تناز عصستصصط'! ع0 عناونانالمتقطء :59م عدكتناووء عضنا" ,لكلاصسماب]1 


كله 2نمجيمز اتمعل مل ومل؛: 12 ,[.لن اع] الدحذ :كصدل كتتمع؟ ,(1987) 4 .201 .مومه .7 .1721604 


0 25 .2م 
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' الجيري 6 الذي لتر جمه 'بالالتزام والواجب والدين الأدبى 0 لا 
وبما أنه يتوقف على الأشخاص الواقعيين الذين يربطهم بعضهم 
ببعض. فإِنَ مفهوم "الجيري" يمثّل مصدر "علاقات مستدامة وغير 
قابلة للإلغاء تلزم الفكرة التي يكوّنها الإنسان عن نفسه والتقدير الذي 
يكنه الناس له معهود قن رصانته ولطفه. وعليه أن ترد المعروف». 
أو بالأحرى يظهر بأنّه لا كتسنام» وعليه تسديك الديون. وهنا لا يلغى 
العلاقة و تمن موطدها» وسكي أنسرتضد اليه شكال دي 10 
هكذا ينسج مفهوم 'الجيري" سلسلة قويّة من الالتزامات المرنة التي 
يُعزّز بعضها بعضأء وتحافظ على انسجام المجموعة. 


ومدل عهك اك" مون " احذنت الادان“تتتلمك: على ندوسة العقافة 
القانوظة ا القوكة:(القريةه 28 الالؤارقة «الأميرتكةة) وعدت ليها 'الآن 
تتمتع بقانون عقود مطابق لقواعد العولمة©'". وهكذا كان من 
المتوقع» لو كان العقد فعلاً ما يراه الغرب أي شكلاً مكتملاً وعالمياً 
ولا يتجاوز الرابط القانوني» أن تبذد الحداثة مفهوم "الجيري' 
باعتباره صيغة تقليديّة في التبادل. غير أَنْ شيئا من ذلك لم يكن. فبعد 
أن أخذت ثقافة العقد عن متوخشي الغربء» فإنها مكنت اليابانيين من 
التعامل مع هؤلاء المتوخشين؛ ولكنّ تأثيرها على علاقاتهم الداخليّة 


(14) ينقل ر. بينيديكت هذا التعريف المتعلق 'بالجيري" الموجود في قاموس ياباني 
يقول: إنه "شيء نقوم به كرها حتى لا نعتذر للآخرين". انظر: 26 ,اعنلعمء8 .1 
6 .ح ,ء7تطهكى ع[ اه 6تجر0ر]11تودترم له 


(15) انظر : .8 ,227011 ل لاق ١0/011116‏ 711011 1.6 رأعتاع سالط 


(16) انظر : :0925 "بقوصهل للك كلةتاممك 5ع ألمخل نلك 105ن1ه690 1" ,مصتطده1] .2 
403 .م5 .110 ,زاج أع] 1زم 
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لم يكن ذا شأن يذكر. وتكفي إحصائية واحدة لكشف أهمّية مفهوم 
' الجيري" » وفن التسوية واجتناب طرق القانون: فبينما يتوفر في 
الولايات الحته الأثير ك1 بيدا لكر لقيال لخدي يعد البايان 
يحايا وانحدا لكر دعقن 8 الاف شريعي 17وفن تهرقها الكبيرة 
ما نايك نا ان الا فصان تق بور ها اجا انع العدين فى لسن 
وله الكبواء راقن تان التافتية 4 ققاقة «القانونة بو العتان المسسفروةة مث 
الغرب؟؛ وثقافة الاتسجام والترابط الموروثة عن الكونفوشيوسية. 
0 أن نحترس من منح نسبيّة العقد الثقافيّة ثبا 
00 فعللا أن ثقافة العقد. المكيّفة في البداية وفق 558 
الاقتصاد العالمي. توسعت داخل المجتمع الياباني نفسه. مع أنها 
تتحوّل بالاحتكاك بحضارة هذا المجتمع”*'. ولكن هذا التيار ليس 
أحادي الجانب؛ فقيم الثقافة اليابانية هذه تفرّعت انقنا في فكر 
الغربيين بفضل التبادلات الدولية. وهذا التأثير بديهي في نظام 
الإدارةء حيث اكتسبت الأساليب اليابانيّة في الاتفاق قيمة الأنموذج 
في مجال التصرّف داخل المؤسسات الغربية. وقنوكن أشنا هذا 
الأنموذج الياباني صداه في المجال القانوني مع النظريّة العلائقيّة 
للعقود» التي صارت في الآونة الأخيرة موضوع تأملات عديدة؛ 
بخاصة في الولايات المتّحدة”''. وتعكس هذه النْظريّة الأهميّة التي 


(17) انظر : تن الإعاععاتع8) «زاء301 :8 تإعنزنطاهط ,.كل»ع ,5ابوعآ .0 .5 .2 اء اعطى .1آ 
.(1988 رؤووع2 02111011313 01 5119م الآ 


(18) انظر : .701 ,.مةدم0 .7ك .فرعام .صعز "راتمعل ع1 أء وتقطممول و5عطآ" ,الى .1 
9ط .1510 ,لزاه أع] أزدكة :3225ل تمع" ,(1976) 2 


(19) انظر :710077 ماسا «واالتواط لم ناعه«1تجه0 أواعوى مول( 717 ,اأءعل1 110 .1 .1 
(1980 رووع:8 لإاأزوقع لمنلا علهلا :01) ,معبحه 1[ بو لك[) ورم ةنماء]1 أمناعه 201:1 


وقد غذّت مفهومً "العقود العلائقيّة" نقاشات فكرية هامّة. انظر بالخصوص:.4 .14 
,.05© بلتمتقصضلاع2 .(1آ] لصن تالوملوعظ .ل :قصملق 'أرقاع2 0م00 [2002[ع1" ,عععطموواط - 
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بلغتهاء في مستوى ممارسة الأعمال التجارية» الاتفاقيات الإطاريّة 
التي تنظمء على المدى الطويل» علاقة تعاون تندرج ضمنها مجموعة 
من عقود التبادل. فالعقد العلائقى يربط صلة مرنة ودائمة تغذيها 
اعكام :نات المعيادلة من دود أذ تحلها: أكلذ بسو ذا أن 
نوق فى هذا عراز الأحيو يم عكلاينة القناقون الغروية تعر ل فى 
أشكال التأقلم الشرقيّة» وتغيّراً في ثقافة 'الجيري"؟ 1 


لم يعد العقد مقولة كونية بأنَ الأسلوب الغربي في التأمّل في 
الإنسان وفي المجتمع ينزع إلى الانتشار في العالم بأكمله. تلك هي 
على" الأقل قد * الخونية 9 الس تسعني .في المفيدى اذاقةه 
بتضائلالمادل الس بجر انا العقن: المعروق يألة غرن م وتساواة 
ومحرّرء على عكس ثقل الدول وعيوب القانون المعروف بأنّه صارم 
وأحاديٌ الجانب ومقيّد. ويمكن بحق أن نتحدذث فى هذا الصدد عن 
نزعة تعاقدية» أي عن أيديولوجيّة ينبغي آلآ تخلط ينا وبين عمليات 
التعاقد. 


إن النزعة التعاقدية» أي المقولة التى ترى فى الرابط التعاقدي 


0 :01050)) وعاعقطاعجهة «ملمع :د1ن) ,ضما أعه«اددمن) از النتهط أنه زاته1 41و00 
هم اط" بأغه لآ -رابكة 112 مه ,291-304 .صم ,(1997 رووعع ‏ بإازوي لمل1آ 
كات 2) 0711741 يال 16أطالهاء هط أضقاامهة0) .11 مملاواء4550 :حصقل ',أعصمه1واء1 
.169 .2 ,(2000 ,[00310آ 
(20) تستعمل اللغة الألمانيّة والإنجليزية كلمة "202012115905" (وهو مفهوم فرنسي 
خالص!) وتتحدث عن 81052115361082 . وللدلالة على الشغخف الفرنسي مبذا المفهوم : ترجم 
(1993 ,لمهنآ) عذدام ههه ونمو «مء1.:6 عنوان الكتاب الإنجليزي (رغم أن صبغته تختلف 
بشكل واضح عن ثراء الأمم 5 065 وكدءتلء 71 .1 لصاحيه آدم سميث) لمؤلفه روبيرت 
ريتشء انظر : ,(1991 ,أممصكا لععاله 1دهلا بجع 1[) ودرمةاه الل ته عاره 1[ 776 طءاع 1 اأمرع0] 
ويرجع تفسير ذلك من دون شك إلى أنَ مصطلحي "عمل" و"أمّة' لم يعد لهما رواج 

في فرنسا إلا إذا سبقا بكلمة "نهاية" . 
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الشكلَ المكتمل للرابط الاجتماعي» والتي تصبو إلى الحلول في كل 
مكان محل أحكام القانون الأحادكة التجاتي) حو يتان 00 من 
مكوّنات الأيديولوجيا الاقتصاديّة” !7 ؛ التي تتصوّر المجتمع كخليط 
من الأفراد تحرّكهم فقط فضيلة حساب المصالح. وأمًا التعاقديّة 
فتعني التوسيع الموضوعي لمبدأً اللجوء إلى التقنيات التعاقديّة 
تكشف س عملها عن بعض وعود النزعة التعاقدية. 


وتنّسع سلطة النزعة التعاقدية مع تقدم الأيديولوجيا الاقتصاديّة 
التى لا تمثل إلآ مظهراً من مظاهرها. وفيما مضى». كان سمر مين قد 
لاحظ أن "ميل أغلب الأشخاص المتمكنين من الاقتصاد السياسي 
هو اعتبار الحقيقة العامّة التي يقوم عليها عملهم قابلة لأن تصبح 
كونية) وأَنْهم عندما يلجون نطاق التطبيقات» فإِنْ جهودهم تنزع عادة 
إلى مضاعفة مجال العقود وتقليص حيّز القانون الآمر فى حدود ما 
يلزم لتنفيذ العقود"”. وتبيّن هذه الملاحظة» تماماًء العلاقات 
البسيطة المتعلقة بقانون العقودء أي صورة الإنسان الذي يعرف ما 
يريد وما هو أصلح بالنسبة إليه”7“. وهذه الأنثروبولوجيا هي أصل 


(21) "أيديولوجيا"» مصطلح لا يحمل هنا إطلاقا المعنى التحقيري. فلا يمكن أن يقوم 
مجتمع دون نظام أفكار ترتّب جما أي موق دون أيديولوجيا انظر : 771/710 ,102081نا12 ..آ 
1 | ع0 01155671716111 71هصة أه 667656 ,آ عطاما ,(1967 ,لتهمستللهي) :حتنوط) ك[أملاو06 

60011011110116, 21. 26 0 

(22) انظر : معن كارمجمه” كعد عدول 6متكدرمه 1أ0عل 1071612 ,عسصتدآللا تعسسسد .11 

-.[ كوم .؟] .دنا ,جمسععلمم عمقل عم| معان له ع80] زم 501616 | 06 77115101 ] 
.289 .م ,التناعمع كع 1اع20111) 
(23) انظر بالمخصوص : بن اا) .لمن “3 ال | إن كأدير 47:4 1200110711 رطع 2050 .م .]1 - 
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("المرحلة الآولى") للتحليل الاقتصادي للقانون» مثلما يعرضها لنا 
أحسن ممدئّليها؛ إذ يقول كوتر: "لنرسمُ مراحل تحليل اقتصادي تام 
ليتشكل تالونى» تمتل السريكلة الاولى اف افتراضى أن الاقراة اد 
المؤسسات: الذين يتخدون قزارات يحتقون إلى أقضى بعد أهدافا 
اقتصاديّة معلومة جذأ وواضحة كل الوضوح. من ذلك مثلا أن تحقّق 
ما المرحلة الثانية» فتتمتّل في تبيان أن التفاعل بين جميع أصحاب 
حالة لا تتغيّر تلقائياً. بينما تعني المرحلة الثالئة الحكم على مدى 
التوازن مع قياس الجدوى الاقتصادية"”24, 


إِنْ قانون العقود. فى رؤية مثل هذهء لا يستبق اقتصاد السوق. 


101 1ك لط بمعانآ .1 أء 00161 ) .1 ب(1998 ,ؤ5وعصاونا8 220 كما اعوقة3 201 
.0 اع غضنومن) .8 كع ,(1996 ,ع1ن) 220 لتفسصروععه بجأامع5 :11110015 -بوع ا امعا) .0غ “2 
ر(1995 رعغطعمم عل عتكلرا ع[ تكقنوط) عمترمء عع :[ عل دءأا ممع وء[أع 701 دعا ,لسأعاوواء قا 
وللحصول على رؤية شاملة عن تيارات التحليل الاقتصاديء» انظر : ,8126188 .58 

701 ,(2000 ,أنه اتإتص8 اع كتمطغط 1" :دع لاعسصنص8 بله6تخصه ا/18) )زم بل عل عنوة«تمدمءة عدبرامسن :1 
رعألةء اتامع 106 هآ :قكاقة) ,دعت 6ع 1 47011 يكل 1077077116 ,10لا .1 أء ,كا تعمرء0بدم]1 :1 
.(1999 


(24) انظر :2 ]0 ولولإ[قمكة عتدمصمعءظ عأعامصرهن) م صا ومعا5 عط عستلتن0 دن أع1" 
1115 08 1201971011315 عغطا أهقطا عتستدوعة 1 15 برعاك أورلط عط]!' .مرعاطم»م أدعء.1آ 
200101 1160اععم5 مم01 لحنة انتم وعا-لاء/الآ ناك اسه 1/1 عه كممتكاععء10 ع15621 ملابن 
75 )112 220 20115 0151925دل:ة74 21 5وعماكتح8ظ أقطا رعامسمعحظ +10 وعحتاعء زط 0 
عطا أقط بلامطكخ م1 15 معغ5 0ممععء5 عط]1 .عنباواع1 0د طلمة تل 316 
7 120 طيزه1[0 5عغ11اء5 5معكلة84 2مز1واعء0آ أصووءعاع 1 211 عتمصث ,تامتاع ومع م1 
25 52011326011519 ]20 أقط1 000110 2 ,تلط 1للبروظ مد للدن) كعتتسصمومعس8 
011 01 11651011) عط 013 تتلااتط :اليوط عط عع700 0غ 15 جرعاك لعتطظ1 عل 

7 .1010 ,صعانآ لصهة 00016 نص "'رلإعصع 811 
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بالبنية الفوقيّة) وليس أساسه. إِنَ المؤسسين الأصليين للتحليل 
الاقتصادي للقانون يؤكدون ذلك بالقول: ليس المبدأ القانونى لحريّة 
التعاقد هو الذي يؤسس حريّة التبادل. لأنْ التبادل الحر ا من 
معكاتع الحياة الاقتسياأة :3ه بو لآ وقلقة لقانوث العقرة الأ حضاحيدة 
ولسود اراك تسد بن الخرى القيماك الكزينة البنائنة فى القن 
التاسع عشرء مع اختلاف طفيف يتمثّل في أنّ القانون الطبيعي ترك 
المجال للعلوم الاقتصاديّة لتؤسّس قانون العقود. وأَنْ النجاعة تأخذ 
دور المقياس في الحُكم» وهو دور كانت العدالة في القديم تمثله. 


وهكذا كادت حركة "القانون والاقتصاد" أن تحمل المشرّعين 
على الاهتمام بفكرة لم يحسن ماركس إقناعهم بهاء. ألا وهي ضرورة 
إقامة القانون على قدميه 'الحقيقيتين"؛ ونعنى بذلك أساسه 
الاقتصادي. ومن هنا ظهر سيل الأدبيات الذي عمتل موضوعه 
الأساسى فى ربط كل قاعدة فى قانون العقود بقانون اقتصادي: 
تحالات الحية متصلة بثبات وات العامل العقلى» وآفة العنف 
مرتبطة بحريّة الاختيار لدى العامل العقلي: وآفة الخطأ ووجوب 
الإعلام تعر ف ]ل تافنق ليوف راكد دو ارنلف 175 هاه العا 
تذكّرنا تذكيراً حاداً بالنقد الماركسي للقانون الذي زعم هو أيضاً ربط 
كل قاعذة كانوئية ييختفيعها الاقتصارتة””..والفرق نيتهما هو أن 
التحليل الماركسي كان يهدف إلى نقد "الشكل القانوني" وذلك 


(25) انظير : اطهط 0071401 [0 100710771105 116 رتعصوه2 لل .لآ أء نم1 .1 .م 
.2-3 .مم ,(1979 ,ع1 2ه لالامع8 بآ :1010210 -مماوم8) 

(20) انظر مثقلاً: ,6.1 مسمعاطه) ع1 اء ,.ود 234 .مم ,.لن16 بمعاتآ لصة ممم 
4 .]1 

(27) اإنظسر مكل : تكسةط) اتمعل بس مسوناتى مفاعنلم عاد عدرلا بع[اتهن/ا .3/1 
.(1976 ,واعوعة اا 
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بالكشفب: عن تلاق وقوزاتين الامكتعانه نيتنا عرق هد العطاق 
مشرّعينا الاقتصاديين المحدثين في حالة انبهار لا حدود له. ولكن في 
كلتا الحالتين يتعلّق الأمر بتميبع الشكل القانوني» وذلك بربطه بقانون 
طبيعي يفسّره ويتجاوزه. فاليوم نؤسّس السلطة الإلزامية للعقد على 
قوانين الاقتضاد» وتضفى على .هذه القوانين قنمة كولية. لهذا كنت 
ل. سأميرز (511111615 57 وكان ليرا اقتصادياً ف اليدك» الدولى : 
"من الاشياء الي تعلمتهنا: أثناء عملي في البنك الذولى ناك 
أخد نا" " ولك الأموى الآ تسير هنا على هذا التيدو" إلا .وكات أن 
يتلفظ بحماقة"”*. إذاء فالنزعة التعاقدية لا ترتكز اليوم البتّة على 
نظرة سياسيّة للعقد الاجتماعي. بل على يقين مضمون علميا يقول 
أن السَّوق تمثّل القانون على مستوى كوكبنا. وعندما ينزع رجال 
القانون جبّة القانون الطبيعى ليرتدوا ملابس التحليل الاقتصادي 
الجديةةة. كوت جم قدورهه انا ريو انلو الأعتجاة على القككرة القن 
مفادها أنْ التظام العالمي يسمو على التشريعات الوطنيّة التي يجب أن 
تكون له وسائل. وفي مجهوده الرامي إلى تنظيم مقولة "العولمة". 
احتل العلم الاقتصادي المكانة المهيبة في الخطاب المؤسّس للتّظام 
الكوني» تاركا فقط للقانون نصيبا زهيدا من حقوق الإنسان. 


وهكذا صار كل قانون لا يصدر عن اتفاق موضع شبهة. 
وأصبح ثمّة اجتهاد لتأسيس كل التزام على موافقة المكلفين. ومقابل 


(28) انظر : 84011 116 21 ©1191 3/7071 نزهز :7 716©4توعط عده] [ 5ع 1101 ع[ إن 06" 
عتم ترم1 ,"ع7 لكوع ء//1[ عأره 17 دعوتت 1 أي8 " مووي ترلوطبرم «عرعمع ”17 1171 كا 
دعل ه1616 تند ع كتامط عط" باعلقطء تالا .لذ .0) عدم علك , الطاو(1 عارن[اء5071 برهك 10 4041م 
:وضهل "720501311531101 12 أت مه1ج اباو 15 ممصمل 1710005 ومم1اعرظ8ظ عل 005 أن ك1 
دعل 61" عط :501616 1107هألاع 76 مط ,تلوع5401 .لا اع بد .ذن ,تعستطعن1ا-لمطاءع8 


6 .6 ,(1997 ,طل18 :كتتح) 171161716110114/©5 1© 0276717165 7لا© 011150110715 012 
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ذلك. صارت موافقة المكلّف تنزع إلى أن تكون شرطأ كافياً لوجود 
الالتزام» مقلصة بالقدر ذاته مجال الحقوق التي لا يجوز التصرّف 
فيها. وهذا ما أدَّى إلى تعميم المفردات التعاقديّة التي انتشرت في 
جميع مجالات الحياة الإنسانيّة» بما في ذلك المجال العمومي. 
ولإدراك دلالة هذا التيارء ينبغي الرجوع إلى أصله: لمّ» ومنذ متى 
يمكن أن يلتزم الإنسان بأقواله ؟ 


فى أصول العقد 

“العقد. شريعة: المتعافدية : الولا هذا الميدا الذى. يمرن 
احترام الوعد المبرم شفوياًء لما أمكن للعقد أن يكتسب هذا 
الطابع الكوني المجرّد الذي يعد مفخرة رجال القانون في العصر 
الحديث. ومن دون هذه القاعدة الخاضعة علئاً لإرادة الغيرء فإِنّ 
استقلاليّة الإرادة تصبح عاجزة قانونيّاً. ولكن ما هو مصدر هذه 
القاعدة ؟ منذ متى» وَلِمّ نحن ملزمون بعهودنا؟ إِنْ عرض منشأ 
هذه القاعدة يسمح بفهم المكانة المركزيّة التي تحتلها الدولة في 
بنية الرّابط التعاقدي. 

وللتأكيد بأنّ تبادل الموافقة كافٍ لتكوين العقدء» وجب قبل ذلك 
أن يرى العقد ذاته التور. غير أَنْ الوصول إلى مفهوم العقد يفترض 
الها جتنا بين عالسن "الا انايو ا تناه 6 بوفدرفن ذلك أيضا 
انديب : المسعفيا و وقد عرفت فترة "ما قبل تاريخ العقد' 
التحالف والتبادل. ولكتهما كانا تحالفا وتبادلا لا يميّزان بوضوح بين 
الأشياء والأشخاص ويلجآن إلى طرق ملتوية للتّأكد من السيطرة على 
الزمن. 

وفي حالة التحالف» لم تكن تُدَرَك الأشياء إل عبر الأشخاص. 
أجل» لقد كان التحالف يُفْهُم أوَّلاً على أنّه طريقة خاصةً في القرابة. 
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وكان يمكن أن ينتج سواء عن زواج أو عن "قرابة مصطنعة*27) 
تؤسّس عبر طقس تحالف بواسطة الدم "دم العهد'. وكثيراً ما وصف 
علماء الأعراق”””" طقوساً من هذا التوع» إذ كانت موجودة في أغلب 
المجتمعات القديمة وكان لها دوماً بعد ديني. وقد استطاع هذا 
الصنف. ذو الحضور البارز في الكتب المقدسةء أن يستمرٌ إلى أيّامنا 
هذه من خلال الديانات السماويّة التي تلجأ إلى زمزيّة فصد الدم 
لختم التحالف”'*' في الله ومعه (القربان المقدّسء الختان). وفي حالة 
التحالف عن طريق الدم» مثلما هو الشأن مع الزواجء فإنّه بفضل 
تحوّل الإنسان من حالة إلى أخرى يحصل ارتباطه بالغير. فالقرابة هي 
الحيلة التي تسمح على المدى الطويل بإنشاء علاقة التزام”*. غير أن 
موضوع هذه العلاقة الالتزاميّة - الأشياء والخدمات المرتبطة بها - 
يظل بالضرورة غير محذد حين إبرام التحالف؛ وستكون فحوى 
الالتزام متوقفة على التوقعات في حياة المتحالفين» وكذلك على 
حاجات كل منهم. إِنَّ هذا النوع من الصياغة» الذي يؤكد علاقة 


(29) انظر : .17241تزمء ناك ©71ة[طممم لتك علتوأع501:0/0 عفنتاظ :6 خلا 01 هل ,لالقومآ .60 

,(1922 ممدعلط :حكقضة) أمبااعه طاحم تزء1] يتل 07771211071 1.6 

إن مفهوم القرابة الاصطناعيّة الذي استعمله هنا ديفي لا يحمله على أن يتبنّى بالتتضاد 

تعريقا بيولوحيا لعلاقات البثوة» إله يو كد :غخلافاً لذلك أن "القزابة أصلا لست مفهوما 
وظائفياً" (المصدر المذكورء ص 53). 

(30) بدءا بأوّل واحد منهم وهو هيرودوت: انظر وصفه لتبادل القسم لدى شعوب 
السليتيين ("يسكبون الخمر في قدح كبير ويخلطونه بدم الأشخاص الذين يريدون أداء 
اليمين. . . ") 12 عل عنوغطامتاطتط ,دوعاءام تمت وء«طياء 0 :كتتهل .؟] .20كا ,70-/19 ,6210/6/16 1 

310 .م ,(1964 الاو :2115) 12161306 
وأقرب إلينا الأمثلة والمراجع التي قذمها ج. دافي» انظر: ‏ .50 43 .هم ,.110 ,لاحو 

(31) انظر: 3016706 06 ملاع "روع 8 تطالوعة وع1 مهل ععمقتللة .1" ,تسوه ستمك .م 

.ذ .م ,(1995) دوعيابن!!ةأمم أء دء[7102 

(32) انظر : 72 .طم ,نط1 ,بوجود] 
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التزام» بناءَة على مصاهرة مصطنعة» لا يزال حاضرا في تراثنا القانوني. 
وتظهر فكرة مجموغة أرباب العمل ذاتهاء التي تخلى عرنها!ة© حديثا 
رؤساء المؤسسات الفرنسيّة» تأثير أنموذج البنوة الأبويّة الدائم على 
علاقة الشغلء» إذ نلمس سريانها منذ عهد القانون الروماني (وكانت 
تعني الرابط الذي يجمع المعتوق بسيّده القديم» ذاك الذي أوجده في 
الحياة الح 4 ومنحه ين إلى عصر قانون الشغل 
العاحر )9 :إن عقي التشهيل الحليف عندنا نشي انظلافا من تتحويل 
وضعيّة مهنيّة (الحصول على شغل بما يعنيه من تبعيّة وأمان) إلى التزام 
اكع فنضييوتة اللاقيق إلا بدن :نا يمن العقل. 


وعلى العكس يدرك الأشخاص» في حالة الحادلة من خلال 
المنح والقبول والإرجاع. ومثلما بسن دل ' موس " في بحدّه الشفمر 


(33) عام 1998 أعيدت تسمية المجلس الوطني لأرباب العمل الفرنسيين وصار يعرف 

(34) 'أسند السيّد إلى العبد المحرّر الشخصيّة مثلما يفعل ذلك تقريبا الأب مع ابنه' 
اللا ره ا ل ا 0 ا 6 

(35) يحمل العبد المحرّر اسم سيّده (بصيغة المجرور) مسبوقاً بحرف ح (حرّ) عوضا 

عن اسم والده انظر: ,اأناء-2ووونا20 .ل تمصول ",عدو رماقتئط عالأصعل1.1" ,لجمعاد .0) 
غرومتجامء اتمعل عل أء كتمعابوجر أتمبل عل وناك <07:16 771لا[ 071716كى7عجم 9[ 06 1106711116 
.119 .ص ,(2002 أامماوإتحظ :زوع لاع تحوظ) 

(36) حرّر الانخراط فى الضمان الاجتماعى موؤجَري هذه القرابة الاصطناعيّة إزاء 
أجرائهم» ليحيلها إلى مؤسسات تكافل. إِنَ مفهوم التكافل» وهو هجين. يجمع بين قانون 
الالتزامات وقانون العائلة. انظر :غاعهل5011 12 عل 5ع 1ناامع726539 وع1آ" بأمأصنا5 متواه 
64 .م ,(1999) أمتعمد نتمبجر "رعلتككه 

يؤسّس بدوره قرابة اصطناعيّة بين المنخرطين. ولكن في الضمان الاجتماعي يأتي 
التبادل في الدرجة الأولى» وأمًا الرابط بين الأشخاص فما هو إلا النتيجة. (انظر أدناه» وضع 

التقاعد). 
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( 2 8 ١١ م‎ - 

بحقّ عن الهبة» ما يلزم بالإرجاع هو "روح الشيء الممنوح" ”ب 
وقول فى هذا الشأن:” "إن الشىء* المستلم ليس :ساكناء. حتى. وإن 
تخلى عنه الواقت :فهو يظل :نينا ضنادرا اعقة “ويه يكون له تاثير 
على المستفيد» مثلما تتسئّى له بفضله السيطرة على السارق [ ٠٠.١ ١‏ 
إن تلك ' الرّوح ' تلااحق كل ا وتحتفظ لغاتنا بشيء من 
تلك الفكرة من خلال كلمة «ز6©» الدالة فى اللغة الألمانيّة على 
السمّ وتعني في اللغة الإنجليزية الهديّة. أن نعطي شيئأء ففي ذلك 
وسيلة لتقييد شخص الواهب في المستقبل» الذي كان يتعذّر عليه 
التخلص من ذلك الوضع إلا إذا ما أرجع هو بدوره قينا ويعنيى هذا 
التسلسل» الذي انبثق عنه واجب تسديد الديون» أن يوضع مبداً 
له متمثل هنا فى كه الشىء . لضمان الورجاع. ولم يعب هذا 
النوع من التركيب عن قانوننا. هكذا نرى أن أنظمة التقاعد لديناء 
القائمة على الشزاكى اوسن .وابطا عدم شك عين عنائسننة. علن 
اله #عقة من الأال لاي ولكته هعيب اكتو» إلى الغزاياك 
المنح والقبول والإرجاع. لون التسلسل ' التقليدي ". و إزاء ورلسالة 


(37) انظر : 165 5ههل ع8 صقطءة "1 ع0 2ه5ته؟ اع عصدره] حمل ع1 تناد تددو" ,742155 .2/1 
55ل .11 :قصقل كتتمعءم ,(1923-1924) عننوتومامةمد عندروره' 1 "روعنا و1قطععةج 50016165 


0 145 .مم ,(1973 ,1لا :كاعة) ءتوم[م[طاتره اء ءأومأموزء50, 

(38) المصدر نفسهء ص 159. 
(39) انظر : 35ا5 81 لاعمتعصطة]ء كتامع عسقاط عتكلآا ,كمقلهم مقع ده[ جاجع 1ه نمه ورنا 
,(1991 ,لتتقمستالد0 :كدط) لجدع150] .81 عل عع 1612م روعالدتنتاعر دوع[ 
تخون فكرة العقد بين الأجيال عجزنا عن التفكير بشكل مختلي عن ذاك يقوم على 
التعاقد فى العلاقات بين الناس. والشىء ذاته ينطبق على الروابط بين الناس والطبيعة التى لا 
بيك حاعهااس اأبما مخسيع .ها رزاء: عد ابر فلاسقها فى عا العلر + لانيواسظة 
" عقد" يبرم معهاء انظر: (1990 بتقتتدده8 .1 تكلمو) أع به أمنادمت 86ل ,ع5 .)ا 
وهكذا بخضع القانون الاجتماعي وقانون البيئة إلى التوجّه التعاقدي , ولكنهما يدمران التمييز 

بين الأشياء والأشخاص. 


17/1 


الديون الواجبة والديون المستحقة (تلقي الحياة من الجيل السابق» 
منحها للجيل اللاحق» وعندما تعطي فإنها تعاد إلى الجيل السابق» 
فإِنْ التقاعد القائم على الشرائح يطابق سلسلة» ولكن في الاتجاه 
المعاكس: إعطاء شيء للجيل السّابق» أخذ شيء من الجيل اللاحق 
الذي سيعيد بدوره ما سبق أن أخذه. وبناء على هذه». علاقة الدائن 
بالمدين» ينشىء نظام التقاعد رابط التكافل بين الأشخاص”". 


ويعود الفضل في استيعابنا مفهوم العقود إلى القانون الروماني» 
كما يرجع إليه الفضل في تمييزنا الواضح بين الأشياء والأشخاص. 
واتستعوق :هذا التمسي ونه الا ماس ته حفن نكا كلد ففيينا تعلق 
بالقرض”'" (الذي يتمئّل رهنه في شخص المدين ذاته). لا تزال 
علاقة الالتزام القائمة بين الدائن والمدين تنبع من تغيّر حالة (تبعيّة 
المكلف الانتراضية): كما ومكق أن تضا من هية؛ روعي غيارة عن 
سبيكة من البرونز تتمثل في هديّة مسمومة توضع بين يدي المدين 


(40) إِنَ قضيّة الطبيعة القانونيّة للحق في التقاعد تمثّل مسألة معقّدة بالنسبة إلى رجل 
القانون الذي لا ينملك سوى تصوّرات عن القانون المعاصر لأنما تستعصى على تمييزنا بين 
التعاقدي والجُرمي وبين الفردي والجماعي. وتتضّح تلك الطبيعة حين نقبل اعتبارها كإعادة 
تملّك يقوم بها القانون الاجتماعي ويمكنه من أبراز الروابط القانونيّة الضاربة في القدم أكثر 
من تلك المظاهر من التمييز. ومن دون أن يتميّز عن البوتلاخ (20118]65) لا يمكن اعتبار هذا 
الرابط إلا تعاقدياً. وبما أنه مثل البوتلاخ» فهو يؤسّس بالاعتماد على تبادل في الالتزامات 
الماليّة تضامنا بين الجماعات. 

(41) حول "تتتاءت6 2" وصعوبات تأويلف انظر : 776ه 601ل اأعنسعلة ,لتمعت .8 م 
ركلال 1© 5هلر روع ألتده810 .2 ب.و5 478 .مم ,(1911 بتاهعء15010055 :قامتوط) 60 *د5 ,متومره» )أمجل هل 
كط رتتقآء514250 .ذخ :91 .م« ,(1948 روعطاع.ا وعلاع8 وع[ا :كموة1) اتععرم أأوعك 06 كع0 اط 
ع0 1 عل عكتدجعمةءط1 عامعظ تعمحده[) تممه 011عك عل كعلباط :كد 110111 771لةة مار 
لك 8151016 رع55ه10ةاقط ع3 .[ أ عتلهنانا0 .2 .2 غءع ,.ن5 713 .زم أء .50 25 .مم ,(1990 
ها أء 15 .0« ,10:15امعةآ06 دع6ة :1 .) ,(1961 ,طلآط :حصوط) .60 25 ,غ ممم 04011 

36-37 .مم رعفأك عتطموعع مناطلط 
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إلى حين إبراء ذمّته”*. ورغم أن القانون الروماني ميّز بين لأشخاص 
والأشياء””". إلا أنه لم يجعل من كلّ البشر أشخاصاًء بل ظلّ مرتبطأً 
شديد الارتباط بالتنوع الملموس بين الأشياء. فهو يعرف. إذاء العقود 
التي يختلف نظامها حسب موضوعها الملموس. أي عملها (القانوني. 
لكنّه لا يهتمّ بتحديد مفهوم العقد باعتباره مقولة عامّة)”". ولم يخطر 
ببالنا أبداً أن مجرّد تبادل الموافقة المعروف باسم المعاهدة أو الاتفاقيّة 
يتطابق مع العقد. وللمرور من الاتفاقيّة إلى العقد. كان يجب اعتماد 
صيغ (صيغ الوعد أو الاشتراط أو اليمين) أو تصرّفات ماديّة (إعادة 
الشيء المأخوذ) كانت تتغيّر حسب العقود. وكانت القوّة الإلزاميّة في 
العقود العينيّة تنبع من انتقال الشيء إلى المكلف. أمَا القوّة الإلزاميّة 


(42) انظر : 0285 ع8 مقطءة "1 عل ممكتة؟ أء عصصهط تصمل ع1 عبد 1ددوو" ,1121355 .7/1 

.مم .عؤمة .54 229 .ممح ,(1923-1924) ,علتواعه50101 ونترتر ”.1 "روعناوتمطعءنه 5غانغ500 و1 
230 

(43) انظر مخطط المدوّنة التشريعيّة لجوستينيان التي يستلهم منها القانون المدني والذي 
يستعيد التقسيم الثلاثفي الذي نقله غايوس (08115©): كل قانون يفترض وجود شخص هو 
صاحبه الذي يمارسه ويفترض وجود شخص يمثل موضوعه الذي يتعلق به ودعوى تمثل 
العقو بة وتسمح بتأمين تحقيقه انظر : .نط باتعسيم”» أتمجك عل ء اعفان امنتجعكاة بلعدت) 
.(.50 7 

(44) انظر : ',81دمء عل 201260005 دعل علداة "1 3 عداوتمأاكلط عمواة" ,نإء111/ .1341 

أ .ن5 1 .مم ,(1968) 701.13 ,أتمل .ماقم بطع 4 "أوغاده نحل كمه 1أهامم دعا كنك" :مول 
2.7 

إِنْ اسم المفعول من ©07:187©7© وهو كلااء602176 باللاتينيّة نادراً ما يستعمل 
كموصوف في القانون الروماني. إن فعل 6088/26 يدل على عمليّة الالتزام قانونياء 
ولكن نتيجة هذه العمليّة كانت توصف إمَا بصفة عامة كالتزام وما باسم العقد المقصود 
(بيع ٠‏ كراء.ء شركةء توكيل... إلخ). انظر: -هتعطهماهمن" ,دعا 701001 .لا 
© 70710171 أأه«ك عط :تقضقل "رعلاواومقكء طتقحتته؟ أأمعل ع1 قتقل كتاعة 1 2م0-ستتااعه تأصمه 
7لا اع 5225511 [اصبكا .8 .60 ,عاكه5تية رعنتوهلامك مصدثل 5عاع3 ,ءعم0سساظ به تبمتاوءء76 هد 
.م ,1978 ,2ع 1ع 11/010011 
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المتعلقة «التترظء يعمد نقوذها من العدذ ور الديةة ”27 بوالامن ذاته 
ينطبق على اليمين. وهكذا ظل جوهر الأشياء أو جوهر الآلهة حاضرا 
وإذا كان ثمّة مبدأ في القانون الروماني» فهو بالأحرى خلوٌ العهد 
فزخ الضبغة القائوئئة: فقاعدة " العهن المدرد هو تضاف عقب 1901 لي بينج 
الاستغناء عنها البتة» حتى فى عهد جوستينيان نفسه. رغم التعديللات 
المطردة التي كانت ترفق بها تلك القاعدة””. ويتعلّق العقد المجرّد. 
83 دييكا الإرادى لفائدة ال+ بالا عتهناة حرد الثقة» 
هو . ع 3 3 و مجر 
المتأصّلة بالنيّة (646)» تلك الإلهة العجوز التى اشتعل رأسها شيباً والتى 
تفوق كوكي: المشدرق نفس نينا (لأنهكان يحي أن تكوان موجودة عن 
يسود النظام العالم)» والتي يقال إنها كانت تقيم في يده اليمنى. وفي 


048). 


الأصل» فإِنْ من يثق في عهد الغير يُقصي نفسه من حماية القانون 


(45) يتفق المؤرّخون على هذا الأصل الديني المدعوم باشتقاق الفعل 5700676 (أهرق) 
(5002081: تقديم قرابين سائلة) الذي يجب أن يستعمل لتبادل الوعودء انظر: ,1:0 © 
آلآ2 :كاعموط) نابم أ1أمل يل ءأماكقط ,عو55ه1121210 عل .ل أء عمنأمن0 .© :486 .م ,.لذطآ 

31 .م ,18 .هم (1961 

واشضيفية عم انظر : الأعتاد تكلموط) [أداء الم تك ينه 6ع0د ]زهج :221 روعالتةههل< .25 

ش ,(1949 

والأكثر إثارة للجدل هي النظريّة التي تفرّع التنصيص على الاستعمال الشعائري 
للعصاء انظر: 185 5طهل عق صقطءة"!1 عل ومكلة: أء عمصوط ندمل ع1 تناد 551" ,1431155 .301 
.230 .م ,(1923-1924) عنتونع 5001010 مفسجبه :1 "روعندوتمطععة وعا6 05و 

(46) "لا تنشأً من العقد أيّ دعوى'. انظر: 46 ,14 ,2 ,.2 ,54 ,7 ,1) معنمانا 

.(1 ,14 ,2 عععمعامءذ) انحوظ اء ,(دتاعمم 

(45) انل 2 .م ,.لأط1 بلممعتن 

(48) 820115 :تقصهل '"رعسصتمصهء "وعل11" هآ :ازمعل نج عزعه1م1ه50 15 12 بأمعطصط] .ل 
لاعطلط :كعة) أأرظ -ترصسمط مرعوه لاط دمع ]1:0 ,عنتن أ لاز ©1ع 501010 1 116ب1و 411 ' 1 6ل 

,.50 409 .رم ,(1959 

انظر فئ المعنى نفسهء فيما يعفلق بوضعيّة اليونان القديمة: اع 101016" رأعطيعء ..آ 


لج 38 ا حرحر ب“ اللاعر و أماعمد مف فوط ""رعصطء اعصد عء6 01 بع 1زمع160م 
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وإناكاة القو لان اعدف * الواتالة: © علياقة وذلف عت دان "فانوة 
الشرف" الذي واكب ظهور الاتفاقيات بين الرومان والأجانب. وقد كانت 
التجارة الدوليّة قبل ذلك قائمة على الثقة أو بالأحرى على خشية انقلاب 
الحججة على صاحبهاء ولم تكن .إذاء تعرقلها الشكليات. ولقد حصل 
الذين خانهم الآخرون» من لدن الحاكم الشرعي الروماني المتنقّل» على 
الحق في التقاضي على أساس حسن النيّة» وذلك قصد اتخاذ التدابير 
الزجريّة إزاء المعاملات الأكثر تداولا من بيع وإيجار وشراكة ووكالة من 
ثم. والمقصود بحسن النيّة» هناء الثقة المبنيّة موضوعيّاً والتي يمكن لأيّ 
تاجر أن يمنحها إذا وجد في الوضع نفسه. 

أما فى ما يتغلق بالعقوة: غير المسماةه قلا يمك الاعدراف .يها 
إظلحفا إلا عرد طريق إجراء يطبّقه الحاكم الشرعي». حسب الحالات» 
وحصراً عندما تكون عمليّة الاقتراض التى وعد بها أحد الطرفين قد 
ددبي نف ا وق ناه ورا اكه الها ان عرو :شارك ناكا اا ا 
فإنّ القانون الرّوماني لم يتساءل قط عن المبدأ العام الذي تستمدٌ منه 
تلك العقود صلاحيتها. 

وقد تبنّى مفسرو القرون الوسطى مقولة "العهد المجرّد تصرّف 
عقيم' وأقاموا عليها نظريتهم المعروفة "بكساء العقد"”” ؛ وبما أن 
العقد المجرّد يعد طبقا لقاعدة أكور (ع5تناعع4)» مثل المرأة العقيمء 
إن الأمر يتعلق بكساء جيّد حتى يقدر على إنشاء الحقوق. 'وثمّة 
بعض العقود دسمة وساخنة بحيث يكفي القليل لكسائها". على غرار 
عقود البيخ «والامتجاز:الكى كان يعثبرها القائرة الروماتى عقودا 
بالتراضي. أمّا بالنسبة إلى العقود الأخرى. فهي بحاجة إلى أن 
تكتسي بثياب أخف من التوافق المجرّد: الشيء», الالتزام» الشرطء 


(49) انظر : .50 84 .مم ,69 .هط ,مم 0031 يله 27151017 رعوده1هلد2/1 عد[ أء عوتارن0 
0 104 .مع يعتطمروعه10[طلط اء 
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'الكساء". بعد ما تم إعطاء التوافقية صورتها الأشهر على الإطلاق 
والمتمئّلة في القول المشهور: "تربط الثيران من قرونها والنّاس 
بأقوالهم " ؛ ويضيف بويسل قاتلاً: "الوعد البسيط أو الاتفاق أفضل 
من نصوص القانؤن الروماني"”. ولكن المبدأ أخذ منعرجاً مختلفا 
تماما في ما بين فترة الشراح ولويسل» وصار المعمول به .6 عكس 
القانوث الوؤفات :“اله “ينشا هو العقن الميوةة عق اللجوة إل 
القضاء '. 


ويعود الفضل فى هذا التحوّل فى المبدأً إلى علماء القوانين 
انه قل «الععيرو الرسظلل. الذي انكر" القاغدة القافلة 41" لأساف 
ا 010 وكما نعلم» فإِنّ الكنيسة استمرّت في مكافحة 
اشتحمال البهم:.:فى الضفتات لانها كادف تسر أن متحذد الوعن هو 
ملزم أيضاً أمام الله وفي الواقع» يجب أن نبني تصرّفات المسيحي 
دائماً على الحقيقة. وعلى المؤمن أن يكون وفيا لعهده. والذي يعد 
ولا يحافظ على وعدهء فهو يتصرف خلافاً للحقيقية» إذ هو يخدع 


(50) انظر : ٠.1‏ ,111 .آ ,كه 1 ماايامء 1:15 5م17 . غيّر لويزل (561لا1.0آ) المعنى الأوّل 
في مثل كان "شرح الرابط القانوني' في مدوّنة جوستينيان يطبّقه بشكل دقيق على منطوق 
الكلمات المقدّسة فى النص: "لأنْه إذا كانت الثيران تربط بالحبال» فالناس توثق بالكلمات 
فم يات العما: 1 و01 7207111165[ 16ى , “الاأسوعة! 167 ةأهلاكانا كناط 1 تال دعنا0ع تتراتره 1" 
517712125 065 7م1لوطمءث1'05 6(ط[ روعلم5ك .1) .'لمدجم[ «نتلهج ةا عع0< ...ع1 ةلمباعء|أ6 111 


.(228 .م ,(1928 ,لإعكلذ :حامه) 22710711112 011ل :© 00711671110715 


(10) المصدر نفسهء انظر حول المعنى نفسه : :1270/1441071 0710 4110 ,قتطمع8 .ل .1آ 
لتوبطة] :.ذندآ/آ ,عع 70تطصسدن)) #«متاتله17 أمعوعطآ عاد ء !11 186 07 07701101[ 1/6 
2 "الاى عمنتا :16216 نأك 621/0115 كعط ,ع 1لطعوع.ا] .© بن5 246 .مزم ,(1983 رووعء 11و01762لآ 
10 .ل .مططىك اء ,269 .حرم .(1992 ,لتدننه 1[ تكتموط) كلهاة دعل 70721012 071110 
.261 '',[علاكتطعقط0ك أقتاطموه لل عمتلماوتط'! ناد كم0251062210© .202هتكله5 أمتاد اعوط" 


50 18 .مم ,(1961) .مجم .عل .17:12 
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قريبه ويرتكب خطيئة مميتة. وفي البدء» أرسي احترام العهد الممنوح 
باعتباره قاعدة أخلاقيّة مبنيّة على الكتب المقدّسة وعلى فقه قضاء اباء 
الكنيسة. وأمًا صيغته الأولى "في احترام الاتفاقيات يسود الأمن". 
فتوجد في قانون أنتيغونوس» الذي من خلاله كان مجمع قرطاج 
المسكوني الأوّل (348 م.) قد أدلى برأيه حول نعائج الاتفاق الذي 
أبرم ما , بين أسقفين في ما يتعلق بحدود الابوشسية ن التابعتين لكل 
منهما820. إل السعمض الدى: يني برعي نما معتفي تنس 
لعتونائف الكيسنة المسلتة بالكلاب :ولع هيدل بعلم القاغئده الاندلافية 
إلى إلزام قانوني إلا في القرن الثالث عشر. ففي سنة 6.1212 منح 
معجم الشرح الكبير (0701:0710 550ه21)) لمرسوم غراسيان قوةٌ قانونية 
للإلزام القاضي باحترام الاتفاقيات البسيطة وجانسها برفع دعوى ”2 . 
وضيك: أن اعقييد لاحقا في الفتاوى البابويّة لغريغوار التاسع في سنة 
0»؛ كان لا بد أن يفرض هذا الحل في مواجهة المبدأ المضاد له 
والموروث عن القانون الروماني وعن الشكلانيّة التعاقدية المعمول بها 
في الفترة الإقطاعيّة. وفي المحصلة انتصر وتم تبئيه بشكل نهائي من 
قبل شرّاح القانون الروماني* المتأخرين» وطبّق كذلك في فرنسا 


(52) انظر ١‏ ,0001071171 011ل 2 1771]10115دم0ت كوأع 5171 دع 01101 مده '] 26[ روعلمك 

3 4 .2م 

(المسكوني) من إخلال م بالتزامه ومن تعذيه على 0 أجاب رئيس المجمع : 
لمتقذ الاتفاق وإلا فليبخضع للتاديت الكتشى * وأردف الحاضرون : "فى احترام الاتفاقيات 
لسوت الأمن 0 !7 
(53) المصدر نفسهء ص 40 وما بعذدها. كماع ,11/707162 .© ,35 .11 ,22 .60 


001047111 أكلة 7010 ,انماع 67ى عجوم" 
10 0111117 0010م 0ألتك عدكل 10171 1تزه اكلل 


(54) انظر ؛: لأمعوعآ «رعادء 7[ ع[ لزن ترمتامصرمط ع1 خترمةاياأمطع]! أن طللء 1 بالاتصصفظ8 
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ف الفصيتت الال اين القرة الساهى عد “77 و اعنام متصورغة 
الفافوة المناض فى اتلك «التعنازة السهيرة الواوة نف البنف 71134 
“تقوم الاتفاقيات المبرمة بشكل شرعي مقام القانون بالنسبة إلى 
الأطراف ال 0 


هكذاء وبسبب الاعتقاد فى وجود إله واحد» يرى كل شىء. 
ولا يجوز لأحد أن يكذب 8 أبداء آلت الاتفاقيّة البسطةة 
(الاتفاق المجرّد) إلى التماهي مع العقد بعبارة أخرى. ما كان 
لمفهوم العقد الحديث أن يتطوّر من دون الإيمان بضامن كلي للعهد. 
وفضلاً عن ذلكء فإنَ هذا العهد ليس له من قيمة إلا بقدر ما يكون 
مطابقاً للقانون الذي يضعه هذا الضامن؛ فبالأمسء. كان القانون 
الإلهى الذي يشترط أن تكون الاتفاقيّة متعلّقة بقضية عادلة”؛ 
والبومج هنا قانون التدولة "الى ال يمع فى قازة عافويقة رلا ان 
الإتفاقيات: "الفيزمة نشكا شرغي ".إن البعد الاق .و الافقى للعباوك 
أو الفساتفيه سا كان الله أن متجرل: إلى هذا المستوى المقصا نس 
والمحزدغ. صييث يزدهن اقتضاد السنوفق6 :هر ذون البعد. الثلاتئى 
والعمودي للطرف الثالث الذي تبرم تحت رعايته العقود. 1 


(55) انظر : ,010 1071جهء 0(1 1ك 1 00717671110115 ك0 [صاررزى 5ع 1101ه«ءو0”! 26[ ,وعامد 

0 139 .زم 

(56) أصول هذه الصياغة انظر: المصدر نفسهء ص 258؟؛ 265 ,4188110 .آ .لم 

0 199 .مم ,(1969 ,[010).آ تكتتوط) كتمعنبه مر اام علمه يال دعأو تاع0ل0 7765ةع 1ه 

(57) من هذا الاقتضاء تنجم خاصة نظرية الثمن المناسب انظر : 2714 41 ,1836150411 
هق 16(ط" ,اعطللة5 ل بم 1نمه17 أمعءط منعاوء !71 76[ [0 :107112110 160/41107117176 
بللع010553105) طعل اعط ‏ 5قكع][2آء 84111 وع غطععردم مم1 1101 -طعط10ء11لجمعا[ 111 
تقار علا[ اك-نر وانوي دعل اابزاعئززء2 ",معاتم ممما لطن اع1ه]2]سصعسصتصهمك] 
5. ع[ لصة ,182-269 .مم ,(1960) 77 .701 ,(عس ]اع 461 عرع د ]اك ممع ) عاراع ا زعوعع 1161 
"وصقت لمبععللء71 أ ع2:1 أذبال عطا أو 5م10 طوإعامة:! 320 تنقصصهم18 عغط1" ,مطةت 


.مب (1969) 6 .لمن ,نماك من ودكاممع ]1 أن أومع 1ل 4[ 71 وء ناخ تاامرط[ 
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ولفهم كل ذلك. يكفي أن نضع أقدامنا يومأ ما في ساحة 
السوق في أي مدينة من العصر الوسيط. وعلى سبيل المثال في 
ساحة السوق في بروكسل التي تمنحناء بشكل خاصء إخراجاً 
مسرحياً ناجحأء لقوانين التبادل. نحن نعرف أن هذا المجموع 
المعماري البديع يعرّف أوَّلا بحدوده المصنوعة من بنايات كرّس 
بعضها للعمل المنظم (مقَارَ الجماعات المهنيّة) والبعض الآخر 
للسلطة العموميّة الضامنة لأمانة المبادلات (مقر البلديّة). ويُظهر 
هذا المعمار مباشرةً أنه لا وجود لتبادل يتم من دون طرف ثالث 
ضَامة للميادلاات ومن دون تنظيم جماعي للعمال الذين ينتجون 
الممتلكات التي يقع تبادلها. وأن نخرج من هذا الفضاء المؤسشس» 
على هذا النحوء فذلك يعني أن نخرج أيضا من فضاء السوق 
ومن قوانينه؛ فإذا وقفنا فوق الهضبة التي تطل على الساحة. في 
قصر العدل أو في القصر الملكي» فسنكون محكومين هناك 
قوانيق أشخرق. غير قوانين, الشاذل» .وإلا فإن قرا العدالة أن القرار 
السياسي قد يباع ويشترى» أي إِنْنا قد نجد أنفسنا في مدينة فاسدة 
حيث ينحط مفهوم السوق بالذات ويتحول إلى علاقات إجراميّة 
وبعبارة أخرى» السوق ليس المصدر التلقاتى الذي تصدر عنه 
القواعد الكونيّة؛ وإنّما هو بناء مؤسّساتي فريد تتوقف متائته على 
قواعده القانوتثة يوفلكى' الميسموعة الم تناكل الأوسع التي يندرج 


لقد تغيّر هذا الإطار المؤسّساتي بالتأكيد منذ القرون الوسطى». 
ولكن السّوق استمرٌ في التمركز على أسس دغمائيّة. وإذا اقتتضى 
الأمر التذكير بذلك اليوم»ء فلأنَ الفكر الاقتصادي المهيمن وقع في 
فخ الحيل القانونيّة التي يقوم عليها. ولإقامة نظام متبادل حرّ على 
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للتبادل» مثلها مثل البضائع”*. وبالتأكيد» فإنْ العمل والأرض 
الاقتصادي. وهكذاء فإنْ معاملتها كمنتوجات ترتكز على قدر مماثل 
إذ إن القانون هو الذي يسمح مثلا باعتبار العمل بضاعةً قابلة للفصل 
عن شخص العامل . وذلك بتنظيم وضع قانوني للأجور يحد من هذه 
النزعة إلى المتاجرة وتحججر معاملة العامل كشيء. وأن ننسى بأنْ 
المسألة تتعلق بالتصورات القانونيّة الخاضعة بحد ذاتها للقيم التي 
تؤسّس النظام القانوني» وآن نعامل الناس والطبيعة كبضائع فقط. 
ذلك ليبين. آمرا مزعجا فحسب على الصعيد الأخلاقى. وإنْما يؤول 
لزاما إلى حدوث كوارث بيئيّة و" إنسانيّة " هائلة؛ إذ إِنْ حسن نشاط 
التمواق متعرفى وبعورة قواعلة وو تساف تقيود اؤية الموارة الشرنة 
والطيعة والقدية: 


الدولة ضامنة الاتفاقيات 

مع بداية عصور التنويرء أصبحت الدولة هى ضامن المبادلاات». 
على الأقل في الدول الغربيّة العلمانيّة. لقد تمّ الانتقال من ثقافة 
قيكنة يع كانت فنها الكلية النن ,يتظطعها اموي" تبعت رغانة 
القانون الإلهي. إلى ثقافة علمانيّة يلتزم فيها الفرد العقلاني بكلمته 
تحت إشراف الدولة. ولا تعنى هذه "العلمانيّة" إطلاقا أنه يجوز 
للعقد أن يستغنى عن الإيمان والاعتقاد فى حارس العهد. هكذا روى 
فاكس قيبر: إثر ستفره إلى :الولاياق"المتحدة الاميركية. .هذا العامل 
العذب عن رجل أعمال فقمّال: "3 اأكفركف لما يعندن راتخن 


(58) انظر :أكء 70/111015 7165اع! 0 1انأ/ :015/0171001101ه 1 707106ع © والإسقاهط .>1 
0 102 .جرم ,(1983 ,سنالك ) تحصسهة”1) [1944] ومصء) ء017: عل 1165 :10رمع 6 


]8)( 


ولكن إذا علمت عن زبون أنه لا يتردذد على كنيسته فإِنْ قيمته عندي». 
آنئذء ١‏ لجار كبسوري فلم يدفع لي إذا كان لا يؤمن 
ان توجد في صميم الحسات العقلانيى المسموح به عقيدة 
ل ل رد كان توكفيل قبل للق يفولا نه 
شك فقن أن الا تان ,تمق ورره توها ما أن يتحمّل فى الآن ذاته 
امتفاة نورك سزئة وسرفة سيا نه كايلة 1ف وامنات 1517 كان 
[الإنسان] من دون إيمان» فعليه أن يخدمء وإذا كان حرّاء فيجب أن 
يؤمن"””. إِنْ هذه الملاحظة تنطبق تماماً على حريّة التعاقد التي لا 


0 


يمكن تصورها من دون ثقة متبادلة في طرف ثالث ضامن للاتفاقيات. 
وهذا ما ايف الكلي لوا دلكه الطرفه الثالث:قىبدية 
العقد القانو 


تبرز هذه البنية أو لا بالرجوع إلى القانون الذي ظهر ثلاث مرات 
على الأقل في المادة 1134 نفسها من القانون المدني”'؟". فالقانون 
: يصدر عن بنية كل عقد وهو يعلو على الأشخاص والأشياء والمكان 
والوفان. يوز :القانوتؤوعا صورت الكداف: سواء تسلن: الامو 
بالجمهورية في الإرث الفرنسي» أو بالقاضي في أنظمة القانون العام. 


(59) النص الإنجليزي .1/1 عدف[ امسق جز عماعزاء8 ا'تروعم 77 عط كز 146 مرو« بور77[ ") 
- .17 .10 .30 ,[1906] ",2010 حل عنوضعسمة ده "وعاعهوو" اه 'أوعوزاو2"" ,رعمء117 
تكلكة) .15 .20ها ,22 7كأأماتهمهء يل !أ تودء'| 91 0165107116( 16110116 :قطقل ,طاءووه1) 

.0 .م ,(1964 رصماط 

(60) انظ سر : :كتكةط) عنوة 46 به عتقاه مم0 و[ 26 رعالتتعبوءه1' عل دتجعام 

اكتنة) معلل مون و80 بأامصصساط آ عدم مأك ,29 ,11 عجرم ,(1992 ,لتممسطتلدت 
.9 .م ,(1967 ,111230ااة) 

(61) القانون المدني (الفرنسيّ)» المادة 1134: ' تقوم الاتفاقيات المبرمة بصفة شرعيّة 
مقام القانون بالنسبة إلى المعنيين بهاء ولا يمكن الرجوع عنها إلا بالموافقة المتبادلة أو لأسباب 
يقرّها القانون ويجب أن تنفذ عن حسن نيّة ". 
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وقد كرّس القانون الدولي هذا الاقتضاء البنيوي: فمن خلال السماح 
دوماً بتحديد قانون أو عذة قوانين قابلة للتطبيق على العقد الدولى: 
تهو كتين العييدا الاك نان "العتد يشحكينة اللو ورد لا 
يوجد ولا يمكن أن يوجد عقد من دون قانون يؤسّس على الأقل 


ل ينها ) 063 
سه ٠.‏ 


شخصيّة أولئك الذين يتعاقدون ويمنح عهدهم القوة القانون 


ويظهر ثانيا حضور الطرف الثالث الضامن من خلال الإحالة إلى 
العملة فى نصّ الالتزامات التعاقديّة. فعلاء فالعملة لا تقبل الذوبان 
فى التحليل الاقتصادي الو 0 فلأداء وظيفتهاء كأصل مالى أو 
كأداة تسديد» عليها بالضرورة تكوين تجمع من المتعاقدين الذي 
يؤمنون بقيمتها. ويكفي» علاوة على ذلك, أن ننظر إلى الورقة 
اللكونة هو يفنة الدولان سق الفتع أن التسدنة النقد نا الك مدر 


(62) اتفاقيّة روما بتاريخ 19 حزيران/ يونيو 1980 المتعلّقة بالقانون الخاص بالالتزامات 
التعاقديّة» المادة 3» الفقرة الأولى. 

(63) سنحترز إذاً من الدخول في النقاشات التي أوجدها وهم العقد من دون قانون 
في مجال الحقوق الدولية الخاصة. وللتدقيق في هزه المسألة بإمكان القارئ المهتم أن يطلع على 
ع جسع االتالىي: اكه ) .60 75 ,نانج [/11070ه 71ر71 2011[ ,فتسعط .لا اء مع :1143 م2 

700 .20 ,(2001 ,معناوع قطعاده 8/1 

إن الفرضيّة الوحيدة التي تحمل فيها فكرةٌ العقد من دون قانون شيئاً من التماسك هي 

تلك التي تتناول عقداً مبرماً مع دولة. غير أن الدول ليست من صنف المتعاقدين العاديين. 
والاتفاقيات التى تبرمها تستعصى دائماً عن قانون العقود (انظر أدناه). وحول العلاقات 
المعقدة حَذا التي تجمع اليوم الفين بالعمّد. انظر:ع0 هنا .11 أء غ05 .1 بلقوين0 .2 
و6البعة2 5ع 5دملادعء1[أطنظ :دع [اعصنصظ) 07دمممة1 011ل ,16عمع716 7011 يعتتمطعمع ]1 
.701.72 ,(1996 ,115امآ-5212 10219715112115 

(64) "ليست العملة وحدة اقتصاديّة» حتى داخل مجتمعاتناء لأنها وسيلة يمكن التفكير 
فيها في الاقتصادء وهو ما كان يمكن أن يتم إلا من موضع غير اقتصادي"» انظر: .81 
©) :20 .م ,(1998 ,طامعة1 .0 :115ةو) ع171ه 501027 7710717141 هط ,جلوغ011 .كل اء و1اع1[ع م 
2ط ,تعطقطعط1[ .1 اع ,(1987 ,طلا :واموط) .كأ .2غ ,أسععمه '[| عل عت7زووده]271 ,اعتطتاك 

.عاك علطم موئعه اطاط ذا اأء ,(1992 ,[010)آ 22010 نام 07011 671 11101171416 
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العقيدة الدينيّة. وإنْ ما يرصّ صفوف هذه المجموعة من المؤمنين 
ليس منوطاً بالإدارة الفرديّة لدى كل واحد من أعضائها. وعلى الرغم 
من الأوهام المعاصرة عن عملة ذات مرجعيّة ذاتيّة» فإِنّه لا توجد ولا 
مكة أن توعد عئلة تن كون طرفم ثالث امن لقنيفيا .والن 
حدود السّنوات الأخيرة في أوروباء بل وإلى أيَامنا هذه في معظم 
الدول أخرىء فإِنْ هذا الطرف الثالث تجسّده الدولة» التى تمقل» 
من خلال بنكها المركزي» الحارس النهائي لنوعيّة العلاقات النقدية. 

إنْ الدول الحديئة باحتكار صياغة القانون وسك النقود» نجحت 
5 إنقاذ أهم ما في البناء القروسطي. وتحت رعاية الدول» استمرّت 
الديناميكيّة التاريخيّة» التى أوجدتها فكرة الضامن الشمولى خلال 
القرون الوسطى. فى ري ل ل ا ل اه 
أبذيها أهم صفات ا الضامن. سمحت بأن يمتد ويحسّن تجريد 
الرابط التعاقدي. وهو تجريد لا يمكن من دونه وضع الرابط 
الاجتماعي تحت رعاية حساب المصالح العقلاني. وهكذاء حلت 
محل صيغتي "البند الأوّل" و"البند الثاني" . المعروفتين في القانون 
الروماني». الرموزٌ الرياضيّة المعتمدة في المعادلات الاقتصادية. 
واستجابة لحاجة هذا الحساب» ينبغي التعامل مع الأشخاص 
كجزيئات متعاقدة ومعتبرة تجريديّاً فقط (مفهوم الشخص مستقلاً عن 
العوارض الفيزيائيّة) ومتساوية ها (ديتاميكية "هيدا المساواة)» بل 
كتصورات خالصة (شخصيات معنويّة) نسند له الوجود القانوني نفسه 
الذى تمفحه للبشر. ويجيب معاملة المال والخدمات» المختلفة 
جميعها حسب طرق استعمالهاء كسلع متشابهة كلها من جهة قيمتها 


(65) انظر: وعا تناو كههلجرع1/ع1] نع [اعناصء:200:616 عتقنتدممم هآ" ,رموذاء0 .١خ‏ 
9 بصم ,.10ط1 بصدة081 أاء مأاغعتاوة :قتهقل ''روعصطتة01م معاطم 120116115 015 نامل 
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النقديّة وحرّة أيضاً فى عمليات التبادل (هذا ما يفسّر ظهور دينامكية 


التراثية بخصوص الاسم والأعمال... إلخ ‏ التي تفرغ الأشياء من 
1 روح الأشماء 07 


ع 


لا يعد الزمن معطى متجانساً وقابلاً للقياس الكمي'5 2 أو زمناً 
ترفك نخاضا:كفدين الالقوامات »إلا إذا محا التقدّم القدن و وني 
النهانة > يجب أن.يكونة المكان:مكانا معواضلا وخالنا هن أئ هائق 
يحول دون التنقّل الحر للبضائع والسماك ورو وض :الامو 7 
عندئذ. يمكن أن نفكر في العقد كعلاقة مجرّدة ومستقلة عن تنوّع 
الأشخاص والأشياءء يمنح المصالح قَوَةٌ قانونيّة. لكن هذا لا يمكن 
أ نجهم الآ ذا فتحتك سرياته دولة ا اتننا» انها غيافة 
للتعريف النوعي للأشخاص (الأحوال المدنيّة والمهنيّة) والأشياء 
(وتستطيع أن تمنع التنّجارة أو أن تحدّ منها) والزمن (الذي تنظمه) 
والمكان (الذي تقسمه إلى مناطق). 


و باعتبار يرتبط بالدول. فإنه يواجه التبادل القائم على 
الحسابء دائماً ثلاثة أنواع من العقبات. تتمثل الأولى في مقاومة 
بعض الأشياء تحويلها إلى سلع؛ فمن جهة. نجد أنْ بعض هذه 
الأشياء تحتفظ ببصمة الشخص الذي صنتّعها. فالفكر يتعلق ببعض 
الأعمال» وكها انان ]إلى وله عويب 599 اهيا قانون اللكية الفكر: 


(66) انظر العبارة الشهيرة التى قالها بنجامين فرانكلين: "الوقت من مال ,75ص]ء] ع1" 
"31824 '1 عل 0656 وتعليق ماكس فيبر الذي لا يقل ضكيشة ذيوعاً فى ,6#2طء/71 1127 
6 ,صم ,(1964 بصهاط نكاعة) .1 .جا ,عتسكز[ه 1آصهمء ناك 1 دده '[ 1© 770125107116 61/110116 رآ 


50 
(67) انظر حول هذه المظاهر المختلفة : 0171 4ل 116 11ه[ء7 هآ ,أامقتاصمة0 


(68) انظر : قصهقل عع سقطءة"! عل موكته اء عمحوط نصمل ع1 ناد 185521" ,11310155 .720 
.0 .ص« ,(1923-1924) ملاوتع 501010 عجره[ "روعت وتقطععد 65]غ5001 5ع[ 
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المقولةَ التي مفادها أنْ بعضاً من شخصيّة المصئع تظل مرتبطة بالشيء 
شخص معيّن» وهي لا تتلاءم مع حالتي التملّك والتبادل؛ من ذلك 
مثلا الثروات الطبيعيّة أو الثقافيّة التي يجب أن تخرج كليّا أو جزثتيًا 
عن نطاق التجارة (كحماية المحيط. والقراث الحيتيى» ال ستتداء 
001 ش ١‏ 


وأمّا العقبة الثانية» فتتمثّل في أنْ المتاجرة بالموارد البشريّة 
المتأَصّل في فكرة عقد العمل وتأسيس سوق الشغل تناقض فكرة 
فصل الأشخاص والأشياء التي يقوم عليها نظام السَّوق. ومن هنا في 
هذا المجال. كان ابتكار مفاهيمء كتلك المتعلقة بالتشغيل» أو 
التضامن» التى تهسجن العقد وتعطى روحاً جديدة لأشكال ما قبل 
التاقدية "فق الزابفك الاجتماعي بوه اتتكال لم تكن تخرنت هذا 
التمييق::وقد:استشف» القانون الألماتى من المفاهيوء: التى لطالما 
تشبّث بدقتهاء نظاما قانونيًا ثلاثي التقسيم يفسح المجال» إلى جانب 
القانون العام والقانون الخاص» لقانون اجتماعي يمزج بين التقنيات 
الاتفاقيّة والتقنيات التنظيميّة. 


وعلى العكس من ذلك» لطالما وجد رجال القانون الفرنسيون 


(69) "الجراثيم " المعلوماتيّة التي يدخلها الصانعون في برمجياتهم للتدرّع ضد القرصنة» 
هي نوع من التقنية المتقذمة التي ينجزها الفكر الشرير الذي يصيب أذاه المالك غير الشرعي 
(بل والشرعي. ا 

(0) لحمايتها من الامتلاك المخاص نقول عادة إنا إرث الإنيسانيّة المشترك. وهكذا 
نراهن على ازدواج مفهوم الإرث الذي حافظ على مزيّة إحالتنا في الوقت ذاته على المبادلات 
فى مستوى أفقى وعلى البنوة فى مستوى عمودي انظر : 7014/1015 87665" ,56112100 .ل 
7 غ05 2 اع ,801-813 50 ب(1994) لقع ."وك .ترما .ه12 'أرزمص عطنعم ء[ تباى عماىة ]ام 
.مح ,(1995 ربعا ع كتامء6ئآ هآ :كتتهة) اتمعك يل عسيءممة'| © عتعوم[مءث6 .1 [01١‏ ع[ كرو[ 701176 
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الذين يجلون التقسيم الثنائي» عناءً في فهم أهميّة هذه الأصناف 
الهجينة ودمجها في إطار مفاهيمها القانونيّة الأساسيّة. 


وتتمثل العقبة الثالثة في أن علمنة وظيفة ضامن المواثيق عرقلت 
عالمية العقد. وفى علاقتنا بالله» فقدنا أوّلا وحدة الفضاء المعياري 
حت معدن القرد :لقت إزرا الشبامية. الكوين غاركا مكانه الضامتية 
محليين. ومهما كانت تطلعات الدول إلى الكونيّة (وهى شديدة لا 
نيما لد الرتينيي )!70ج بقانيا" لك تيون الااقانيات» لداعل دوه 
ترابها الوطني الضيق. وإِنَّه بفضل تجزئة الفضاء المعياري استطاع أن 
يزدهر القانون الدولي الخاص وتقنياته فى حسم تنازع القوانين 
واختصاصات المحاكم. وبالتأكيدء بذلت في هذا الصدد جهود لمنح 
العقود الدوليّة قواعد جوهريّة عالميّة. ولكن بلوغ ذلك يتوقف على 
تناول كل حالة على انفرادء أي إِنه يشترط الرجوع إلى التقنية القديمة 
وهي العقود المسماة (بدءا بالبيع مثلما جرى به العمل في روما) ومن 
ثم خسارة وحدة الإدراك على المستوى الدولي. وهي الوحدة التي 
اكنسيها بعناء مفكزو القروق: الوسطى. كما إن لعلمتة المرجعية غائقا 
ثانياً. إذ قليلاً ما كان يتم التعاقد مع الله" » بينما كانت الدّول في 
الآن ذاته ضامنة ومتعاقدة. غير أنّها لم تكن بهذه الصّفة كغيرها من 


(71) إِنا هتاف جنود فالمي 'يحيا الوطن' لم يكن المقصود به الأمة الفرنسية» ولكن 
الأمة كمبدأ عالمي لتنظيم المجتمعات على أساس المصالح المشتركة انظر : ,ةطوطه1] .8 

32 .ص ,(1992 ,لتق تقتللهت) :كتهط) .1 .220 ,780 [ كالامءك 1577165 [ه 710101 1ه 10175 اه از 

ولكن اليوم أيضاً عندما تطلق الدولة صفة 'العالميّة"' للضمان الاجتماعي الذي أنشأته 
(انظر فى نهباية المطاف الضمان الصحي العالمي). وتقتصر هذه العالمية على من يملكون 
الجنسية وعلى الحاصلين على بطاقة إقامة. 

(72) تبرم معه أيضاً تحالفات أصلها تعاقدي وليس من الصائب تشبيهها بالاتفاقيات 
(انظر أعلاه). 
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المتعاقدين» أي أشخاصاً مسرفين لا يخضعون لمبدأ المساواة 
ويحرجون قانون العقود. ويزداد هذا الإحراج كلما يتم اعتماد 
التعاقدية في أساليب الحكم. وهنا أيضاً نرى أصنافاً هجينة تتكائرء 
ولها طبيعة قانونيّة مترددة» ووراء مظهرها التعاقدي البرّاق تظل عصية 
على عالميّة مبادئ قانون العقود. 

وقد أبرزت بعض التيارات المعارضة للنظريّة الاقتصاديّة أوجه 
القصبون.فن التضيؤر :العالمى والمتغدة للعباذل: :تنظ | إلى اسعياد 
الاقتصاد الموحد إلى التجريد الخالص للفاعل العقلاني الذي يدفع 
إلى الحدّ الأقصى مزايا الحساب» بقى (وفى ركبه تيار "القانون 
والاقتصاد")» إن أمكننا القول» فى 000 8 التجريد المتعلقة 
بالنظريّة العامة للعقود. غير أن صك,ة هذا التوع من التخليل عرضة 
اليوم للجدل. فبعد اكتشاف اقتصاد الاتفاقيات مجذّداً مكانة الاعتقاد 
والتقافات :والحمل والمتشحات المحموسة :فى متعقولتة جعياة البكثر 
الملة نام عع هذا الاقساه وى 97" لديل الاففيادى الطريقة القن 
كلق عانيا الالتخاض العامون تعن الضاف 17 وسر جانمةه 1 
اقتضباد الانتظام أهنيةة المد ميات ودورها في فهم الظواهر 
الاقتصاديّة””". ورغم أن تظل هذه الأعمال غير منفتحة على مسألة 


(73) الظر:,1ل]ا2 :مامه ط) عنرم 1 ابرءط رمع دع 62010111116 عكررأه 4 :طوغ 021 .م 
',1761110115ل1ه0ه 065 عتتتمدمءة” .1" :قطهل 5عتطناة1 مده ]أناطتاصمه 5ع[ اء ,(1994 
.(1989 1822315) (ل2اع6م5 213111610) 2 .20 ,40 .701 ,6071071116 
(74) إن رجل التحليل الاقتصادي الموخحد لا يعملء. إِنَّه يتصرّف. ولكن في الواقع 
'الرجال الفعليون لا يتصرّفون وإثما يعملون وفق فكرة في ذهنهم حتى وإن كانت تتمثل في 
التطابق مع اااستعمال الشائع "+ ابظر: ,19 .م ركلقء 1 أ 71607[ 07710 راتت تناد[ 
أن نعيد الاعتبار للفعل هو -خصوصاً إعادة اعتبار إمكانية تقول بأن أهداف الأعمال 
تستطيع أن تتحقق خلال العملء» مما يكسر تجريد الإنسان الذي يعرف دائماً ومسبقاً ما يريد. 
(75) انظسر: كعك ندا :1101هاباعن؟ ه| عل 1م86 | مط ملتتقللتو5 .لا أه ععنره8 .1] 


(1995 رعااعء نترلوعء26آ1 هآ تماقدط) ؟ورتمطمر 
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القكر القناين "177 انين عتضيرة صيدا وسقي فى اللي الفانواقي؟ 
ولكديا بض أنهي باذم توووني : تقرن مكار نجه در ف عد 
الحسادل: ونتيح عودة المحسوس الذي بثو على جميع مقاييس العقد. 

وهكذا نشأت قوانين توصف بالخاصّة (مثل قانون الشغل 
وقانون الضمان الاجتماعى وقانون البيئة وقانون الاستهلاك وقانون 
الكدماك الحالعانبي: له 1 توكلا ليتع وها ترب لك بن 
يتجاوز أفق حساب المصلحة الفرديّة. وقد أخضعت جوانب كاملة من 
قانون العقود لاحترام قواعد التّظام العام» التي تطبّق على أصناف 
خاصة من الأموال أو اللأشخاص. 


وتمفل هذه القواتين :الخاضة كثيرة وكافد لقانون شمر كك يملق 
بالعقد تتراجع قدرته على إبراز تعمّد ظاهرة التعاقديّة. وتفقد هذه 
الركائز شيئا من فاعليتها مع دينامكية التبادل الحرٌ وفتح الحدود لتنقل 
رَوَوَسِن الأسوال»والمتغخلكات والبخدمات» .مما فيط الدول إلن 


تقل ا او : | أ ' مرنة " . 


إحياء النزعة الإقطاعتّة فى الرابط التعاقدى 


بعد أن كانت الدولة فى الماضى الضامن الوحيد للمبادلاات»: 
أصبحت تمثّل اليوم». على الساحة الدولية» العائق أمام هذه 


(76) يتناول اقتصاد الاتفاقيات مسألة المؤسسات فى آخر أعماله؛ ولكن لتقليصها إلى 
صفة منتج الاتفاقيات. انظر : 11511/14110115 ,رأء1302110-10325 .([ أء اعتقطن) .8 ركتهة[ة5 .خ] 


(1998 رمقعططظ :حنههة) 116 7711مبرمءن ارمقاعه '[| عل 116طاعدء|/760 رط :0111611110715© 61 

ولم ينجح الاقتصاد المنتظم كثيرأ في التخلص من مفهوم أدواتي للقانون» إعتبر كشكل 

من أشكال "الانتظام". إِنْ قضبّة تأسيس الذات تظل غائبة في كل هذه الأعمال. ولكن 
يمكن أن نعيب على الاقتصاديين غفلتهم عن الرهانات المؤسسيّة التي يجهلها اليوم التحليل 


القانوني الموحد. 


1038 


الماذلاتم وفدك: تنازغها فى ذور الشنامق هؤمسنات حديدة» نظرا 
لك أذ الاين وعدلى سني قرالة الهباة لذت اف والححانظة على ١‏ العدلة. 
وتمكنت المؤسسات الدوليّة. التى يؤمن لها معتقد اقتصادي هويتها 
وسمنفيا ١‏ المسلوة انور انه لديا رق منفلية اليا نادو اشقوية 
الاقتصاديّة» البنك الدولي» البنك الأوروبي. صندوق النقد الدولي. 
لجنة بروكسل)» من الحصول على جوهر النفوذ المادي (منح 
القروض) والروحي (نشر الإيمان في فضائل التبادل الحرّ). وتحت 
رضاة هت الوشامي تا فك عر 1 ساق عبر الحدود على احترام 
القوانين الوطنيّة. وإنْ الدول لمدعوّة إلى تقويض كل تلك القوانين 
التى بتنظيمها لأصناف من التضامن "المحلى" (خدمات عامة». 
تعاونيات؛ مساعدات عامة) تشكل عائقاً أمام التبادل الحرّ للمنتجات 
والخدمات ورؤوس الأموال. وفى المقابل» ليس للمنظمات المتعهّدة 
بالجاقي. ا لاجعرا فى 1 وني ايدان اذى 3ه المو تك سوط 
الميخة لدالشفء إل2) أن قورع لا امال بول تطلق الطميمات: 
وهي لا تنفك تراجع طموحاتها الآخذة في التدني. بالأمس. كان 
الأمر يتعلق بجعل كل النّاس يتمتعُون بالرفاهيّة الغربيّة؛ واليوم» هناك 
انطواء غلن: المطالت الدننا الى كانت فى .نا 'مقى: مطالتب المحسنية 
الاجتماعيين الأوائل» خلال القرن التاسع عشرء والمتمئلة في عزل 
الأوبئة ومنع العمل الشاق والحدّ من تشغيل الأطفال””” . . 


وتبوز توغة العقن إل #خطن الأطر االعن كانت تحببيها: الدولة 
وفيها من خلال تراجع كل ما يمكن أن يعيق» في تعريف الأشخاص 


(77) انير : 02015 اع قعم261لمم لله عتكتتقاءع 1:01:17 عل ممتنوجماءة2آ مآ 


105031361131152 313 1123921[ )1998(. 
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في المنظومات القانونيّة التي كانت تضمّ» بإشراف الدولة» أبعاد 
الشعل “الاقتضادية* و" الاحتمافية ". وبذلك: خلق. الخلن فى قانون 
الشّغلء من جهة» وتعميم الحقوق الاجتماعيّة الدنياء من جهة 
أخرى. يبدوان كوجهين لعملة واحدة يظهر فيها الشغل كشيء 
مخلص من الشخصء شيء قابل للشراء والبيع بحريّة» ولا يظهر 
الكخصن :تيه الاحقق * اللفعووراك"«اللميه سس له نشو 
المجموعة على تجاهله. ويبرز المسار ذاته أكثر جلاءً في سياسيات 
المتقتعات اتبالئة الدولتة (النك: الدولى» منتدؤق التق الذولى )4 إد 
إنْهها تشبجّع» من ناحية وباسم حرية المناقية تحطيمَ أنظمة اتام 
وتموّل من ناحية أخرى» باسم " التنمية البشريّة ' » مخططات لمقاومة 
الفقر. وهكذا لا ينفك يتّسع مجال الأشياء التي يمكن التعاقد بشأنها. 
ما حق المؤلّف الأخلاقي» فهو في تراجع ضمن الاتفاقيات الدوليّة 
الأخيرة المتعلقة بالملكيّة الفكريّة. وأمّا قانون براءات الاختراع» فقد 
صار يشمل أجساماً حيّة» وَسُلْم حِسمُ الإنسان قطعاً إلى قانون 
العقود”*”'. وباسم مواطنة حدّدت لا بالإحالة إلى الدولة وإِنّما 
بالرجوع إلى حقوق المستهلك في السوق». بسط قانون العقود سلطته 
على الممتلكات والمرافق العامّة كلما تقدّمت الخصخصة70. 


أخيراء مع الثورة المعلوماتيّة» صار الوقت وحدة حسابيّة 
خالصة وعلامة حسابية لحواسيب مبرمجة كى تحقق أفضل 


(78) انظر: 277 .جرم ,(1999 ,]2 :كتيوط) «عع1نهك 71© 2675071116 4ط امقماءل5 .8 
عنطوط .11 تمصقل "امام ع1 أء عممعاءة 12 عمتوصظ :606ووم0مغ06 عتمستمط 1" .و5 
ر(2004 بصتاغ8 .ل :حاسج8) جخوطع10آ1 .1[م» ,عاتتو اط ع 7نءاع5ى ,01/6 7611مع 6ط رع الأتده51 .2 1ه 
أ© كلا ء[هلا ,]01 ناكل ع260(ء1ع 5 :5017111710116 65 0977م 1© 127011 ,أعصا8 .خ1-.ل اء ,.ن5 215 .جرم 

(2002 ,"1لأآ2 :كتئة) عتراععل16-م10ق8 

(719) انظ ر :ص أسنء1112) 10نه دععءام ع5 عنأطلاط ,.كلء يمسعقء5 .5 لطهة اسوالععءء .3/4 

(1998 رؤووعة8 جا لجاع ند [ن) :01:0 0:1)) مم[ تتوعمم باط رز 
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التعامئلاة المالنة حسب «تطرر الأسواق» "فى كن صووء يفف 
كانت» صار بإمكان الأطراف أن تتعاقد فى "الوقت الفعلى" أي فى 
'لحظة الرشد" التى كانت قد تصورتها النّظريّة القانونيّة قبل أن 
يختتدها النفلدر النوم 159 .يدك إزالة الود المفروضة علن زمه 
المبادلات (مراجعة عطلة يوم الأحدء أو منع العمل الليلي) إلى إلغاء 
كل بعد نوعي في الزمن لترك المجال خالصا لزمن متجانس 
ومتواصل لد يعيق في شيء التشاط التعاقدي ويسمح لكل إنسأن أن 
يكون في كل وقفت منتجاً أو مستهلكا. 

إن عملئة. إضبعاك: الدولة لآ يمكن .إلا أن.يصاحبها تمزيق :صورة 
المستقلة المكلفة بالشرطة التعاقديّة داخل مجموعة إقليميّة (اللجنة 
الأوروبيّة) أو فى مجال نشاط معيّن (الطاقة» البورصة» النقلء. 
الاتصالات» الأمن العتاني» 'المستشتيات» الآدويةةمه اله 
وبعيداً عن وجهات نظر نظام قانوني عالمي موحد ناجم عن احترام 
حقوق الإنسان والسوق مجتمعين » وبعيداً عن أحلام "العولية" أو 
كوابيسهاء تلوح وفرة المرجعيات الملموسة والمحدّدة جغرافياً. 
هكذاء ونحت غطاء التعاقدية» ندرك دلالة ما سمُاه بيار لوجاندر 
إعادة إدراج الرابط الاجتماعي في النظام الإقطاعي”**". إن ديناميكيّة 
العقلنة بواسطة الفحنينات تهر الدول ذاتهاء لأنها لم تعد تقنْع 
العقد من الوضاية العموميّة يغيّر هيئته تغييراً عميقاً. وفعلا عندما 

(80) انظر : .(1999 ,طمعهةآ[ .0 :حقنوط) 0311 ياك 5م16 1.6 ,)و0 .آ 


(51) انظر أدناه الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(82) انظر : "رععصووظ 12 عل مه ة5نله16200ع1 12 1ناذ 165ل تفصع" رعتلسمعومع] .م2 
201 .مم ,(1997 ,[مآتانآا نقتتةط) كتيام(1 دومع زمء2) 0 ك6 ]ث«ء//0 دعمنداظ :خصهل 
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تتعهد الدولة فقط بمظاهر الحياة الإنسانيّة التى لا تحصىء يمكن 
تصور العققد كأداة حساب عقلاني وكعلاقة دا و 0 
الأشخاص الذين يتعاقدون والأشياء التي تشملها تلك العلاقة. وهكذا 
يرتبط القانون بالعقد ارتباطأ وثيقاً. وفي عالم يتعقد ويتدولن» 
سيتغيّرء لزاماء توزيع الأدوار بين القانون والعقد. 

فمن ناحية»ء نلاحظ أنْ الطلب على القانون وعلى الدولة استمرٌ 
في الازدياد لمواجهة كل ما يخرج عن منطق الحساب الخالص؛ 
فمثلاًء أصبح هناك لجوء إلى القدرة العموميّة للاحتراس من المخاطر 
القن لأ تحصي :والتاجفة غنة ' "اليو " الاقتضيادى والتقدى. والعن 
تتجاوة النطاق الإحصائى فى عقد التأمين. هاهنا يكمن الى قن 
تروذ هيدا لحرا ولكن القدرة العموميّة لا يمكنها أن 57 
هذا الطلب إلآ إذا أسّست بدورها شرعيّة القانون على علم الخبراء. 
الذي غالبا ما يتجلى مؤسسياً في شكل سلطات مستقلة. وطنيّة أو 
ول 


ومن ناحية أخرى. اخبلنت: حدما المسائل الخن تكفل بها 
القانون إلى العقد وإلى التفاوض. لقد صارت تفرغ القوانين من 
قواعدها الجوهريّة لفائدة قواعد التفاوض. هذا التيار - المعروف بتيار 
الاب “كد يمر إلى المععاله التعافدئ الممانا 'الحسومة 


(83) انظر :311 12011 ,11071ئهء 76م ع عواء 1م 6ل الإعصالا .0 اه لوا تراه ]1 .2 
>1 :(2000 يعزتوجعصة1"1 121101أ2عتتتءه100 هآ ,طمعول .0 :واعوط) ع1أنلطلمم اعالطعقم 
-.[ أء ,(2002 مطهاأهصمتتقط نآ[ :حصوط) عع 1 1نتهوى عناوكة" أء :01 1التوء6 مم عل عمراء 21 ,تتعطعنهط]1 
تكلتة) تتمواعع اده ع[7أددممص]"'[] مترهه() :6 اماع 6 02/115711 6010517 1111 20117 ولإخام 1011 .2] 

ظ .(2002 ,اتتع؟ه 

(84) انظر : ء4لاةة 16لا 4 1071لنا007111) :1171م ء[ كه أن فصع 8.17:16761 ,أعلعاء34 .14 

.ل عل ععداة1م ,(2004 ,[ناآنكآط :مموط) مطلمم اأمجل ره كئ61«غاا دعل متاع ه7716 هآ 06 
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والتوفة: الى كانه تسؤيها الذولة نيما" سى:.:وتؤذى .هله التعافدة 
إلى اتوي .فى النظاء القاوي البتدان بالعقف جعت موموعه أن 
اننا اطي كاك “العقوة البفافة" التى مععيدتا إلى قن “العقود 
الوسناء"" فى القانوانة اتروما فى إن بقل السا د سيم افنت قرضنياك 
تراعات ال ومن ثم العابة إلى أخلاقيات تعاقديّة قائمة على 
اغقبان الأشخاض نادي 55 له يقرقن :ويط الميلة رالتقديى التوعي 
لقرعي لاسر جم قر الرزيظ «النرية وامجمر ره ضلى نظام الالى 
للالتزامات المجردة. وأخيراء لا يفرز ضعف صورة الدولة فقط آثاره 
نحو الأعلى» عبر توحيد الفضاء المعياري على الصعيد العالمى» 
وَإننا أيفا تحتو" الأسفا بإعاذة”تتظليمه | قليمماً: وإؤاء» العقد التجارئ 
الآخذ في الدولنة. يجب أن تيده إذاء موقع عقد إدماج صاحب 
الدخل الأدنى الذي يتعلق موضوعه» بل وترتبط آثاره دومأ» بتجديد 
انضمام الأشخاص الإقليمي» أو أيضا بإرجاع المنظومة التعاقديّة التي 
رافقت حركة اللامركزيّة وسياسة تنظيم المناطق والسياسيّة الفلاحيّة أو 
سياسة التشغيل. غير أنه يتعذر بعد ذلك تصوّر العقد كعلاقة مجزرّدة 
ومستقلة عن هويّة المتعاقدين وعن الطبيعة الفريدة للممتلكات 
والخدمات. إن لم نقل عن الأشخاص المشمولين به. 

إن العقدء بصيغته القانونيّة» يلزم أشخاصاً متساوين كانوا قد 
تعهّدوا إراديا بالتزامات متبادلة عموما. وما يعوز تحولات العقد 
الجديدة هو أحد هذه السمات المؤسّسة لفعل التعاقد. والتى تشترك 
فقط في كونها اتفاقات مولّدة للالتزامات. وقد ألغي العمل عدا الأثر 
النسبي للاتفاقيات مع تطوّر نوع الاتفاق الذي» وعلى منوال أنموذج 


(85) انظر :3101 11215دمء 5ع ]01ل يدل 0115م22 د5عنتقواعنان 12" ,1ج110-عووبصطم.] .0 
ف ة دمامء/زه وعاط تءأءةةزى 76/[ نز يال اباط ينه 0071101 ع1 :تقطهقل ''روعصصهومعم دعل ازمعل 


.50 499 .مم ,(2001 ,[010).آ :مصتوط) ارتاوء 1 ) 
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الاتفاقيّة الجماعيّة» لا يربط بين الأشخاص المتعاقدين فحسب» 
وإِنْما يلزم أيضاً الجماعات التي يتولون تمثيلها. وهكذا تهبن العقد. 
من حيث فحواه التنظيمية» ووسّع آثاره لتشمل مجموعات تضم عددا 
غير محدّد ومتغيّر من الأشخاص. وقد يصبح أيضاً مبدأ المساواة 
عرضة للتراجع. لا سيما في إطار سياسات لامركزيّة المنظمات 
(العامة أو الخاصّة)» وذلك عندما يكون موضوع العقد تراتب مصالح 
الأطراف أو أولئك الذين يمثلونهم أو إرساء سلطة رقابة بعضهم على 
البعض الآخر أو إطلاق مقتضيات المصلحة الجماعيّة غير القابلة 
للتفاوض من حيث مبدؤهاء من عقد الإدماج إلى عقود التخطيط. 
ومن اتفاقيات الضمان الاجتماعى إلى عقود تشغيل العمّال. تكثر 
الأمدلة المتجلقة نيف هذه الاتماظ التعاقدنةه رك أكان ذلله فى 
القانون العام أو القانون الاجتماعي أو القانون الدولي أو فأكون 
الأعمال التجارية. أخيراًء لم تسلم حريّة التعاقد أيضاً من التعرّرض 
إلى الخروق» وذلك كلما كان القانون هو الذي يفرض المنحى 
التعاقدي. وفي هذا الشأن» تعطي كثرة الالتزامات في مجال التأمين 
فكرة عن ديناميكيّة الالتزامات القانونيّة في التعاقد والتي يضخمها تيار 
إذالة الك موسي قم البحدويا ق العامة فالس عدا يتفي ف 
كمتعاقد ملرم» ويرى نفسه مثقلاً بمسؤوليات جديدة بدءأ من اختيار 
شريكه في التعاقد. 

وإذا نظرنا إلى مجمل هذه التحوّلات المختلفة يبرز عندئذٍ 
صنف جديد من العقود. وليس هدفها الأوّل تبادل منافع محدّدة ولا 
إقامة تحالف بين نظراء» وإِنّْما إضفاء الشرعيّة على ممارسة سلطة 
معيّنة. وتؤدّي ديناميكيّة مبدأ المساواة» التي يقوم عليها الغرب منذ 
قرنين» إلى إبدال ممارسة السلطة الأحادية الجانب فى العقد قدر 
المستطاعء أي السلطة ثنائية الجانب» وإبدال السلطة الخاضعة 
بالمستقلة. ولكن بغزو مواطن الخضوع.ء ينطبع القانون بها ويصبح 
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أداة إخضاع للأشخاص. وباستناده إلى مبدأً المساواة» فإنّه يسيطر 
على موقع ممارسة السلطة؛ ولكن لا يتسبّى له هذا الأمرء كما 
وضح ذلك جليًا لويس ديمون. إلا باحتواء نقيضه: والمقصود هو 
تنظيم هرمية للأشخاص وللمصالح. وإلى نطاق المبادلات 
والمعاهدات» أصبح قانون العقودء إذاء يضيف. الولاء الذي يلج 
تفوجية أحد الأطرات: محال تماوضة المذلظة لوق لقع اخ وود 
فتكفان عد العقوه بعد اشلان فى العالب مانا مدان حوورة 
الوا :وكا عفد اله رالود النوحية: 


وتتمّيز عقود التبعيّة في أنها تخضع نشاط شخص معيّن لمصالح 


شخص آخرا**'. وفي هذا الصددء. يظلٌ عقد الشغل هو الأنموذج؛ 
غير أن الصيغة التى استحدثت فيه - أي التبعيّة الإراديّة - آخذة فى 
الالتوعسلال» أن النيعقة ل سد كف اعليية' حاضات الموينات 
التي تفضّل الشكل الشبكي”*' على الأنموذج الهرمي. وبما أن الشبكة 
تعود إلى النظام الإقطاعي (وكيف لا نستحضر هنا العلاقة بين السيّد 
والتابع؟) فإنّها لا تقوم إلا بإطاعة الأوامر فحسب. إن عليها أن 
تُخضِع أشخاصاً من دون حرمانهم من الحريّة ومن المسؤوليّة اللتين 
يمتلان جوهر قيمتهم. كما نشهد في هذا السياق ازدهار نماذج هجينة 
تنظم انضواء أفرادها تحت مصالح الغير. وهذه النماذج الهجينة 


(86) انظر : .(1986 ,[تانطآآ :قاكوط) عع تنمل:رءم06 42 07117215 165 ,7113553101 .0 

(87) حول التحليل القانوني الخناص بالشبكات» انظر المقال التأسيسى لصاحبه: .© 
علاناع )00116‏ 118262-00 25 15نم بتاع :28023 0ع239-21620ة81 116" 0 
00 [007:10 07016جو«00) بأأمع5 .ل0) له مأأماععاط .5 بلإتعطدناتة11 .ل :11 لرودماعم 
أع ]005 320 .50 41 .مم ,(1993 رذوع:8 لإأأواء كلملآ 071010 :021010)) مر[ فطم ا ساوعع 4 
,6564117" للك 0111106 نزم 2[ 26[ رعتتمطعمع بآ[ 
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.((1995 ,[نمآن)رآ :كاكة8) 0م شيط اكاك 06 عانتمع65” و6[ ,00510 
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متأصّلة بقوة في الحياة الاقتصاديّة (التوزيع» تشغيل العمّال» الإدماج 
الفلاحي. .. إلخ). وهي تتحكم في ثقافة التسيير العمومي أو 
الخاص. وبالجمع بين الحريّة والعبوديّة وبين المساواة والهرمية» فإِنْها 
تسلك مسلكاً معاكساً لقانون العمل”**" ولقانون المسؤوليّة”*' وتفتح 
المجال لتطبيق صيغ غير مسبوقة من السلطة على النّاس”". 


وتتمئل خاصيّة العقود الموجّهة في أنّها لا تهدف إلى التوفيق 
بين مصالح الأطراف المتعاقدة وبين العقد فحسب. وإِنّْما تنزع أيضا 
إلى تحقيق مصلحة جماعيّة. وكان جوسران أوَّل من أشار إلى ظهور 
العقدَ الموجة»: وذلك خلال الثلاثيتيات هن القرن الغعشرين» إذ كان 
يتخوّف من سيطرة النْظام العام المتنامية على حياة بعض العقود 
(كعقدي الإيجار والنقل)”'". ولكن الأمر لم يكن يتعلّق إلآ بالجيل 
الأوّل ممن صنعوا الطفرات. فقد كانت هذه العقود لا تزال منضوية 
تحت مفهوم هرمي عن الاقتصاد الموجه يروم إخضاعها لقواعد 
المصلحة العامّة التي حدّدتها الدولة”". وخلافاً لذلك» فإِنَ منتجات 


(88) انظر نك أأهنته ”ا ياك 04715/07712110115 17 :101جدتء'| 0 41-06 ,أمامنات .م 
06 011111551015 132 1نا0جم أكآمجرججة] ,عممسلاط به أتهنه١!‏ لل 0011 لل 066717 
50 25 .مم .عصة ,(1999 ,7221102تمسقاط :وتموط) 
(89) انظ ر : 071:41[116مده اء ©4627671027:2 ,607201711112 71616جزه27 ,]ضام ) أعدآا .0 
.(1997 ,]أ تنتتقط .]1 :15عةظ) 

(90) انظر أدناه الفصل الخامس من هذا الكتاب. 
(0) انظر : .20 ,(1933) ,2ه[1ه2 .0هطء82 .عع ",غ8 لل أمقاصم عل" ,لصدمءود10 ..آ 
9 .2 .11 ,32 
(92) انظر : 0م ننه 420165 4101165 جلاز دععننهاة 1/4 "رغع تل هادم عط" ,1010351 .ىم 
عتاعطة! ع0 65 أ5كناز دعل .1 .عموقف ,ع02215م2[-معمة؟11آ تامكلة1/1 :0190 1) 07712:ز1 3112 
01ل 6[ :قققكل ",1112056 أقتخممه عط" ,اعردهل38 .8 اء ,317-327 .مم ,(1940 ,عدلدبع138] 
ب [(1نكآ :حلمة) أعمت1 د5مع0607 4 01/2165 كعءللتاث ,ءأءع516 ةلط لاك له7711![12 1ه كأمع 01 كر 
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التكنولوجيا التعاقديّة» الأكثر حداثة. تفوّض هذه العقودً الموجهة 
لين فقط التعودعشيل بتتعضبانف المهبليكة الجفاعنة »> وإنما أيقيا 
المساهمة في تحديدها. كما إِنَ تقنية هذه العقود الموجّهة لم تعد 
حكرا على الدولة؛ فقد طالت المجال الخاص فى شكل اتفاقات 
إطاريّة تضبط قواعد ذات مصلحة جماعيّة يجب أن 5-5 لها العقود 
التي في مجال تطبيقها. فعقود التخطيط والاتفاقيات الطبيّة والاتفاقيات 
التشريعيّة المدرجة فى القانون الاجتماعى للاتّحاد الأوروبى هى كلها 
تاك عن التريعريةة اعافد 3 الجزح الف قنك علدا كيرا عن 
الاتبخاصض» مشوفبية حر وى دوي اب مريت 
د العمل العمومي”" إلا المظيي لامر يونا لجار السلطلةة 
الذي ملو أن ادك وجب أ لا داخل المؤسسات الخاصة. 

وتتمثل السّمة المشتركة بين جميع هذه الأصناف من العقود في 
إدراجها الأشخاص (أكانوا ذوات فعلية أو معنويّة»ء أكانوا من 
الخواص أو من العموم) في فضاء ممارسة سلطة الأخر من دون 
المساس بمبادئ الحريّة والمساواة» على الأقل بصورة شكليّة. 

ويقترن تطوّر هذا النوع من علاقات الولاء بمخالفة تمييزنا بين 
العام والخاصء. وبتجزئة صورة ضامن المواثيق (خصوصا تكاثر 
السلطات المستقلة). وهكذاء علينا أن نتخلّص من أوهام "التعاقد 


(93) انظر: هآ ,20.50 ,له فاع 11661ط رعتاطنام أتممم 182 بنها8 ”0 1اأعومده) 
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01165 اقطعع] و06 601115 تلك 10816551012م 19 عند" ,ع02111055) .[ :.50 323 .نزم 
قله 2) 0717215 45 01116771207111ء ‏ 011ل 16 ,أع0201) .آ :مصهل ",21100 نا كئتستملة:”0 
عل اء ولتاعء(0:00 1025أضقعكممه 5عآ" رقتقط:ة0 الل :ند 89 .مم ,(1987 ,معتطتطمممعظ 
مهطناله .لا :816 .م ,(1997) أماعمد أزم22 "عد المباعة نادمه" ندل 2722 أع20111 ,لممتاوعع 
0] كاناوعل كنكألهة 1705 دنريهم دعل عتأطلام «لاعاءءدى ©[ كتتهل :541101 آأملتاءه 001117 16 
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الشامل'" من دون أن تعني "تعاقديّة المجتمع ' البنّة انتصار العقد على 
وعلى قيب الأسايب الإقطاعيّة فى : نسج الرابط 686 وفي هذا 
السياق» وال 0 
القاتوتن» :والشقصيوه ذلك قذره على :'تشييك: كن السلطات.. يعد أن 
لاحظ مارك بلوخ مدى ما يدين به للنُظام الإقطاعي تصوزنا عن العقد. 
كان يرى فيه الفرق الكبير الذي يميّزه من الإقطاع الياباني؛ وقد خلص 
ا القول عن المجتمع الإقطاعي في كتابه الرئيسي : " تكهنة 
خصوصية نظامنا الإقطاعي في تركيزه على فكرة الاتفاق القادر على 
تشيياكة السلطاك: ٠.‏ ومن تم ووعم فسوة هذا النظام على الضعماء. فقك 
أوريك حضاراتنا في الحقيقة شيئاً نود أن نعيشه إلى يوا حريٌ 
بنأء إذاء أن نسجل عودة هذه النزعة ال الإقطاعيّةء ؤآن لجتهد فى 
السيطرة عليها عوضاً عن أن نفسح المجال لأوهام "التعاقد الشامل'. 


ولم يكن في الحقيقة تحديد الدولة والقانون والعملة سوى 
لحظة من التاريخ؛ وهذه ال را ماه 
دذاتهناء سينا ندال الدولات جتن تجتن أن .يفظن الول ال نيال 
تعتبر الله ضامن قيمة عملتها. وهناك 07 احرف على المكين »قن 
تتدلى عن بادتها التقدثة 6 ما قصل الاعتماد طلن. أقوق وافعيا أو 
قانونيّاً (التبني النقدي للدولار أو للفرنك الإفريقي)””"» وإِمًا لإنشاء 


(94) انظر: -618 .مم ,(1994 ,اعطءنا8 متطاك :كتنةه©) ء[موءمغر 16:6ع50 ص8 ,حاء810 .20 

619 

(5) يظهر تاريخ القرون الوسطى إمكانيّة التيار المعاكس حيث وهب الحق الملكي في 

سك العملة إلى سادة النظام الإقطاعي انظر : ءككالةوكسل :46و00710711 | 11151017 ,1عماء77 .11 
تكلتة) .11 .20 ,[1923] ماغاعمدى هل مل اه عزووروجرمعة '[] عل ع[أعدو7ء 711 17751017 01716 
.270 .م ,(1991 ,لكتمستللةي 
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"عملة موخدة" مثل اليورو. وأخيراء نلاحظ بروز مؤسسات جديدة 
تنازع الدول القوميّة دور الضامن» سواء تعلق الأمر بسن قوانين 
التبادل أو بالحفاظ على العملة. ويمثل قانون الاتحاد الأوروبى». 
الشعلي بالمقافةة اد الك الاوووس الم كزق اعد ابرز الأشكال 
المباشرة في تلك الظاهرة. إذآء إن الوظيفة الهيكليّة التي يؤمّنها 
المشرفون على المعاهدات غير مرتبطة بالدولة بشكل لا يقبل الفسخ : 
لآنها سبقت الدولة في الوجود وربّما تستمرّ بعدها. ولكئها لا يمكن 
أن تظل شاغرةً من دون أن تسبّب هدم فكرة التظام القانوني نفسهاء 
لأنه في غياب حارس على العهد المقطوع. وحده منطق القوة الذي 
يؤخذ بالاعتبار. وقد نجح ريتشارد فاغنرء الذي نعرف ما كان له من 
تأثير ساحر على النازيين» في توظيف هذه الفكرة موسيقياً في 
يسفوتيفه "عونق الالية ؟ #.وحاء فيها: “نقشن أرنان على :ميته ها 
يضمن المعاهدات من كتابات» وبه ملك العالم. وفجأة» ظهر بطل 
مقدام» وبضربة واحدة حطم الرّمح» فأبطل حزمة القوانين المقدّسة 
التي كانت في الأمس القريب» عماد التّظام في الكون"©". إِنْ الذين 
يعتقدون اليوم أنهم قادزوة على تأسيسن نظام عالمي جديد يقوم فقط 
على حساب المنفعة الفرديّة هم الورثة الجديرون لهذا الحلم الذي 
يفوق قدرة البشرء وهم الذين سيقودوننا بكل لطف نحو غسق 
فاغنري جديد. 


إن إرجاع كل قاعدة إلى حساب المنفعة» التي ستكون في الآن 
ذاثة مهدر عت وعكها ومقباسة: يتوه فعلا إلق اعفان أن الخشصن 
الذي التزم بأمر ما له الحق في الإخلال به إذا تبيّن له في التّهاية أن 


(96) انظسر: 26 :ها راعلتطمنتد .ة .520 ,"عناع 27010 ,قناع صصقل مع 1)ة 0" 
.154 .م ,(1938 ,210720 .11 :معوط) “«مبرين !11 لتمطء 11 عل وتأون[أهماة! 
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هذا الخرق سيكون أكثر نفعا له. تعني نظريّة الخرق الفعّال للتعاقد. 
حسب صيعة تأويليّة مبالغ فيها صادرة عن القاضي الأميركي هولمز. 
أن "واجب احترام العقد يعني أنه عليك أن تتوقع دفع تعويضات إذا 
أخللت بذلك الالتزام» نقطة على السطر"”7". ويمكن تبرير هذه 
النظريّة بفكرة التوزيع الأفضل لموارد السّوق. وسيكون من الأنسب» 
على سبيل المثال» من وجهة النّظر الاقتصاديّة» أن أتراجع عن تسليم 
بضاعة ما (ممثّلة في دواء» على سبيل المثال) إلى شخص كنت قد 
وعدته بتسليمه إيّاها (شخص معوز)ء فى حال تبيّن أننى سأكسب 
أكثر إذا ما بعت هذا الدواء إلى طرف ثالث (شخص ا 
مبلغاً يتجاوز مقداره المبلغ الذي كنت سأجنيه في البداية» كما 00 
التعويضات التى سأتكبّدها جرّاء الغبن الذي أوقعته بالمشتري الأوّل. 
ولقد وجدت 0 النظريّة وقعاً طيّبا في نفوس بعض رجال القانون» 
فى فرصنا «الذيه ستعواايانة لا يوعد نوق نيه الوفاء: وال لعرامات 
ال التاجمّ عن خرقها*'. وما دامت الثقة قد جردت 
من قيمتهاء فإنها لم تعد تساوي شيئا في هذه الحال. وإذا ما علمنا 
أن هذا المفهوم المتعلق بالحق قد انتشر في أيَامنا هذه في جميع 
احاء العالم» وأصبح أنموذجا يُقَذُم إلى بلدان الجنوس. جاز لنا فعلا 
أن نشعر بالقلق. ذلك أنَ العالم الذي لا يفي فيه كل فرد بالتزاماته. 


(97) انظر : .701 ,نااعاناءغ1 سمط 4 ع2 ",هآ عط 1ه طنوط عط[ ,وعسام8 .ا .0 

ش و(08/724110715 تعط) طقمعد لأ -ءوطه 7 .1ط مهم عاك (1897) ,457 

الذي يعطي عرضاً واضحاً وموثقاً عن هذه النظريّة. انظر النقد النهائي الذي قام به د. 
فريدمان ,دع47ناى أمعء.ط زه أمسعيمل" ,لإعداله! طعمعءظ امعتعتطاط عط1" ,مممسلعلمط .نآ 
.(1989) 1 .0نم 

(98) انظسر: اللا مناكل ععتماكذ!! نع اأعناع دعاصم 116ل أطقكصمموع: هآ" ,لتصغم .2 
بألل © هآ اع لافعمسسه1 عا 2 كن .ود 323 مم ,(1997) ,لل .بك .سم ,برع ''رامععوم 


.222 .720 ,(2002 ,مملانذا تحضن2آ) ورم ماسم دعل نه 1|116 طتى:مجوع7 و[ عل 12011 
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إلآ في حدود ما تدر عليه من نفعء هو عالم تنتفي فيه قيمة "العهد' 
فالمجتمع الذي يقوم على هذه المقدمات» لن يزداد إلا عنفا وسوف 
يكثف اعتماده على الإجراءات الأمنيّة. وهو أيضاً عالم لم يعد يولي 
فيه الأشخاص المستضعفون, والذين يدفعون الثمن الأغلىء أدنى ثقة 
بالخطاب السياسي؛ ولا بأية قيمة للقوانين. ولا يعدو البكاء على 
ا ال ا 20000 
نسعى جاهدين» في كلّ مكان» إلى تقويض صرح وظيفة القانون 
الناسسكة وعرمان: البشر» مذلك »من العلافات: الع مين شانهنا أن 
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القسم الثاني 


التقنية القانونيّة: مصادر التأويل 


الفصل الرابع 


إتقان التقنيات 


أسلوب المنع 


إذا أمكئنا أن ندرس الشىء نفسه من وجهات نظر مختلفة» 
فإله» خلافاً لذلك» وبكلّ تأكيد» توجد وجهة نظر أكثر أهميّة من 
غيرهاء تلك التي تقدر على سن قوانين ظهور الشيء وتحوله. من 
الواضح أن الأمر الجوهريء بالنسبة إلى شيء مصنوع» هو المفهوم 
البشري الكامن وراء صنعه واستعماله من قبل الناس» وأنّه إذا 
وجب أن نصئّف التكنولوجيا كعلم» فإنَ ذلك يكون بصفتها علم 
الأنشطة الإنساقّة. 


أ. ج. هودريكور 
التكنولوجياء علم إنساني (1964) 


يكفي أن تقاوزن مين اله السيتيغيل :والجعاسيوت دعن الور لد 
العلاقات المتينة التى تربط فى وقت ما بين الشىء التقنى والثقافة 
القاتوضةة قفي لمشيل + انعرف إل .روح القاتون الفرتسيالميظم 
للخدمات العموميّة : تنظيم متفرّع وهرمي ومركزي؛ دخول مضمون 
للجميع وفق ظروف مساواة تامة وبأزهد الأثمان؛ تعامل مع 
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النصوص من خلال وساطة شخصيّة عموميّة. وفي الحاسوب 
الموصول بالإنترنت» نتعرّف إلى روح القانون العام: تنظيم وظيفي 
لا يدرك نطاقه؛ دخول غير متساو وخاضع للموارد الاقتصادية 
والتقنيّة والثقافية لكل شخص. 


تعامل مباشر مع كل النصوص من دون وساطة أيٍّ هيئة مركزيّة. 
إن المفارة هيه عذين التينية تتتعرنا يانه لا نوعت وائظط أحادي 
وحتمي بين القانون والتقنية"'". ومن المؤكّد أنْ تطوّر التقنيات يؤدّي 
إلى حدوث تحوّلات فى القانون ؛ فقد كان من الضروري أن تظهر 
المعلوماتية حتى نهتمٌ بالتشريع في هذا الميدان وفي مجال الحريات 
. .. غير أنْ التطوّر التقنى يتوقف هو ذاته على الثقافة السائدة فى 
تعدبا للك ان مساك الخريي كال تقو علن فكرة القائرن» 
وكان الاعتقاد سائداً بأنْ الطبيعة تخضع هي نفسها لقوانين» وأَنْ 
قات .هله القوانين »+ عَلميا + كان :قد عد أسامن: النقنية”” . 


أن نفهم بِأنْ القانون والتقنية يشاركان في الثقافة ذاتها ويسيران 
على وتيرة واحدة» فذلك منهما يجنينا الانطواء داخل الخصام الذي 
يسود بالعادة التفكير في الروابط التي تجمع بينهما. وباختزال شديد. 
يقابل هذا الخصام بين تصوّرين للقانون. فمن ناحية» نجد تصورا 
متعالياً أو ملهّماً من السنن الطبيعية يرى في القانون تعبيراً عن مبادئ 
كونية وغير مرتبطة بزمن معين» من جهة»؛ ونجد من جهة أخرى, 
تصوراً وضعياً وأداتيا يرى في القانون إجراء فتياً بحتأ ومحايداء في 


(1) الظطر: ,اأعطعتالا ستطاك :كتتة) عء[منهم هع[ اء عأاقمع عل ,تق 161701-00 .هم 
ر©1ع7010طعء1 هط ,ا 5لا0110ئدهآ . ©0)-.ط أاء ,ن5 245 .مج ,عع4ع:271! أ 116 :ع7 :1 .1 ,(1964 
بل1كالا :حتنةط) دعلاوتسباعء1 دعل عتوم/مسطاء 'ل اء ع«تواعاط ل دمطء مع [ع 12 1117101716[ 5012716 

.0 44 .رم (1987 


(2) انظر أعلاه الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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حدٌ ذاتهء وخالياً من كل معنى. وبالنسبة إلى البعض» تتمئّل المسألة 
في إخضاع الجوانب الفنيّة إلى المبادئ الكبرى التي قد يكشف عنها 
القانون؛ فى حين أن البعض الآخر يرى أن القانون قد يتحول إلى 
غربة ين قادر على لل المضانين. التقميد :مهنا كان توعها ؛ خف 
إنَ كل ما هو قابل للتحقّق فيا يفترض أن يصبح جائزاً قانوناً. 

يبرز وجه الغرور في هذا الخصام إذا ما قبلنا الوقوف عند معنى 
فلي تق ال عمدة الخدىء العقس. هن القع الطيقى بقعا ادلالدة 
الى يوجدها الإنبنان»الذى بصع وستعياه. فندها اسذلك مارطريية 
لماذا تنحت الحجارة» أجابت قائلة بأنّ الحجر كائن له قيمة عندها 
لأنه لا يفكر.ء فى حين أنْ فى الأشياء التى صنّعها الإنسان» كالأثاث 
والمتزل؟ سعدا وميا 50 950 لو 00 ومن ناحية أخرى. 
لاحظ هودريكور أن الطاولة أو الكرسئّء يمكنء فعلاء أن تُدرسا 
كأشياء طبيعيّة من وجهة نظر رياضية (المساحة» الحجم) وفيزيائيّة 
(الوزنء. الكثافة» مقاومة الضغط) وكيميائيّة (القدرة على الاشتعال أو 
الذوبان) وبيولوجيّة (عمر الشجرة التي زوّدت الخشب وجنسها)؛ إلا 
أن وجهة النّظر التي يقوم عليها تصنيعهاء وكذلك استعمالها من قبل 
الإنسانء هي وحدها التي تسمح بفهم ماهية الطاولة أو الكرسي. 
بعبارة أخرى» تكمن العلامة المميّزة للشىء فى كون "الأداة لا 
تحمل قيمة في ذاتها ‏ كالذات والعالم أو اع ييا فعتى اشايط ب 
والها تبقدلها فود علاننها بسسة رف 30 


(3) انظر : 7 .2 و(2001 ,11011ةمتصتة "1 تحتتة8) دا ونم كا عط ,عأاتع 112 .]1 
(4) انظر: .37-8 .مم قط[ باتسامع تسوك 
(5) انظر: ,(1973 ,لتقسمطاله0 :كتمدط) [1948] بمتوتاء ع[ عل 16ه77:60 رع 1ائةاة8 .0 

1.37, 


فكرة غياب التعقل (أي موضعتها فى العقّل) الطبيعة بالتقنية لدى هايدغرء فى: 
26 .مم ,(1980) .7660 ,(1958 ,10ممنن1الد0 :حقعوط) [ع1' .أ0ك ,دمع برء71/6مء 61 كأنكدور[ 
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ولمًا كان الشىء التقنى يستمد معناه من الإنسان الذي يتصورهء 
ذائه لبن قينا ادا بالضرروةة ترجه تنيات الخبيد ا" . ,وعدا 
أيضاً تقنيات غير ماديّة» تمثّل البرمجيات المعلوماتية أحدث مثال 
عليها. 


وفي ضوء هذا التعريف. فإِنَ انتماء القانون إلى عالم التقنيات 
لا يقبل الشك؛ بل إِنْ القانون هو من أوَّل التقنيات اللاماديّة التى 
بداية من القرن الحادي دا 


وبعد أن تمّ تخليص القانون الروماني» بشكل مقبول من أصوله 
الدينيّة”؟'» في العصور القديمة» أمكن تأهيله طوال قرون ليقدرء 
لاحقاًء على توفير أحد محرّكات الإقلاع التقني والعلمي لأوروبا 
الغربيّة”. وخلافاً للتشريع اليهودي أو الإسلامي, فإِنَ القانون الذي 
تطوّر في الغرب لا يعبّر عن حقيقة متسامية تُفرّض على الإنسان. من 
هنا ينشأ البون الذي يفصل مناهج التّأويل في القانون الغربي عن تلك 


(6) انظر ::0825 قلومع؟ ,(1934) "روم1مء تال كعناوتصطءء1 5ع.ل" ,842055 .704 
.366-83 .مم ,(1983 ,ظآناط بحأموط) .لخن 876 رعوتوماومه «طاسه أ ءأع5001010 

(7) انظر : 16 101نهه 47011 | كته 7تتهاتزه 4011 لال 211071 1617م عط :ع05معوع.1آ .8 
04 7/76 :10/111071 0710 7ط ملتممترعظ .ل .]1 اع ,(1964 يعتكتاه ل :كلهه) علاوآددمأه 
رؤوع21 لإألوقة كتاتآ 0ه 15ة1] :.ؤ5مة]/!1 ,عع 10تطسمنت) «مشاتله<17 أموعط «ررعادء 17 1/6 /0 
0 55 .زم ,(1983 

(8) انظر: .كه أء ,(1949 ,لإعكتذ :حلكة©) أأدء 07011 ينه 76عه 0011 011 روعللتة10] .آ 

:05 110711ك 772671711 115 :قطهقك كتامة: [1986] "رعناوتقطععة قنط عط" رستداعلع112 
ب(1990 رعمته 18 عل عكتهدجعصةغا] عامعظ :عمطمخ1) «تمممره» 4031 06 

ملأت روما بواسطة الإدارة والقانون» فراغ الفكر الديني الحقيقي كله تقريباً» في : 

.210 .م ,(1995 باأتناء5 :كامةط) [1932] أعمنطء مم "| عل عارعطيامء16 

(9) انظ ر : #مكته؟ هأ عل 112621 ء| «ناى ء4لااكط :051071ا]ء:07ت 901 مطل رع1لرعوع.1 .مآ 

50 214 .مم ,(1998 ,لتدجةط :واموط) 
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العو كيدها العور "31 و العتريدةة الاولويةة "إن هعنام ل كه 
دابعو لون لات ا الى فقتو لاتدي : لالد تيكو ين تنا فول | فده إلبه 
الإنسان 59 الشارج > وهي مقاصد إنسانيّة لا إلهية. ومن ثمء فَإِن 
تأويله ليس محصوراً في حَرْفية النصوص. ولكئه منفتح على روحها 
المقفترضة..ؤهذا ما فشر قدرته على بخلمة أغراضن. متتوعة: ومتغترة 
سواء في تاريخ الأنظمة السياسيّة أو في تاريخ العلوم والتقنيات. 
وكذلك قدرته على المساهمة في تطوّر التقنيات. 


ولكنء مثلما أنه لا يكفي القول إِنْ الرفش أداة لنفهم ما هو 
الرفش» فإِنّْه غير كاف أن نقول إِنْ القانون تقنئية حتى نستوعب مكانته 
داخل مجموعة التقنيات؛ إذ علينا أن نحدد وظيفته الحقيقيّة فى ذلك 


الإطار. فكل شيء تقنيّ يتميّزء فعلاء بالهدف الخصوصي الذي 
صمّم من أجله. فالرّفش أو الطائرة أو الحاسوب كلها أشياء تعرّف 
من خلال التصورات الذهنيّة التي وجهت عمليّة تصنيعهاء ومن خلال 
الفكر الذي يمل كل منها صورة*'' له: حفر الأرض» التحليق في 


(10) انظر : كععمعك5 كعل .لع نمتتةط) عنتوامنتاصلها اأمعك يك عنتوتعمش] ,اوطتختطكى .0 
.(1993 ,116121015 
(11) انظر : .11 خوط ه]آ) عدنطة ع0 علهو 01 ملاز 771611006 ه[ ؟لاى أهدكط ,عناوععظ8 .ل 
071ل بل عهناة أ 4 17100101102 رعصداظ ط-. 1 ,اأع101[ارق8 .[ :(1944 ,تعنوعرم]ع.] 
1111 10 انماع هنس 40 بتطعقطء5 .ل عه ,(1987 ,وععزد تكتموط) .لخن 2206 ,ارمبررانتويميم 
(1964 رووع]2 إا1واع كته لا 0:21010) :021010)) ماورة 
0 جم إلى اللغة الفرنسية نحت عنئوان : :فتكة) 71م ا«تألاكله+ 011 7ك ننه 1711001107 
.(1983 ,ع2705آ أء علالاع مم 13/123150 
(12) انظر بخصوص موضوع الآلة المصنوعة على صورة الإنسان أسطورة الغلام (عبد 
آل ينقلب على سيّده) والتأويل الذي قذمه نوربار فايئر حوله: 67 604 ,تعصء/1ا أرءطرولح 
7 1© عبان 11 1ع 2217© 51011أأأمه 06 017:15م ‏ 065و أعلان 0‏ لاك .171 060/6771 
ب(1964 رووع:2 3/111 :8/455 ,عع 110طمطتةن)) 

جم إلى اللغة الفرنسية عن دار نشر (2000 ,]1.6612 عل .0ه :ونيدم). 


209 


الأجواء. معالجة المعلومة. وبالتأكيدء يمكن أن أقتل جرذاً بضربة 
رفش» وأن أستعمل الطائرة كقذيفة» أو أحوّل حاسوبى إلى تحفة من 
القذ الخدينت. ولكتى :50 أقدن على قعل اؤللت إلا جتحرين تلك الأشياء 
وتكررليا إلى دراك : قري فالعا ملي ف برق )د قا على اه 
وظيفة القانون المميّزة في عالم التقنيات؟ 1 


إن تاريخ قانون الشغل الذي رافق الثورة الصناعيّة يسعفنا بشيء 
من الإجابة عن ذلك السؤال. ففى مجال قانون الشغل» فعلاء وقبل 
أن تلجأ التكنولوجيا الإحيائية إلى القانون المدني بأمد طويل: 
طرضف فيالة العلذقة القافمه بين القاتون: والكقيات ناكرا جد 
وبأوضح شكل. وقد مرّ هذا الحدث التاريخي بثلاث مراحل. في 
المرعلة الآولى» آرسيت القورة الفرنسيّة القواعك القاتونية لاقتطياد 
السوق وللثورة الصناعيّة. فبفرضها تصوّراً لقانون الملكية مجرّداً من 
العلاقات الإقطاعية» وبتحريرها عقد تأجير الخدمات من علاقاته 
بالنقابات المهنيّة» سمحت بتسريع النزعة الآلية» بشكل لم يسبق له 
قبل بوفى شرخلة: ثاتبةة: كأن شاركين قن .للها بإنغان 17 أفروت 
اليه الصناعيّة ظروف عمل خطرة وغير إنسانيّة. وبتقليص الحاجة 
إلى القوة العضليّة» جعلت الآلات استغلال عمل المرأة والأطفال 
أمرأ ممكناً؛ ولمًا كانت الأحصنة البخاريّة لا يصيبها تعب ولا تعرف 
النظم البيولوجي اليومي» فقد مكنت من تمديد يوم العمل إلى ما لا 
حدٌ له؛ وباعتباره مقرّأ لجيش صناعيء نُظم المصنع على المنوال 
العسكري بكوادره» وفرقه وانضباط ثكناته. وفى مرحلة ثالثة» ساعد 
تطوّر قانون الشغل» في كل البلدان الصناعيّة» على الحدّ من عبوديّة 


(13) انظر المادة المخصّص للنزعة والصناعة الكبري فى : .«هقطء ,آ علا ,أهاامه© 1.6 
لتقتتتللة :نمنوط) عل2165 13 عل عباوغطا0 لاطت ,عترم معط :ع ع0 ,8121 .عا أء ,لت 


0 913 .مم ,1 .) ,(1965 
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الإنسان لآدواته الجديدة. وبفضل حماية العمال الجسديّة» وبتحديد 
مذة العمل وإرساء مفهوم المسؤوليّة المترتبة عن الأشياء والاعتراف 
بالحريّات الجماعية الأولى» قلص قانون الشغل عبء الاليّة الصناعيّة 
الممل للغاية والخانق للحريّة» وساهم في تحويلها إلى وسيلة 
اا 


يبِيّن هذا التاريخ أنه إذا صحّ اعتبار القانون تقنية من ضمن 
التقنيات» فإِنّها تظل تقنية مختلفة. فقد جعل القانون من الآليّة 
الصناعيّة ظاهرة يمكن العيش معها إنسانيّاء كما سمح للإنسان 
باستعمال تقنيات جديدة من دون أن يؤدي ذلك إلى تدميره. وبتوسطه 
بين الإنسان والآلة» ساعد على حماية البشر من سلطة الأوهام التي 
تحدثها قدرة الآلة. وباعتبار القانون أداة تتوسّط بين الإنسان وتمئّلاته: 
أكانت التمثلات الذهنيّة (الكلام) أو الماديّة (الأدوات)» فإِنَ القانون 
يؤدّي بذلك وظيفة دغمائيّة في التوسّط والمنع. وهذه الوظيفة هي 
التي تمنحه مكانة متميّزة في عالم التقنيات : إِنّْها تقنية أنسنة التقنية. 


واليوم» تظهر المشاكل التي تثيرها "التكنولوجيات الحديثة 
للمعلومات والاتصال" أن هذه الوظيفة الأنثروبولوجيّة لا تختفى حين 
ندل معن لعفا تفن الى هط لخر إن قرام بده لماكل تدرا 
فهم الصّلات التي 5 تنفك التقنيات تربطها بالقانون. وهذه الصّلاات 
لا تسمح بأن تختزل إلى تكيّف في القانون» قد يكون في الأصل 
متأخرا عن التطور التقني» ولا إلى إخضاع هذا التطوّر للمبادئ 
القانونيّة الثابتة. وساهم القانون بصفته تقنية» منذ البداية» في ظهور 
تكنولوجيات الإعلام والاتصال. ولكن مضمونه يتطوّر اليوم على 
مرأى منّا ليخضع استعمال هذه التكنولوجيات لقيم إنسانيّة خالصة. 
هكذا يظل قانون الشغل مرصدا مفصّلا للعلاقات التى تربط القانون 
بالتقنية.. والملاحظات التى يمكن أن نبديها فى هذا المصددء من شأنها 
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أن توضّح المسائل الجوهريّة التي تثار في مجالات قانونيّة أخرى, 
هي نفسها عرضة لمخاطر تكنولوجيّة كبرى. وهذا خصوصاًء كما 
تري »تحال المشاكل :الى .يقيزها اللجوء. إلى «التكترلوصيات الاحيائة 
في مجال البنوة. 


القانون يساهم في التطور التقني 

إن الوكانة الكبى:ة : الفى "اسعلفيا البمطتلوعاكتة خلال سعوات 
وجيزة» في أنماط حياتنا. عودتنا على تصور المجتمع كنظام 
اتصالات. غير أن هذا المفهوم ينبثق عن تجديد أشمل للنماذج 
العلميّة» كان له تأثير على الفيزياء وعلم الأحياء والأنثروبولوجيا. 
إنهم اليشو ذاتهم الذين اخترعوا القنبلة الذرية والحاسوب» وهم 
كرد على الأهوال التى سبّبتها الانحرافات العلمويّة» تلك التى أدذت 
إلى خلق تمييز بين البشر حسب هويّة مزعومة تقوم على الجنس أو 
الطقة أن الميو قات فى ينع نطوو تكتر ارهاس المعلوياتت 
والاتصال. تكمن الفكرة القائلة إِنْ الإنسان ينبغى أن 5 لا بهويّة 
0 أجهزة وض ما نفج عن آلية توس ع التظيم " المنطقي. 
6 تان ا من ورد لاعن التحكم الآلي كعلم عام للاتصال 


(14) انظسر : ,عا]ع كلامء06آ1 هآ تحلكة) 110/1هء071711711ء هآ ع0 عأممغغة يط بصماعء8 .مآ 
,(1992 

انظر في هذا الصددء أعلاه» الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(15]) انظر : بعال اكتاوع06آ هآ :كاعة) عنو1له 11/071[ ع0 ء01اكاط 10/16 روماء82 .2 
,(1987 - 
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لايقوين كل اناس تسبي بزانينا بشنه] ابفنا الالاث 
والكيو انا 5 


من هذا المنظور. أن ننشئ مجتمعا فإِنَ ذلك لم يعد يعني 
تغييرخ 'الناض 137 آي أن يُمنح كل فرد وضعاً مستقرا وفعنا بغطة قرة 
على التصرّف والارتباط بالغير. فأن نسند إلى كل شخص مكانة 
محددة في نظام اجتماعي كلي». فذلك يفترض فعلا التسليم بوجود 
حل سحري (الله. السماءء الدولة» الجمهوريّة. الطبقة العاملة. ..) 
يتحكم بحياة كل فرد. غير أنّهه ومن وجهة نظر فيزيائيّة محضة 
للعالم» لا مكان لرمز متعالٍ من هذا القبيل من شأنه أن يخرج عن 
مكان وزمان التجربة الفرديّة. على المؤسسات» إذاء أن تترك المجال 
لأنظمة الاتصال المرنة» تلك التي تسمح للناس بأن يتفاعلوا في ما 


أعيدت طباعته في : 90 .م ,(1990 بلسعك تمتموط) 

إن اختزال الإدراك الإنساني إلى منطق ثنائي ينبثق من ميزة فلسفية سابقة للعلوم الحديثة 
وتجعل المنطق فى الان ذاته تكنولوجيا ومذهبا عالميين للمعاييرء انظر : 27256 16 ,اأءوودس]8] .8 
:2 .11 م ر[1936] علأه1 تتم ل :عع كتنت] عقع7620711600/0أجم 4ه[ 1© 07677125 «لاء 5ع5616710 د5ءل 
106 .رص ,(1976 ,03111222130 

(0) انظ ر : 2200 كعناء1ترءطبن) ) كعاراء8 انعلط “زه ءك5ن1 اتماميط 1/6 ناعم 11 .كر 
ر(1950 ,هذللا ممغخطعبه8 نذالا بدماأوم8) زنراءزء50. 

نشرت الترجمة الفرنسية تحت عنوان : وعل .1001-80 :متهة) 5001616 أه معناو 11م مروطبرن) 
,(1962 ,و1177 عاباء1]0 

حول نقد هذه الأيديو لوجياء انظر : .مط ,112041207للة ددمت هل ع4 ءأممغهاط رصماعم8 

2ط ,اعتللتسط]' .28 ز(1988 ,اللاعك نقتتد) 1م7نهع 1 جك و[ ع عنوذا07) ,ر2ع51 .هآ زوه 124 
7 ! ,131126اطمكلهماآ .0) أء ,نة5 363 .نزم ,(1995 ,لوآ 05) 10 57071106 
ظ .(2004 ,للتعد :متعة) عاتت[عهام عمكتوعح« و[ 4 "#عكلرعم 3 كعتتاعه 2 205[ :علي وطن 
(17) في ما يتعلق بسلسلة نسب مبدأ "تعليم الحياة ' (©8/67ف1ىهة 1ه:ف) في الفكر 
الحقوقىء انظر : ,لكهنئةط :متعة) لتعلاعء 0 1 002771611916 651107لهو 4[ «لاى رع تلروععء.آ 
ْ 5 106 .مم ,(1999 
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بينهم وأن يعذلوا بالتعاون سلوكهم داخل إطار شبكي ينتظم بنفسه. 
هكذا يصبح الإشكال متمئلا في الرّبط لا في التعيين» وفي التواصل 
لا في الأمرء وفي التعديل لا في التنظيم. وبذلك ينشأ أمل في بناء 
عالم يتجلى فيه الإنسان والمجتمع كلاهما ويتخلصان مما تبقى من 
آثار الميتافيزيقا. 

لقد مورست هذه الأفكار في المجال القانوني قبل أن تنتشر 
الحواسيب في المؤسسات. وتطوّر قانون الشغل بالوتيرة نفسها التي 
أعدها ورافق انتشارها. وهكذاء فإِنْ التقنية القانونية ساهمت فى نشر 
مفاهيم الشبكات والانتظام في أنماط تفكيرنا وتصرفاتنا. 


فين الموسية إن الشكة 


يدور تطور قانون الشغل في العصر الصناعي حول ثلاثة رموز 
مؤسساتيّة كبرى تتطابق مع ثلاثة من مفاهيمه الأساسيّة وهي : صورة 
المشرّع» ومفهوم دولة الرعاية؛ وصورة المشعْل ومفهوم المؤسّسة؛ 
وصورة الأجير ومفهوم الشغل. إن تآكل هذه الأطر الثلاثة للفكر 
الفابوني يرجعء. شأنه شأن التكنولوجيات الحديثة» إلى منطق 
'مجتمع المعلومات والاتصال". ففي القانون» كما في غيره من 
المفالات حمل عضب ال اميعز هه البتى المتهددة 
المركزء حيث يكون كلّ عنصرء في الوقت ذاته» مستقلاً وموصولاً 
بغيره من العنتاصر: وحتى : فين ذلك» يكفي أن نقرّب هذه المفاهيم 


(18) بخصوص تحليل الشبكات القانونىي» انظر : :1/6«تتدء[/6< 1© 27011 ,تعصطنه1 .6 
ده .]أ[ ,)05 .3 اع ,(1994 ,[0[نت).[ :كلتوط) 1زم [اهكتبوع!0'] 0715 2011 بزه مع تت 6/6 10811107 
0011 نل علاوتاءءأهأل ءأعم1[16 عت يز 20‏ 7بممع705 14 1ه «تبرم 6 126 بع تاتمطعرع 1[ ع0 


.(2002 ,قتلا0آ -أطلة5 15113115ع لالقطنا 65اللاعهة؟ وعل كقدمملاهء1[طو2 نوع اع تر ) 
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إلى التصوّرات المتسترة وراء ثلاثة رموز مألوفة لدى كل قارئ 


"'موصول " والمقصود بها : )2 ,«180/87» ,«اتصاط» . 


إن الرمز «اضغط» (لغة تأشير النص الفائق) يشير إلى القطيعة 
القى انها المعلوماةةة فلن علؤذنها بالتصو صن تع عيبارة: ؟ تاشنيز 
التعن النائق # كما غالبب #1 المعاونائئة قشي لكا موخذا على 
مختلف أصناف النصوص وتمحو عنهاء إضافة إلى تنوّع أشكالها 
الماديّة» التراتب الذي ينظم عالم النصوص المكتوبة منذ اختراع 
المطعة (الكتاني» 'الميجلة» الضشفقة: الشرة» الملضق# “الرضالة:.:.. 
إلخ). تعني كلمة «ء«ه)روم:ز11» رابطا افتراضياً بيزة ‏ الاتضدؤاضن : 
فالمعلوماتيّة تربط بين نصوص سلسة وغزيرة وبين التضاعيف 
الوضيراهة 4 بويتاكسيبيات التسن يعدا الفا ينفيل الشف 
التشعبي«11756116<1». فإنه يسمح بولوج محيط من النصوص المتقلية 
والخالية من كل بنية والمنفتحة على الإبحار» والمعرّضة أيضا 
ما 


يمكن التظر أيضاً إلى القانون على أنه مسألة نصوص. وقد 
استطاع المنطق الذي يحكم النص التشعّبي أن تكون له أصداء حتى 
قبل أن يتطور بفضل المعلوماتيّة في نهاية السبعينيات. لقد تضرّر مبدأ 
فون النضومن بزتر تنقيا بسن اللعن المشقيى: اللاي اتيناك لايناد 
الأوروبي في أحد توجيهاته. وباعتماد 'حجم' مشترك بين الدول 


(19) بخصوص هذه التحولات» انظر : :1107ل اأمنة ده ع«مخ| عل ,تعن قط .خ] 
مرخ[ ء[ هود 014 رترعناأ840 .لا-.3 ب(1997 باعدمعء 1 :حقموط) ع1 000 01001 
7121© 7نآط ,#عاغاع 007 ©1776 :ععمود عد )!11 ,تعاأاوظ .نآ .ل ب(2000 ,عانام15آ هآ :ومعتوط) 
ر(1991 ركنعأقاعووقة متنتقطااط ععدع كم[ :7ل ,علهل115ة1؟) عمةة م إه نررماىا 1172 0ه 
01 2ا بلاع 15 بعط تتمطاع ا/ط) ام «برطمط عتومماءء[ط 176 تأده 1ر8 ,اعللام5 همها1! لطه 

.(1996 رووع] 11111715109 عطتاتامطاء 834 
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يُسجَل انضمام جديد إلى الاتحاد). فإِنْ التوجيه المذكور لا ينزع إلى 
دلالتها من الاتحاد الأوروبى ذاته» ولكن قوّتها القانونيّة» تستمد من 
دولة أو شركاء اجتماعيين””. تعززت تشعبية النصوص منذ إبرام 
معاهدة ماستريخت الاجتماعية» التي تفرّعت عنها توجيهات تستمد 
قوتها القانونيّة من الاتحاد الأوروبى؛ وأما دلالتها فتأتى من اتفاق 
أولى مه القت كاه للسعيا عابو "77 ..وهكة عار راتيب التضيز عن 
مشْوّشاء وكان يُسمح في ما مضىء في إطار القانون الداخلي. 


والسلطة الح يصدر عنها (السو يهان الحكومة. الشركاء 
الاجتماعيّون)» وكذلك المكانة التي يحتلها في هرمية مصادر القانون. 
في نظام الاتحاد الأوروبي» لم يعد القانون ذلك التصرّف القانوني ذا 
السيادة والذي لا يقبل الاعتراض» مثلما هو الأمر في النظام 
الداخلي: إذ يمكن أن نحصل من لدن القاضي الوطني على حكم 
الوطني التي لم يدرجها أو ربّما أساء إدراجها'. كذلك الأمر بالنسبة 


(20) "يلزم التوجيه الأوروبي كلّ دولة عضوء ومعنية» في ما يتعلق بالنتيجة المرجوّة 
مع ترك الاختصاص الشكلي ووسائل التنفيذ للهيئات الوطنيّة ' ؛ اتفاقيّة الاتحاد الأوروبي المادة 
9 [189 قديم]. وتخوّل المادة 137 [118 قديم] الدول أن تعهد إلى الشركاء الاجتماعيّين» 
بطلن هتها محا تشيد التوتعيهات فى 'المجال الاجتماعت: 

(21) اتفاقيّة الاتحاد الأروون: المادتان 138 و39] (118 قديم (أ) و(ب)). انظر: .5 
ترص أء .50 7/5 .هط ,(1998 ,آ[لماجكآا :ملموط) 7772زء6م0طلاء متسب[ 46 أماع0ك 12/011 ربعن 1ل1]0 
أء .50 120 .20 ,(2001 ,ععائا :حقهة) أأهطه"1 يل «ء6م0«لاء 82011 ,135516 .3 اء .50 72 

20.48 50 

(22) محكمة العدل للمجموعة الأوروبيّة» 20 أيلول/ سبتمبر 1988 قضيّة 190/ 

7 (مورمان)» المجموعة ص 4689. يقتصر فقه القضاء المقصود عل الاعتراف بأثر - 
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إلى "قرار" المجلس الأوروبي الذي يسبغ قوة إلزامية على كل اتفاق 
جماعي أوروبي. إد سكن أن يطعرة قبه بناءٌ على فحواه 3 استناداً 
إلى شروط التفاوض”” التي أقيم عليها. 


وسمكن أن رضيك الطاكرة نميه فى الفانية: الداكلن > معت 
فعؤك الفميرز الراضيع بين مكلت ارين (القوانين ين لاتقاقيالك 
الجماعيّة وعقود الشغل الفردية) إلى مشهد ضبابي؛ ويفسر هذا 
الوضع بتضخم نسبة القوانين ذات الطبيعة التفاوضية والمفاوضات 
ذات الطابع التشريعي» وكذلك بالبدائل المبتكرة لتعوّض عن نقص 
المفاوضات الجماعيّة داخل المؤسسات الصغرى. وما الإصلاحات 
التى شهدها منعطف هذا القرن»ء من تأمين ضدٌ البطالة أو تخفيض 
في مدّة العمل إلى حدود 35 ساعة”* إلآ تجسيم 'لنظام" النصوص 
الجديد الذي يجمع. إلى ما لا نهاية» السجلات التشريعيّة والاتفاقية 
والتوقيئة :والتعاقدية هق دون أن يكون من الممكن: أن "تسددها إلئ 


التوجيه المباشر والعمودي؛ غيّر أن القاضي الوطنيء المؤيّد بقسم من المذهب». مدعو 
إلى منحه أيضاً أثرأً أفقياً ومباشراً: انظر مثلاً رفض القاضي الفرنسي تطبيق القانون 
الترتسين التملن: يعمل النيناء اليل “لتعدن تيديل : التوجيه (76/203 الجموعة لامعتساو 
اة فى ها تعلق بالمساواة المهنيّة) بشأن هذا التوجيه: 5 ,1.2081 .2010م .25م 
.1 انعط 1 .ل :3ع101011هه .065 .55 ,133 ,(1999) أمثعمى عقوم ,1998 عط دررعدممة 
:1820265 065 أتتتط 06 520211 نحل و5مجمعم ةق" ,رتلوع38401 .خ-.811 أء رعووء112556-12 
270 'روع111311]81اطتتاوه 5ع لالاعع عل 5ع 1ولخمء 1اممة”1 اناك تامتاباطتغخممء عألاع كولم 
.م ,(1999) لامتعمى 
(23) مشلاً بسبب انعدام تمثيليّة الموقعين:96 /1-135 .2/5 ,1998 هناز 17 ,7151 
.لللوع3/]01 .ذ-. آل .وطاه0 .55 ,60 ,(1990) أمأع0؟: 1م12 ,(1118 0 0)) 

(24) بخصوص هذا الإصلاح» اتلد لاعفا القسا: الاين عن هذا لكات 
(5) انظر خاصة المجلس الدستوريء» 13 كانون الثاني / يناير 2000 (قرار 423 - 99 
60 الذي أقرٌ بعدم دستوريّة أحكام القانون التي تراجع مضمون الاتفاقيات الجماعيّة 
السابقة من دون تقديم مبرّر كاف يقوم على المصلحة العامة. انظر : 0056©11ء ع.آ" ,56]01 .1 


7 .< .(2000) أوزعمد أزمعر ""روعتتاعط ومء-عامعع وع1 أء اعصده لتاقم 
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تراتبيّة تقوم على المعيار الشكلي للطبيعة القانونيّة لكل منهاء أو حتّى 
على البحث عن الأصلح فيها للأجير". وفي مستوى أعمّء نرى أن 
جعل العمل العمومي تعاقديا يؤذي إلى ضرب من التشابك والتهجين 
لمختلف أنواع النصوص المدروسة (قانون» نظامء اتفاقيّة» عقود 
جماعيّة أو فرديّة) والتي أصبح تصنيفها وتراتبها أمرأ أكثر فأكثر 


2270 
به 0. 


أمَا العلامة «بحم» (طع1]90 1810 10ه18) 2 أي شبكة الانترنت» 
فترمز إلى قطيعة حدثت في تاريخ المعلوماتيّة. فإلى نهاية السبعينيات 
من القرن الماضي ظل عالم المعلومات محكوما بالالات الضخمة 
(181) الموصولة بالمستعملين عبر الطرفيات. فالعامل "الموصول " 
كان سوصير لا بالة وحيدة لا قور إل مان اعمال عد فى مواردها 
وفق إجراءات» وفي حدود يضبطها بشكل مركزي سيّد هذه الآلة. 
وفي أحسن التغالاات: كان حاسوب الطرفيات يسمح له بالتواصل مع 
محطات الطرفيات الأخرى الموصولة بالآلة نفسها في إطار شبكة 
داتعلئة ((إتدريك)؛ كافك هده البنية كؤاقق الموردع الجوسية النى قم 
عليها قانون الشغل: وهو تنظيم هرمي منغلق على نفسه تتكون 
قاعدته (المستخدمون) من مجموعة مستقرة ذات وضع متجانس تمثله 
هيئات مختلفة لدى القمة التى يشغلها المؤجّر الذي تعكين أبفنا 
المسووف لا لض سير المؤيسنة الى العقال :بن مانت | لأستو 
والغير على حد السواء. 


(26) انظر: #تمعرم ",9 "'تتاع139 عل عمأعصمم" ندل 11-ا-عاوع؟ عنا0)" رده ااتتوءه8 .آ 
لاة 1852011616 :1لات/130 06 عمأعطلهم عط" ,110 ةتمتتصمع[ .ل أء ,255 .م ,(2001) [0نع50 


.119 .م ,(1999 1ع11ةغ]) 2 .20 ,لماعم أثمم2ز "رعأاصعع عصة عاوة1 


(27) انظر أعلاه الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


2016 


وفي عالم المعلوماتيّة» لم تبدأ مراجعة هذا الأنموذج الهرمي 
الفتدوول. إلا خلال بفدرة التوانسابة :ؤاس الاأوساظ الشاميفة» وذلكت 
حين شرع في وصل مراكز البحث بعضها ببعض (الإنترنت). كان لا 
بد من انتظار سنوات التسعينيات حتى يتم إرساء أنموذج جديدء وهو 
نظام شبكة الاتصالات الذي يربط عبر العالم حواسيب مختلفة 
الحجوم. وفي هذا الأنموذج المستحدثء لا تدور المنافسة حول 
صنع الحواسيب بقدر ما تدور حول الملكيّة الفكريّة :لقد غدا التحكم 
في قوانين الاتصال. وليس التحكم في الالات» مفتاح السيطرة على 
الأسواق”*. وهذا ما أنتج ثروة شركة ميكروسوفت (3/11020501) 
وفتحها السعروت باسم "نظام الأنتهمار . 


وفي قانون الشغل» وابتداء من التسعينيات من القرن الماضي» 
بدأ يظهر تحوّل من هذا القبيل» وذلك مع تفكك قطب أرباب العمل 
(فانونالإناءة ع قاثوها الوجذة الاتتفادتة والاستساعقة ومحهوفة 
الشتركات) ويروة قفنانا تحديد ويه المي .غير أن هنا كان يعد 
مجرّد تصدّعات أصبح اليوم القضبّة المركزيّة في قانون الشغل» 
وذلك مع تعميم أنموذج المؤسّسة "الشبكية" وما يثيره من صعوبات 
فانوكة: تمنيل ذوى الاحون لذ السجموعات "د تفيين هقر 


(28) انظر: عونظآ عط[ :5مجع800 طتامط منهج 211 ط 10" مقسرولزت .ل أء وتره8 .34 

701 ,17170781102 0710 14517 10171 أأعم تطمن) 1[و0106) 01 عتتخباط عطا قة لاتختاء اما 01 
(1997 ع7طمرعءءةل) 2 .50 ,4 

(29) انظر أطروحة فيكاري التي نوقشت عام 21978. ونشرت: ,726216 .1 
.(1979 بلإاعطاك احكاتة8) اءعنز2/0 16771 

(30) بالخصوص التوجيه الأوروي 5 94 بتاريخ 2 أيلول/ سبتمبر 1994؛ انظر : .5 

20120 و(2002 ,[([ت©كرآ نكامةط) .لثم 25706 ,عارررعةمم ريات «مندنآ'[ ع0 أمأع0: 1زم221 رعئغ1ل180 .]1 
4 .جرم أء ,.50 130 .20 ,1ه ه”1 ياك 1(ء0«6«لههء 827011 رغزأوولزء1' .8 اء ,ن5 262 .مم ,.ن5 252 
50 
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العمل”'7. تخريج الشغل”*. نظام التشغيل”*” وقضايا حدود 
الموشية "ديم إلذه إن الأسعيهام الدى :يراوه الوم غلنيا يعفن 
الحكام هو إيجاد مؤسّسة صناعيّة من دون مصانع» قد تعفيها الملكية 
المكرية للرموز (عاللامات» معاييرء براءات اختراع. ظ5 إلخ) من 
منغصات الالتزام بصنع الأشياء وتشغيل الناس. هذان التياران يغذي 
السوؤسسات'"" وهو ناتيودئ: فى المقادل إلى تحسيين تقفيات 


حيو أ الرمز )2 (10]65م0022) 50528[1ئء2) وتعنى الحاسوب 
الشخصيء للدلالة إلى تحوّل عميق في العلاقة القائمة بين الأداء 
والعمل. إن كن آذاة تمجل شيثا هاذيا هعيما وتمحهيه فى حدم 


(10) انظر : 25711 5 ر(ع50 تام وتقمغعه4) علم50 ءتطاسطقطن) ,ممتكتووققه عل عنامت 

عا عاك" ,بضعة)-دممت8آ .0) أء أعندوة11 .2 زوطه .وو ,487 .مم ,(1995) أمواعمد ]زمر ,1995 
أء ,489 .م ,(1995) أمونع0 إقمع2ز "لات 10 قصلأ انحط دعجتامعع 5ع1 حصمل 0[1امص *0 نخترع أكصمهها 
15لم2 :قصهل "عع صوئاغ "1 3 و5ء#5معتاده 5ع 1520605[وء0610 12" ,للوع15401 .خ-. 3/1 
الخ . 2.1 نع 1[اتعوته 1/1[ -حتط) ءئأ رمع اسع [ عل 11107615 عدلتق 266ل 2127105 025 01100111671121 
٠‏ .ص ر(1994 بعلااء5ة11 

(32) انظر: وع1 نك 1539811 تال ع000) ندل 122-12 .آ عاعتاقة نآ" ,مع تتساتده© .0 
ر(2000 أعلاتتز 18 سل ععدمر لأ6 711[ ممعم كأأتة دع [) "'''رمملادة لمم عع" *0 1215م 
.5 .2 ,(2000) 50141 12011 

(33) انظر: عل كاأععجدك :5212112165 1211055ع1 أء 1211330 -دنا50" ,رمتزهك8 .1-.341 

23 .جزم ,(1994) ,60 .01؟ بتملصسط أء أتوده 17 ",انه 20 بحل أتمعل 

(34) انظر :,لماعم0د أزم2 "رعكتردع عاصع'! عل وعغنامه50 و5عآ" ,[.21 أع] نوت .]1 
.471-13 .مم ,(2001 لهط) لأجاععم5 ممغلقتام 

(35) وجهة نظر الشغلء. انظر : ع1 أء كتاعلاهأصصاء'!1 ,خناء1001031' رستولة ه10 .5 

وزلة غأع] تعتلهتعطنت .11-.ل بامعصمعله62مقع كتدام أء :580 .م ,(2000) لمنعمد اقم "5212136 
.(2000 ,"1لا :كقصة) دياك 0710077111 7105 1 © 171677161 


(36) انظر : 0 35 .مم ,11 .ا ,ءأمنهم هآ أء مأعمعع عا بلقطغناه-أمعع.آ 
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ملكات الإنسان البيولوجي*”". فابتداة من عصر الحجارة المصقولة 
التي صانت له أظافره وأسئانه. إلى عصر الطواحين الهوائيّة» ثم 
البخاريّة التي ورت عليه تعب عضلاته؛ أبدى الإنسان قدراته البدنية 
وضاعنها.. ونا اشتراع الككابة »نم مناؤنات الصيدلة» فالتطيعة + كل 
ذلك قد وفر ذاكرته بأن خوّله تركيز ذهنه على النصوص. وتتمثل 
طرافة الحاسوب في تاريخ التقنيات في كونها تخْرّج الملكات الذهنّة 
لمعالجة المعلومات. ولكن الحواسيب الضخمة الأولى لا تزال بمثابة 
أدوات جماعيّة صمّمت من أجل الحاجات التي يقتضيها تنظيم على 
طريقة مصاهر الحديد أو القاطرات. ومع اختراع الحاسوب 
الشخصيء تحوّلت الوسيلة المعلوماتيّة إلى أداة تفوق في بعدها 
الشخصي أي وسيلة أخرى نظراً لكون محتواها وتنظيمها سيطبعان 
لكراه نت عياييا ”رسب أن كاده 1 الجاع ضارت 
فرديّة؛ وبعد أن كان العامل مأموراً أصبح مستقلا. وعلى الرغم من 
ذلك» لا يذهبنٌ بنا الظن إلى أنْ تحوّل تلك الدلالة سيجعل مما كان 
رمزاً بالفرنسيّة (©5) يحيل على الحزب الشيوعي» من دون التنويه 
بغد وردي. أجلء إِنْ الحاسوب الشخصي يحرّر مستعمله بفضل ما 
يسمح له من إبداء لملكاته الذهنيّة وتنميتها. غير أنّه» من ناحية أخرى 
يخضعه لسلطة صانعي البرمجيات الخفيّة» ويعرّضه إلى مخاطر 
جديدة (التوققف الفخاض: التجسس» فقدان الذاكرةء القرصنة». 
الجر فا و لي 0 


(37) إن الشيء الأكثر تداولاً الذي يشبه الحاسوب الشخصي أكثر من غيره هو من 
دون شك الحذاء. إذ إِنّه عندما يكون جديداً فهو يلائم كل رجل لها قياسشه ولكن إذا ما لبس 
فإنه لن يصلح إلا لرجل واحدة. أفلا تخبرنا الأنثروبولوجيا علاوة على ذلك. أن الإنسان 
مدين بعقله إلى محوّلاات رجله السابقة؟ انظر: المصدر نفسه. ج 1. ص 90 وما بعدها. 
ويكمن الفرق في أنّ ضياع حذاء أمر قابل للتعويض» بينما في حال عدم التسجيل فإنّ ضياع 
الحاسوب يحرم صاحبه نبائيا من جزء من ذاكرته. 
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وقبل تعميم الحاسوب الشخصي نأمك. تعيك» كان يحدتث 
تطوّر من القبيل نفسه في أنظمة العمّال المهنيّة» سواء أكان أولئك 
أجراء أو أصحاب أعمال حرّة» مستعملين للحاسوب أم لا. وبداية 

من الستينيات». كان الفلاحون يختبرون العمل المستقل المدمجح في 
3 قانف ثرافيهاة موسسات» الستاعات: الغذانته*”.وفكك: منتصفة 
السفتاشهة أصبح القانون فريسة لتزويت الأنظمة. وقد تنوّع العمل 
المؤجّرء مع اهتراء الشغل النموذجي الذي كان يجمع بين التبعيّة 
والسلامة؛ وبذلك علا شأن العقد الفردي؛ ونتيجة لذلك. 
تشوّشت الحدود التي تفصل بين النظام المأجور والاستقلاليّة: 
وبين الحياة الخاصة والحياة المهنيّة. لقد صار للتبعية وجوه عذة» 
في حين تاهت السلطة الاقتصاديّة في شبكة المؤسسات؛ وأصبح 
تخفيض مذّة العمل يتماشى مع تكثيف الأداء المهني”. وفي هذا 
الصددء تتوازى مرّة أخرى مسيرة القانون مع التقنية : ففي عالم 
الشغل. لا يمكن أن تتطور الاستقلاليّة في رحم التبعيّة من دون 
اللجوء إلى الحاسوب الشخصي أو الهاتف الخليوي اللذين 
يسمحان بالعمل والمراقبة في أي مكان وفي أي زمان””". وفي 
المقابل» مئّلت أشكال تنظيم العمل الجديدة دافعاً قويّاً لتطوير 
المعلوماتيّة» إذ كانت الشركات تستنزف ميزانيات ضخمة في اقتناء 


(38) انعلدطلر: عل أغء ماعن لمعم عل 5عستاماءولل اء 6زه100" ,أعصودة .ل 
رععلاء1مآ .آ أعء ,(1982 ,1-ققعوط رعوغط1) 'رع قن[ تممه طع 0و5 1له1عع :صم 
:1 ) .أأهه ع0107/128 ركءط1اع مدع« 1 [أوده"1 16 :فصقل ,2021181 5نا0د داعا ]ناعامع 1.3" 

0 179 .مم ,(1998 ,[10010 

(39) كان ماركس قد أشار إلى هذه العلاقة في ما يتعلّق بالقوانين الأولى المحدّدة ليوم 
العمل. انظر: 949 .جز ,أمأأصهم 1.6 :11217 

(40) انط ر :عل ععصعه! دع [اعكنامم اع وعأهه[مصطعة] دع [اعتتتول8" ,/83خ1 .18ل 

.م ,(1992) أمنعمى 1أه2 "رطمم لل مطنه 
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المعدات: القى كان المرؤدوك .سعون فورا إلى .جعلها غير ضالحة 
لا 1 


وبالنسبة إلى متخصّص في علم الاجتماع أو الاقتصاد أو 
الوعلوي نت تينو الشركة يد ل وم سد يق و1" وهلي فكين 
الك نيا فقن لدع وريد القانوق ووش كان لا رين سن مقاوييف 
بنى الإقطاع لا سيما العلاقة الإقطاعيّة التي يسحْر بموجبها شخص 
حرّ لخدمة سيّد إقطاعى أو مجموعة إقطاعيين. وهذا ما تسعى إليه 
الشركات:ذائخل إطال أشكال تنظ العمل الجديدة: إإذ لم يعد حثاك 
اقتصار على التبعيّة؛ فالحصول على عمّال طيّعين غدا أمرا غير كاف. 
وإنّ مقتضيات تحسين نوعيّة المنتجات وتخفيض كلفتها لتدعو إلى 
حمل العمّال على أن يتحلوا في نشاطهم بالاستقلال والمسؤوليّة؛ 
وغلى تقيضن ذلك:: أحرزت الشسعية تقذما فى.عتلاقات: الم سعتات 
الببنية..وباتكبات كل مومسة على وظيفتها الأساسيّة؟ ينبي علبها أن 
تراقب بدقّة النوعيّة وتراعي مواعيد الخدمات التي يؤمّنها مزوّدها أو 
المشغلون» والتي تنوف على ذلك ناته تي دعن ابيا 


من التنظيم إلى الانتظام 

استناداً إلى المقولة التى مفادها أنه لا وجود لحقيقة ملموسة. 
عدا كناك الع يلاركتها سن الميع» ارس الظريات الإعاكم 
والاتصال الكائن البشري إلا من خلال الطريقة التي يتواصل بها مع 


415 احط هن ا حق سير ان نز سولق ه801 اتوي :نيدن الفواسيب 
حستا راية:واضبحة فى كل مكان إلا قفن متحسات إنماجية المؤسشات انظر: 11 
مز 1« 1ع يدل 20 0710 201010100 0 201 [1آلا عأطلاه170 17/6 ,321108111.آ 

.(1995 رؤوع:2 "1/111 :1/1255 ,رع 3215110 2)) 

(42) انظر : (1998 بلموتتة] :حتهةط) متدعدة: بره 5001616 هل ,ؤ5[اء 1و0 .2/1 
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بيئته ويتفاعل عبرها مع العلامات التي يتلقّاها منها'*“. وحسب منظري 
علوم الاتصال (باتيسون (8816502) في الأنثروبولوجياء غوفمان 
(طهم60) في علم الاجتماع افاتوسيلا فيك 513101 1/2) في علم 
النفس . . . إلخ) فإِنْ الإنسان لا يفعل وَإِنّْما يتفاعل» ولا يتفاعل مع 
عمل ما ولكن مع تفاعل آخرء وسلسلة هذه التفاعلات هي التي تشكل 
الوائظ الاحتماع :(وهذانها شتير الاهيقة التى على بها" المفعول 
الرجعى " . ده فَوتيمَية للكلية الأ عاعة1660-6 . ولعل 
أبلغ ما في هذه المقولة أنّها تبِيّنء فضلا عن كون الوجود الإنساني 
ثري فهو غنيّ بأنماط التواصل”*". من هذا المنظور السلوكي (المدرسة 
السلوكيّة)» يلوح "نشاط الفرد البدني ونشاط أحدث آلات الاتصال 
مقو ارين تماما فى جهودهما المتشابهة لمراقبة القصور بواسطة 
المنعوك: سي 12 ليا كن تلن ' نظرية في الانتظام' لين 
00 التي يلت والآلات» والكن مق الحفروفن أن :توذئ» 
ا ارا ل ا وقليهة لجسن قير 
للدهشة أن نلاحظ أن القانون المعاصر لم يتكيّف فقط مع تطور تقنيات 
التواصل. وإِنّما ساهم تماماً في قيام "مجتمع الإعلام والاتصال". 
ويتجلّى ذلك من خلال التشجيع الثلاثي للإعلام والإجراء والتفاوض. 


(43) انظر: أء كلطدن؟ تعااعا ,11071هء ةردم ء[لء م70 عط ,[له أع] صسمدعغة8 .0 

.(علطمقئعه 1[طاط عأاصة 11220011 عنمن ععتكة) (1981 بللناعك :حتمو8) ملسلا .لا نهم وغأمعو6 1م 

(44) انظر : 54 .مام ,0011070 11لااستجمه 16[ 06 12ج10نا رآ رطاماع8 

(45) انظر : 31 .ع ,رهأ6اع350 1© 161116 ع طبرن ,اع م117 

وتنحدر هذه المقولة من الدينامكية الحرارية» يعني القصور ال الكلمة يوناني 

6 ومعناه سبب التطوّر) النزعة التلقائيّة في كل نظام متناسق للتفكك. ويبلغ القصور 

أقصاه عندما يكون التفكك كلناء وهكذا تتكرّر على نمط الاكتشاف العلمي الوحي التوراي 

القديم: "كل شيء يسير إلى مكان واحد: كان كل شيء من التراب» وكل شيء إلى التراب 
يعود". انظر: الكتاب المقدس. "سفر الجامعة» " الأصحاح 3» الآية 20. 

(46) انظر : 50 129 .صم ,011110111081101 أء امآ" ,آلا .مرفطك ,.10ط] ,تعمع مم18 
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إن تشجيع الإعلام ظاهرة قانونيّة عامّة تجسّدت بطريقتين : 
أوَلاء بتفاقم واجبي الإعلام و"الشفافيّة' اللذين أصبحت لهما آثار 
على العقود وقدرة على تغيير المفهوم التقليدي لعدذة روابط اجتماعيّة 
(طبيب/ مريضء» مزود/ زبون. إدارة/ مرؤوسء. مهني/ مستهلك. 
افع شرك ةج ال . وتتركلت الطلريقة لفان نغ توويك 
المعلومة التى تعامّل» أكثر فأكثرء على أنّها مال غير مادي قابل 
للاستملا 480 هذا التوصيف القانوني هو الذي مكن تحكم 
المؤسسات الاحتكاريّة في المقاييس التقنيّة مع تطوّر علامات الملكيّة 
(تعتيم النصوص الرقميّة) التي تطغى اليوم على الوسائل المعلوماتية 
في السراء و(غالباً) في الضراء. إن هذا التوريث الذي يدافع عنه 
رجال القانون بجدّ يخالف ما ذهب إليه المنظرون الأوائل لمجتمع 
الإعلام والاتصال. والذين كانوا يدافعون» بكل حزمء عن مبدأ حريّة 
انتقال المعلومة ويشددون على الاثار المدمّرة الناتجة عن استملاكها 
المقمي “ارون :قاتون القن الى شين حو ايها عد تصنت فون 
اتفنافا عدون لحقّ الإعلام» تطوّر في اتجاه أكثر تطابقاً مع المبادئ 


(47) انظر : نكلكة!) 16م 031 وك 1/0777:61101ظ ,ع8250 12[ .2 أت 010550113111[ لا 
بكآلنا8 :حتته) 411:25 2077171711517 17071587076716 1© 171/07711611077 ,م ة تنخ :(1978 ,[10 0[ 
ألفدكط :007117415 ك6| 00715 :01717/0771141101 05172611011[ ©2آ بلملقمعةطا-ععطلة8 .31 اء ,(1988 

.(1992 ,[03طل1آ :كمةط) ءزرمغ[ا عدرل 

(48) انظر : ",011221082 1صة”1 عل عداو نل صياز عتدمغطا عميثل عطعبوط8" ,001013 .2 
:نهل به 1أختطته كص[ عل "'غاغلمممعم" هآ" :975 .م ,(1984) 2م[[ه12 [أميمع1 
011 6ط :0325 115رع1 وعاراعا :97-112 .جزم ,(5ذ198 ,لوقع512-ج021102آ :حقطوط) مننمجرو] عمرمرمزم 
رعطء0خ1-مه515ظ .ذ-. لل أه .و5 224 .مم ,(1998 ,1ل1آ8 :حتله) علان 17161 يلل عطزاء (مة*|] 3 
16 تقصمل ",ةمهم 15 عل ععطتاتتاوة أعكاتامم ع1 ناه ,متاو مسصمكصةً! 3 وزغععة:”0 اتمعل ع1" 
انآ :مسوط) وأمنه0 م«رماط قن ومارع زه كمادا8 نوإمغزى 707776 يرل سر وا © امم 011ل 

0 7/59 مطرم ,(2001 

(49) انظر : ©051غلاط بطماعظ8 اك ,.50 139 .جز« ,5001616 أء علنو 1611 رع طجرت ,اعمع 111 


0 126 .ع ,1107ه116ن سدم هن[ 06 
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الأساسيّة لنظريّة التواصل. وبعيداً عن دعم استملاك المعلومة» فرض 
قانون الشغل» على العكسء تقاسمهاء وذلك بأن ألزم المشغْل بأن 
سير الموشية ”7 وخصوضا فى مايهة العدابير المؤترة على 
الحال مع الفانوة لمات لكا مد السذاجة المؤسّسة لمجتمع 
الإعلام والاتصال”'©. وفي عالم تكنولوجيات الإعلام والاتصال. 
تنزع مفاهيم الإعلام والمعرفة إلى الاختلاط. وعلى نقيض ذلك». 
يبِيّن لنا قانون الشغل أنه لا يكفي أن نتواصل لنتفاهم. ولا أن نعلم 


فقد تجلت على وجه الشّرعة الروابط الضروريّة التي تجمع بين 
الإعلام والتأهيل والخبرة”**؛ لذلك رافق انتشار الحقوق والواجبات 
المرتبطة بالإعلام نمو في الحقوق والواجبات المتعلقة بتأهيل الأجراء 
وتنظيم مجالسهمء. وكذلك اللجوء إلى الخبراء”*. هذا الارتباط 
الضروري بين التأهيل والإعلام يحيلنا إلى صميم الإنسان وإلى هويته 
الميكةة؛ كسا ويدى تنا :عجرن عد اخعزالهه على طريقة: الملفنن 


(50) انظر خاصّة» فى ما يتعلّق بإضافة قوانين أورو («ناه:ناخ) أطروحة فاتينيه 
(1781061) التي تخصص كل جزثها الأوّل لالتزامات الإعلام : 656[ 17111 .]1 
.(1983 ,لا511ك املكو ) عوزجورء نه * 0 0171116 نال 601101110115 

(51) ال ظخر: أمظ :قصهل 'رعكلومع امع '1 وصقل 5ع تغتطب! وع0 وغعع 20م ع1" [ 
تكلكة2) عمل)-ترمبر1 نم06 3 كع 01/1 كعلنتاط :10011 لل 011 نال 01116110715 172115 
463-54 .ممم ,(1989 ,1031102 


(52) انظر : .ا ,(2001 ,1ل]2 :كتهوط) [نهنه 1١‏ نك اأه نل ع4 116ه17 ,اع 1دخنا00 لهورة 0 
50 172 .جزم اك .50 78 .هط ,بأنوهمم! عل دعمناعع[آمء دوبرمةاهاء” و6[ :11 


(53) انظر : 2011 "عونا معصعع'0 5عندو521م دعا أعنانامم أء 81110" بالملارةء7 .اط 
.54 .حم ,(2002) [/ه1ع50 
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السلوكي» إلى وضع جسيم متواصل مع الآخرين. 


إن تحويل القانون إلى مسألة إجرائيّة ظاهرة أمر يُجْمِع عليها 
كل رجال القانونء حتّى وإن اختلفوا فى تأويله وتقييمه. وقد لعب 
مفهوم الإجراء دوراً مصيرياً في اختراع الحاسوبء وكانت الفكرة 
الاسابيتة لدى مخترعة» حضون مون :نيزقان» كتمذ فى إكبيات 
الآلآات "القندوة.على. ترقيين العمليات: السابية وفق الطريقة 
الخوارزمية فى حل المسائل الرياضيّة» أي حصر كل مسألة قابلة 
للحساب فى اك تعليمات صريحة ومسجّلة فى داخل الآلة. ونتيجة 
لذلك؛ تطوّرت. اللغة المعلوماتية وفق .ما تتظلبه استعارات: البرتائح 
(الذي تفرّع أيضاً إلى علوم الإدارة وعلم الوراثة*”'» وذلك على 
شكل نظام قواعد إجرائية قادرة على معالجة المحتويات أيّا كان 
نوعها)”””'. وفي المجال القانوني» برز موضوع الإجرائية أيضاً في 
الفترة ذاتها؛ ولم يفتأ منذ ذلك العهد في غزو مجالات أخرى. 
ومن بين أشهر أطروحاته تلك التي تعود إلى يورغن هابرماس» 
الذي سعى إلى دمج القانون في نظريّة التواصل» راجيا بذلك. 
العثور داخل تطور المناهج الخطابيّة على تفسير للإفلاس الألماني 
لفكرة هيغل عن الدولة*** وكذلك على وسيلة للتوفيق بين 


(54) انظر : 76م2711050 "رعلا وماغمغع8 عتمسهععه؟م عل دمنلامم 12 تتبرذ" بأمطعاط .م 

0 163 .زم ,(2002) 1 .20 ,6 .701 ,5671671106 

(50) انظر : 93 ,م ,عنتو لمهم هنآ ”| عل ء«أماكاع عدنا بوماعم8 

(56) انظر : نأتمأاعصةء ) كاجاعل انه ونعنقاموع[1 اهتمع[ دعك 7177:2016 ,كقصءط ج11 .ل 

2 ,11110110171 "هه '[ 06 786016 .1 .1580 ,(1981 رعقاءءلا ممسوعاتطسك 
ب(1987 ,0 هجو :وروط) 

انظر أعضنا: 6 كتلاء |8015[ "لاج عع2 86117 :ع نتاأء 0 10لا 11 12ا/18 ,قققتااء 113 .ل 
رعذاةء ١7‏ جمتنةءعاتطتك :51م ]عسصدعط) كاممادكتاعء 1 عع أله [مترعل دعل أاصد كارأع ع1 65ل 


.(1997 بل تقستاله0 :كتنةظ ) وعتتردمرر اه دكاتم كر ءار :00770701716 1© 2:1011] .1 .120 ,(1992 
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الديمقراطئة والعتذلذاقة العقكتة العلي "5 وله عدر عدن أت لهذا 
الأمل فى مجموعة أعمال مغتاضرة: الألماتى أيضا تيكتلاض 
ل انطلاقاً من تطبيقه مفهوم الف على القانون» 
يرى في إجرائيته دليلاآً على زيف كل أنواع الخطاب التي تروم 
تأسيسه على قيم خارجة عن بوتقة القانون وتأكيداً على أنّه يتميّر 
فض الانتاة الذاتق ووعهد البقاء الذاف 77 إن .هذه الأطروححات 
الى تنشّط ريات بها الك تقاض لاه بنظريّة القانون في 
أوروبا منذ عشرين سنة» لها على الأقل الفضل في إبراز ظاهرة 
الإجرائية المعتمدة في كل فروع القانون. وليس قانون الشغل بمنأى 
عن ذلكء» فقد كان تجلى الالتزام بالإجراءات المتزايدة قبل أن 
تنتشر البرامج المعلوماتيّة داخل الشركات. إنها ظاهرة بارزة 
بالخصوص في مجال التسريح منذ سنة 1873. فنظراأ إلى تعذر 
إخضاع القرار الاقتصادي للمشغل إلى قاعدة حكم جوهريّة (وهو ما 
فد يؤذي إلى إلقاء مسؤوليّة حسن سير الشراكة على عاتق 
القاضي)» ضاعف المشْرّع إجراءات التسريح التي» وعلى منوال 
برمجيات ميكروسوفت 1110505010)» تشكل طبقات متتالية وتبطئ 
تنفيذ البرامج (مضاعفة مطردة لزمن فتح البرنامج أو تشغيله). 


(57) انظ ر : :0151 أ]عصةء1) ءتعملمء14 كله زه أعدمءدىة1! 14نا /22[711 1 ,كةصمرء6 112 .ل 
اأعزوو|مهلز"' عتجتجرمه معتواعد و[ أه 116و 7[ع16 هط .1 .120 ,(1968 رعمقاءء؟ ممرسعمعاخطيدك 
.(1973 بملتمستاله0 :وموط) 

(58) إن نظريّة الأنظمة» باعتبارها أنموذجاً علميّاً شاملاء تجد هى أيضاً أصلها فى 
التحكم الآلى: انظر مصطلح نظام : تأومدم ]ثم 06 اء 151011 ”ل ©1101111077ع101 ,ا تتامعع.[ .10 
.(1999 ,201 :وتقوط) دومع 1ن ومل 

(59) انظ ر : 6ط .15 .820 ,[1969] تع تطم/تء 1 تأ اك :81111141101 6ط لامقصطسآا .لح 

عخنوة لمن[ عل كعووع:8 :متيو ب(ععط016)) بز ط[-عاسملوك) ء«يملغع0م ه[ مم 1100م« ةع 16 
.(2001 ,اتاعن) تدك 12121-10110025 
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وتطالبء أكثر فأكثرء بتوسيع حجم الذاكرة وتزيد من مخاطر 
تجميد النظام؛ غير أن ما يقبل الذمّ في مجال المعلوماتيّة» ربّما 
يكونة تشووها عن وجية الكظتر لمات ”1 زلف أن العف 
الجوهري العميق الذي تقوم عليه الإجرائية المتعلقة بقانون التسريح 
يتمكلغ ملل شك» فى إبطاء” العملبات وتنديدها وتهيعة أشكال 
الانتقال المهني السك إل الأجراء المهددين بفقدان عملهم. 

أخيراًء فإِنْ الأمر الأمثل بالنسبة إلى مجتمع قادر على أن ينظم 
نفسه بنفسهء يتجلى من خلال الازدهار المعاصر لظاهرة التفاوض 
الجماعى» وبصفة أشمل من خلال تعاقديّة العلاقات الاجتماعيّة. 
وتكمن 0 طرافة فى الحواسيب الأولى» مقارنة بالحاسبات» فى 
قدرتها على تنظيم ذاتها بذاتها وفق ما كان قد حذدّد لها من 50 
وهكذا أفرزت المعلوماتيّة جيلا جديدا من الآلات بإمكانها الاستجابة 
لا إلى أوامر فحسب. وإِنْما بمقدورها أيضاً أن تعدّل في الزمن 
الحقى ادها حمي بن تنه ينتهاذ الئمية ار ضيارة مصتوء: 
نلق هذا اليد اا معمين انتيده اليا ,وضية مح لذن وذانها 
سرعتها وتضبط مسارها قصد نقل ركابها في أحسن الآجال. هذا 
المثال: المتعلق. بالقنادة الآلثة» والفتعمو ليه كقيرا افى «الملاحة الجر ة 
والجؤية» يخوّلنا إدراك ما يميّر التنظيم عن الانتظام. أن تنظم هو أن 
نملي قواعد من الخارج» في حين أن الانتظام هو الإلزام باحترام 
القواعد الضروريّة لتسيير الانضباط الذاتي لمنظمة معيّنة"'. وحسب 


(60) إِنها لحكمة قديمة تلك التى أنطق بها رابليه لسان القاضى بريدوازون: "أؤجل 
الحكم وأسهب في تعليله وأحيله حتىء إذا فصل ونوقش» استقام شيئاً فشيئاً واستساغ 
المحكو م عليهم ما قضى ". انظر : .طهقطك ,ء17[ 11275 عل «أعلارع 107110 -هلةا تدع 027 ,ركتواعط3ظ] 

07 

(61) إن مفهوم الانضباط الذاتي» الذي يدل في علم الأحياء على ملّكة كائن حىّ في 

الاحتفاظ ببعض الثوابت الداخليّة رغم تغيّرات البيئة الخارجيّة. نقل من الجسم الحيّ إلى الآلة - 
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نظريّة التحكم الآلي» وحده التعديل الملائم» لا التنظيم الضَارمء هو 
القادر على أن يحفظ المجتمع من التدهور الحتمي» أي من "نزعة 
الطبيعة إلى إتلاف ما هو منظّم وتهديم ما يمكن فهمه"2©. 


إِنْ نقد صرامة التنظيم» وإن تلك الدعوة إلى تعديل يسمح 
للمنظمات بأن تتكيّف بذاتها مع تقلبات بيئتهاء لم يكونا فقط ميزة 
التحكم الآلي والتكنولوجيات الحديثة للمعلومات والاتصال. فمنذ 
ثلاثين عام”"©'. تجلّى كل ذلك في قانون الشغل عبر الانتشار 
الواسع للجوء إلى التفاوض الجماعي الذي تغيّرت مواضيعه وأطرافه 
ووظائفه بشكل عميق"". وبتراجع التبعية لفائدة التنظيم المهني 


فإ المجتمع بفضل صانعي تكنولوجيات المعلومات والاتصال الحديثة انظر : 604 ,11/160615 
01 .جاح ,رماع [[ء" كه 61116 عزنل ء«ادرء مأك أأامهء ع0 كنترامج دعنموأعناو علا ٠عدا‏ ««رء[0 0 1ه 
50 

وكان لتشبيه الجسم الحي بالآلة دور في اتجاه آخر بالنسبة إلى مفهوم الانتظام 

الذي اقترضه علم الأحياء الجزيئي من علم الألات. انظر مصطلح "انتظام ' (2هنهاناوءم)» 
قن 6 كعك ءأر[م0دم][ثرآم ع0 أه ع«أواكاط ”ل 10111071101 ,ا الامعع][ 


و 


(62) انظر : .50 102 .جز« .110 ,تعمعة/7ا اء ,38 .م رغاناء0 اء عدن اف مرعطبرت عمء ةا 

(63) قانون 13 تموز/ يوليو 1971 ينشئ حق التفاوض الجماعيّ ويشجّع المفاوضات 
الجماعيّة الخاصّة بالمؤسسات. انظر : ,5]تاءع1أمك 105معع2 وعط" ,عقتعباه5-للتطاءكاه0]] .خ-. 3/1 
اء ,عنتطممععهالإأعل ,(1986 ,29:15-1 6ازواعالطنا رعوفط1) "رعو ومع امع '1 ع0 و2197 311 
هلله :مضوط) 60 2556 روإناءءألمه 5«مععه أه د5نم الدع جادمء ,كنم 1لوأء م2716 ب سوموعر] 

,5 59 .مم ,(1989 
كان ينضوي هذا الإصلاح في مشروع 'مجتمع جديد" الذي قد تكون فيه "السياسة 
التعاقديّة " الطريقة الطبيعيّة فى تسيير الشأن الاجتماعى. 

(64) انظر: © -5 447 2211111116 0 
6 155101تلل[م0 12[ 0101م 2011م 12 رعممسناط هزه أقوده"1 يك 011ل يل 06017 
2ط" بلطناء أمعءهظ8 .0 أع عمهرنو5 خ-.81 أاء ,.وة 140 .مم ,(1999 ,ه10 2قتمتسقاط :ونوط) 
ع كاتمعل أت أمءف0تترد ازه21/ زقتطهل "بتو أكنا للا أء ماكب ادغ ععامع عتحتاءء1امء مه 1أواعمع026 
رمزل رم[ معتسبته لآ - بوعل عل «باع سوط[ نه كععضصمافلة نمام ةزر “كلم 6[ برل عطييج'[ ن عتجرجدم :| 

1851-4 .مم ,(2001 ,1221102 :واعةط) 
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الذاتي» برز توزيع جديد للأدوار بين القانون» الذي يضبط المبادئ 
والأهداف المقصود بلوغهاء والتفاوض الجماعي الذي يساهم في 
تحديد هذه الأهداف وتكييف تحقيقها وفق الظروف الخاصّة بالفرع 
المعني أو بالمؤسّسة أو بالمجموعة. . . إلخ. وعندما انتقل العمل إلى 
5 ساعة في الأسبوعء. وإلى إرساء مبدأ التمثيل الجماعي في 
المجموعات الدوليّة» أو إلى إنشاء شركة تجاريّة على أساس القانون 
الأوروبي”*©'»: مال الالتجاء إلى هذا المنهج» اليوم» إلى الانتشار 
مزيحا في طريقه التمييز الذي نقيمه بين القانون العام والقانون 
الخاص. ولا تعني أشكال التعديل الجديدة هذه بتاتأ الرجوع إلى 
الدولة المقلصة:ورتى السشان زلا فيد أو ترط فين التسؤفانت 
الاقياضية لنافدة المسان الكقاسي: لها فصان بالالخرف سن خاو 
سياسة "الحكم بالأهداف"» التي تتوقّف نجاعتها على جودة 
الاتصالات بين السلطات العموميّة وأرباب العمل والنقايات. 

وسواء تجلت فكرة الانتظام في مجال التكنولوجيا أو في 
القانون» فإنها تؤدّي. إذا ما عمّقنا تحليلهاء إلى طوباويّة تسم عالما 
مترها كماما من التزاعات»بوقادرا على الاستغداء جه :ضعورة الغينه :وف 
المجال القانوني. أخذت هذه الطوباوية شكل التعاقديّة» وهي عبارة 
عن أيديولوجيا ترى أنه من المفروض أن لا يقع إخضاع الإنسان لأيّ 
حدود غير تلك التي يضبطها هو وبكل حرية» ا بالطبع . 
لا يمكن أن يسير أي مجتمع بشري وفق هذا المبداً؛ لذا ينبغي 
التذكير بأن لا وجود لانتظام من دون منظمء سواء أكان ذلك في 
نظام الحياة المهنيّة أو في نظام الحياة الخاصة. وتنسجب هذه الحقيقة 


(65) انظر: 5001616 18 كصهل كتتدات[1(ة109) دع 0ه 1أمقة.1" ,لندعده84 .لذل-. ك8 
7 .م ,(2001) أوتعمى اتوم '"رعموعوم مه 


(66) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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أيضا على مهال البعلوفاننة5ئا35 التحاسوفي. بمستعيلة: ل تكون 
ثناتيّة أبداء لأنْها تتم دائماً تحت رعاية الغير الذي صمّم الآلة وفق ما 
تقتضيه مصالحه. وعليهء فإِنْ من مصلحة الأجراء ادلي 
المشعرقة إن يسخطوااعلية عض باح هديا بعيى الأعقار شناحات 
الممستحمليق: وبذلك: أيضا يضيم التحريك: المؤسس على التقاوض» 
بشأن تكييف الوسائل المعلوماتيّة لتلك الحاجات» أمراً لازما نظرا 
لقصور المنافسة عن أداء دورها ولاحتكار الشركة الفعلي لهذا النوع 
من الأسواق. 

وخلذل: الستوات- الأرزيغية السابقة: كان تطون' القانون قاقما علن 
الآفكان المفا: :ذانها"العى استندت اإلبهنا تكتولوجيات المعلوفات 
والاتصال الحديثة» ولكن إذا كان القانون منبثقاً عن تاريخ التقنيات: 
فإنّه يؤدّي وظيفة متميّرَة: تكون أداة صالحة لأنسنة التقنيات. 


القانون يؤنسن التقنية 

هناك فجوة متعاظمة تفصل بين الإنسان البيولوجي» الذي لم 
يتغيّر هيكله وغرائزه منذ الزمن الغابر حيث كان يصطاد فيلة 
الواموق» رتقكاته الف اعنسبية فو سدهسةة: شرل العرنية 
الوافيي "ار وه لك هتف النرةة إن ميدي يان الما اس 
توظيفها في خدمة الغرائز المفترسة التي تظل ميزته البارزة. هذا 
التهديد موجه إلى بني جنسه الذين يسعى لاستعبادهم أو إبادتهم؛ 
وموجّه أيضاً إلى الأرض المغذية التي يبالغ في استغلالها ويعقّمها: 
"إذا أردنا أن نستشرف مظاهر التقنية الاقتضاديّة الحاليّة» فإِنْ 
السيطرة على العالم الطبيعي يجب أن تتوّج بنصر تام يُفرغ آخر بثئر 


(67) انظر : .9 .ص ,أآ .ا بعءأام"تمم هل[ أه عادمع ©آ ,قط 01 01-0جع1] 


1 


نفط لطهي آخر حفنة عشب تؤكل مع آخر جرذ" *. وفي كل 
الستقيواته انتعوتف السزتيانك لتسوول نو المعراوة الشيرنة 
العنفية بامتيازء وتوجيهها والحرص على أن لا تقود الإنسانيّة إلى 
هلاكها” . وفي ما يتعلّق بوضع الغربء إذا كان القانون قد ساهم في 
ازذهاو.التقنيات»: قلآنه: وظطف) فى جد[ التقنيات اقايلة للعيشس .السبانيا: 
نقد كام يوط 6 الرساطة بين الاضياة وأنواته النى يكهيم ماله 
لموانع خصوصيّة تتغيّر وفق المخاطر التي يتعرّض لها. وقد لخص 
قانون الاتحاد الأوروبى». بصورة لافتة» هذه الوظيفةء وذلك بإرساء 
"المبدأ العام لتطويع لعو للنيناة؟ 97" ودوهرة عيش ةاعم لد ارقن 
أن تمتذ آثارها إلى الميدان الاجتماعي وكذلك إلى مجال البيئة. 


ويتمثل السؤال الجوهري الذي تطرحه اليوم تكنولوجيات 
المعلومات والاتصال الحديثة على رجال القانون فى تحديد المخاطر 
الوص ةة الى اقنتتها للاتبنانم ومده المحاطر لوعاة 2 د إلناء 
الإطار الزمكاني للعامل ونقله إلى عالم افتراضي و"زمن حقيقي ' 
(آنِيَ)» فإن هذه التكنولوجيات تعرّضه. من ناحية» إلى الوقوع في 
وهم الإيمكانيّة؛ وبإدراج أبسط حركاته وسكناته في الالات» فإنّها 
تعرّضه» من ناحية أخرى» إلى العيش في وهم الشفافيّة. 


(68) المصدر نفسهء ج 1. ص 260. 
(69) انظر التوسّع بشأن هذه الفكرة من جوانب مختلفة لدى: المصدر نفسهء ج 2: 
ص 50؛؟ 2] الامج 101/17( ,0/162 ]ماص هكا .ظ .و5 58 .مم ,«منوتزاء, هل[ عل 71860716 رعالتمتة8 
الاى علاط :12مةكنراءجرمء “901 مم رعتلمعوعآ أاء ,.ن5 105 .مم ,(1984 ,"1لا :وموط) متهم 
.50 367 .مح ,ا(قكقهم د[ عل 1186616 ه[ 
في الأنموذج الليبرالي المعاصرهء تمَثّل المنافسة في الأسواق المكان المفضّل للتعبير عن الدوافع 
المفترسة والقاتلة. انظر : ,05]ئا5 :كتكة) 71071 ه| اء 00110177116 هط بماعصه”7آ لنتدععناط] .6 
.(1995 
(70) انظر : .13 اعمج ,1993 عتطمة 20 23 نحل 93-104 عتلزاعم1زر] 
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حدود الإيمكانية 


نكل أو عهك الآنشان «العسفن :-ومتل فترة الزوراعات الأوليى) 
لم يفتأ يدرج عمله في إطار حيّز زمكاني كان دوماً أكثر دقّةَ وأكئف 
خصيورا. وفي هذا الشان يؤكد لوروا غورهان (282ط:ناه1-6م]ع.آ) 
على أنه يوجد فى الإنسان الإدراك البيولوجى والحسٌ الرمزي بالزمان 
والمكان» :إد 00 *إن ضيورة الزهان والمكان جدكة يحين لكات 
لدى الإنسانيّة إمكانيّة عيش كل منهما من جديدء وذلك بالقول "كان 
في النهر؛ هو عندنا؛ سيكون غداً في الغابة". بالنسبة إلى باقي العالم 
الحيّ» لا يمتلك الزمان والمكان مرجعيّة مبدئيّة غير تلك المرجعية 
الضحييعة والمتافية والعضلية 1::.]. *ولم ‏ يعنتر شي بالنسبة إلى 
الإنسان؛ لا يوجد إلا الالة الضخمة التى بنيت من فوق والتى تحتل 
عرس السطارو النيكاري 101" إن الإجالة الوم إلى أزمات وإماكل 
العمل موجودة بشكل كلي في قانون الشغل» سواء تعلق الأمر 
بتعريف التزامات أطراف العقد أو بحسم تنازع القوانين والمحاكم أو 
فكينة الموضى أو الادث فانونيا:ترغير ذلك غير اله وناب 
السخافة أن يقتصر نظرنا على ملاحظة تكنولوجيات الإعلام والاتصال 
الحديثة وهي تفجّر الإطار الزمكاني» وتمحو الزمن والحدود وتنقل 
الإنسان إلى عالم افتراضي حيث ينعدم النهار والليل والمسافة. إنها 
تنقل» بالتحديد» ملكاته الذهنيّة» بينما يظل جسمه البيولوجي قابعا 
كى دكات شمن لفقا يدانا بوانه مجم لوقي نيالنوا ا 
بع محيطه' الماش 


إِنْ هذا الانفجار يندرج ضمن مسار يلا مع الثورة الصناعية. كان 
استغلال الطاقات الأحفوريّة وتطوّر وسائل الاتصال قد سببا قطيعة 


(0) انظر : له 106 .مم .11 1٠.‏ ,عام نمم و[ أه ماقءع 1.6 ,6013112 -01اع]آ 
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أولى بين زمكان الآلات وذاك الذي يختصٌ وزمكان الحياة البشريّة. 
لذلك تدحا افائؤن الشفن لبعيد: تشكيل زمكان معن اللشر أن يفيضو 
فيه. فالإضاءة بالغاز ثم بالكهرياء حررتث العمل الصناعي من وتاثئر 
الطبيعة (نهار/ ليل صيف/ شقاء وتعريض العمال إلى مخاطر 
تمديد لا حذ له في مذة العمل» جاء القانون ليحد مذة اليوم ثم 
السنة ثم طول الحياة المهنيّة. فعوضا عن المستحيل أرسى القانون 
مفهوم المنع”*"". وهكذا نسجت وتائر الحياة الجديدة التي تنظم حياة 
الإنسان الحديث وكذلك المجال الذي يتحرّك فيه: النقل» العمل». 
النوم. العطل. إِنّ هذا الإطار الزمكاني الذي أرساه قانون الشغل 
تلوضا تك درن هو الذي زعزعته اليوم تكنولوجيات المعلومات 
والاتصال الحديثة وهو المعرّض إلى أوهام الإيمكانية: الإيمكانية : 
أي اعتباره كائناً بشريّاً جاهزاً في كل مكان وزمان للعمل أو 
الاستهلاك. هذا ما يبرّر الحاجة إلى حدود جديدة لإعادة تشكيل 
وحدات زمن ومكان تتوافق وحياأة العامل أل لفعلية. وعلى مقولتي “في 
أ كان 3و" فى ا ركان" + المعرتية عن 'نيدق الالات الحديدة: 
يرد القانون: "من المهم أن نعرف أين" و"مهمّ أن نعرف متى". 
كانة: المكتتة المتاعية فك أذت إلى حدوت: تنترات عسيقة فى 
تنظيم المكان. ومن دون يد أو دماغ. كانت تحتاج الآلة إلى أن 
يُطعمها وأن يوجّهها الإنسان. وهكذا تميّز المعمل الصناعى بتمركز 
غَدة كبن اين العخالوبالانتصال عن "السك والعدينة: ومن كد 
نشأت جملة المشاكل التى كان على القانون أن يواجههاء مثل حفظ 
الصحّة والسّلامة والمسؤوليّة عن فعل الآلات والانضباط والحريات 


(72) ما يتعلق ببذه الإشكاليّة في مجال تكنولوجيات علم الأحياء» انظر: -578626 .081 
عتطوتكة ,(2004 بمصتاعظ :حتته1) 1ن 771لا 30167126 ,26716110116 هط راع 1أأبده81 .2 اع ممع 3/1 
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الجماعيّة في أماكن العمل وتنظيم خدمات النقل العمومي والصحّة. 
إلخ. في هذا السياق التاريخي» ينزع تصنيف القوانين إلى أن يتَخذ له 
مقياساً من خلال تصنيف الأماكن : تخطي باب الشركة هو انتقال من 
وضع قانوني إلى آخر. غير أن هذا التنظيم المكاني يندثر بحلول 
تكنولوجيات الاتصال الحديثة وازدهار العمل المتعلق بعلامات يمكن 
إدراكها في كل مكان وليس بأشياء ماديّة مخزّنة في مكان ما. 


قصال تخشق"الغعمال 0 إذاء إن الحلول محل تجمعهم. وحتى 
يكوّنون رابطة متلاحمة بفعل اتحاد نوع العمل الذي يمارسونه. وحتى 
تجاه زبون معيّن» فإِنَ العامل مجنّد في المقام الأوّل. من خلال 
علاقته الثنائيّة بالحاسوب. وينزع عدم التمييز بين الأماكن إلى التغلب 
على فصل المعمل عن الشارع والبيت» عندما يمكن إنجاز العمل 
ذاته في أيّ مكان : في المكتب. في المنزل”*”". في القطار. .. 


لذلك. يطرح السؤال حول معرفة كيفيّة الحد من هذا التشتت 
وعدم التمييّزء كي يتم الحفاظ على مكان عمل يكون في الآن ذاته 
صحيّاً على المستوى البدني ويمكن تحمّله على المستوى الاجتماعي. 
ويُفترض الحدٌ من عدم تمييّز الأماكن تجديد توصيفها القانوني. 
ويمكن أن ينبثق هذا التوصيف عن تعريف تقئي للأماكن» مثلما 
يلاحظ في أعق العتوحعييياة الأوووجة الوارد 58 عدد 270/90 
والمؤرّخ في 29 أيار/ مايو 1990 المتعلّق بمجال تطبيقها في كل 
'موقع عمل أمام شاشة". وتعرّف هذه الأخيرة (المادة 2) بأنّها 
مجموعة مكونة من شاشة ولوحة مفاتيح وبرمجية تؤمن الوصل بين 


(73) حول مفهوم العمل عن بعد انظر: ه و5عاق108مصطءع! دع 1اءتكندهل<" ,نإ2خ]1 


50 47 صم ,انمع نم2 "رطم افستلنوطبدة عل وعحعه] وعلاء0111م 
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الإنسان والآلة» وهاتف ومودم وطابعة وطاولة وكرسي. .. ويمكن أن 
يقوم هذا النوع من التوصيف على الاشتراطات التعاقديّة التي في 
صمتها "لا يكون العامل ملزماً لا بقبول العمل في منزله ولا أن 
بحم إلبة«ملقاته وأدوات غيله؟ 417 ييا على عكين :ما سلف 
يمكن المشغل أن يفرض على المؤسسة وجود أجير ينص عقده على 
اللبيغون ف نيه "إن السز ين تشتف العمال مسلك ينا ريق 
اعادة تشكن ‏ مجموف الشغل؛ وإعادة التكوين هذه يمكن أن تتم 
ماديا : يُفترض عندئذ أن يتمتّع الأجير "المنقول" إلى بيته بحقّ 
الرجوع إلى كنف المؤسّسة. كما يمكن أن تتحقّق إعادة التشكيل 
افتراضياء وذلك باللجوء إلى التكنولوجيات الحديثة لتسهيل الإعلام 
والتواصل بين الأجراء وممثليهم لدى المشعْل: هناء تكمن كل 
القوالة المتعلقة بحقوق التنظيم الجماعي للعمال على الشبكات 
ميات 7 


غير أن التغييرات القاتونتة التى. العدتها ' مجتمع المعلومات 
والاتعبال "و فى ها متغلق يوق العهنا ٠‏ كات فى الا كدر تبكهرا 
لأوانها والأكثر عمقا. ففي فرنساء انطلق عمل هذه الورشة ابتداءً من 
نهاية السبعينيات» وذلك مع المراجعات الأولى للهيكل التنظيمي 


(74) انظر : .20 .م .,(2001) أمنع50 1زمع2 ,(مموعطخة) 2001 م1ءط0ه0 2 ,عمد 

(75) انظر : 7 مم .نه .[أا8ه ,(جعصدمد8) 2000 ععطجرعءغل 12 ,.عم5 

(76) انظر في هذا المعنى المبادئ التوجيهيّة المتعلّقة بالعمل عن بعد في أوروبا التي 

اقترحتها يوم 11 كانون الثاني/ يناير 2001 لجحنة الحوار الاجتماعي القطاعي 'الاتصالات' 

مقتطفات معلق عليها في : 52-54 .مم .110 ,ع1 

(77) انظر في هذا الموضوع : [هاء50 2014 ",اوعتلمتزة اأتمعل أ 80110" ,لاق .8- .ل 

,50 65 .ززم ,(2002) 

التعبير النقابي على الشبكة المعلوماتيّة التابعة للمؤسّسة مرتبط بإبرام عقد جماعي (مجلة 
الشغلء المادة 8 - 412 .1 الفقرة 7» قانون 4 أيار/ مايو 2004). 
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المودوة مهد 41936 ومدل. بذانة"السسعيتيات:»» كان مكنا إدراك 
الخطوط التوجيهية التي يفترض أن ينظم وفقها دوام العمل من 
ا 

كان تنظيم الدوام المرتبط بالآليّة الصناعيّة يشتمل على ميزتين : 
'"فمن ناحية» نلمح دواماً جماعيا مرتبطا بتجمّع العمّال الجسدي 
حول الآلات؛ ومن ناحية أخرى. كان ذلك التنظيم يقوم على التقابل 
الثنائي بين دوام العمل ووقت الفراغ». الذي يوافق بدوره الفصل 
الصارم بين أماكن العمل وأماكن الحياة الخاصة والعموميّة. إن تنظيم 
دوام العمل في مجتمع المعلومات والاتصال يمثّل قطيعة مع هاتين 
النتقطتين. فقد حل الزمن الجماعي محل الزمن الفردي» بما أن العمل 
لم يعد يقوم على تجنيد جيش صناعي ولكن على تفاعل "في وقت 
فعلىّ " بين الأفراد. فما عهدنا أنه توزيع واضح لدوام العمل ووقت 
الفراغ» عَوْض بخلط في الأوقات المرتبط بمساميّة الأمكنة التي 
أحدثتها وسائل الاتصال الحديثة وأشكال تنظيم العمل الجديدة التي 
تسمح بها. 

في هذا السياق. يصبح قانون الشغل صالحاً للحدٌ من التذويت 
والخلط بين الأوقات. وذلك حفظأ للأزمان التى يمكن أن يعيشها 
الإنسان بصفة فردية أو جماعيّة. ْ 

إن مركز الثقل ينتقل من التنظيم الجماعي للعمل إلى الحياة 
الشخصيّة للعامل. وهكذا يبرز مبدأ توافق الأزمان.» وهو مظهر من 
مظاهر مبدأ أعمّء ذاك المتعلّق بتكييف العمل مع الإنسان. على 
الصعيد الفردي» يعنى هذا المبدأ أن على كل فرد أن يكون قادرا 
على انؤلات بين ملت الأوقات :الف تتكزن .معيا بحياته. لذللك» 


(78) انظر : /50014 011 روم طاعا دعل عع 202601030 عنن "تبدوظ :1للة139) عل دصحت 1" 


.947-54 .رم ,(ذ199) 
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ينبغى الحد من غطرسة أرباب العمل الذين يؤمنون بالمرونة التامة 
"للرأسمال البشري" (خدمات طوال اليوم وكامل أيام الأسبوع. 
الجديدة التى تشغل حالياً بال رجال القانون» ودوماً فى إطار "قضيّة 
التاؤقناك "امع القين الناضى التعلقة يتعدرد هذة العمل الاسيوطى 
مين تلان 7" لوياضة أفما المتصيرة رقف اانه 177 زا لوهن 
٠‏ ” | 812 (62) :م« مقع و ل ل ع )263 
المفضل ؟ وما هو الإلزام ؟ وكيفف نصئف فترة التأهيل '؟ 
ع ان ا (84) 00" ار 
وكيف نحصر فترة عمل الكواد*9؟ وكيف لومم اقيق البيولوجي 


(79) انظر : "روعتتاعط 35 مملاهاعم268 15 ممصمل ومجرع) عل" ,اعا ف صدمامة .2-11 
.ص ,(2000) أهأع50 انز 


(80) انظر: عطعهعصمة ع1اع/انامط عمتآ :وممع؟ عل ومممع) عا" ,غ18 -ععصمعووط .]1 

.5 :819 .م ,(1999) 12 .701 بعلساعمى ععدءفلاامدأسلاز ءك عبادعرر ",1230211 بحل عفعتدك 12 عل 
عآ" ,لالةاغطاهد8 .[ اء ,288 .م ,(2000) أمتعمد 1أم227 "روموعء ع0 ومضدعا ع[ ,أعبدومهةا 
أوأع0ك 1م22 ',رع113111211لامتتطمك 011ل دل 16زممجبة” .1 :وممععم عل غه 220/01 عل 5مرحرءا 
.ص ,(2001) 

(81) انظر: .7 عع ,وو 212-4-1..آ عاتة ,(.للهنا .ل تألم هكقصغ002) [نه عم بحل ع000) 

.5 .ص ,(2000) أموتعمد أثم/22 'ارتكأامطه الع طتلهل ومموعا عط" ,39و11 -ععصمء عوط 

(82) انظر : .(2001) أماعمد )82701 ,2001 لتتاحة 24 ,.عو5 بولط 212-4 .هآ ناته ,لوكا .0 

عل 5متدعا اه "دوع امتزع عادخ" رتعناة8 .0 أه عوعة .8 بلتامصععطآة .2-.[ .065 .55 ,727 .م 
أء اتاأععكلقه [توكة) بلل غ126" ,53720 .ل :502 .م ,(1990) [متعمدى عنم ",الو كة 1 
وعط" ,لإقظ .1-.[ اء ,15 .م ,(1998) أمتعمى عقه2 ",الة5ة1ا ده 116لا لأعحم أئل 5ع0100عم 
0 .ص ,(1999) أموتعوى أإزمع ''رعملا) 110151616 حال دمطدعا تتلا روع ]أ راء2511 

(83) انظير : 12 عل ممناهكتلهددل تكتلصة”! عل ومممعم لخر" بمتقصية -أمع 113 .لز 
.ل 6ه ,692 .م ,(1999) (ومتعمى )نم2 'رعبامقكدمه عاأعصمهاووعء101م ‏ هتاه ططتزه] 
عل 5ممتعا أهء ألونة2] عل ذ5ممعا) معام وعمط1[1تاولغ ناوء انامم ع0 يط 9018| 
«١. 7‏ ,(2000) أواعمد )زمم2] ''رقممنتهمتره] 


(84) انظر :اء 5ع301 وعطآ" اعأ أ ةمتممغمة .2-11 عزه؟ :5 212-15-1.] نأكة ,اكوا .0 
دعل أاندكو ع0 وممطة1" ,قط .8-.[ أع ,159 .م ,(1999) لمتعمى ؛زم“رط "روعسباعط 35 ونا 
.244 .م ,(2001) أوأعمك نامر "2 عمغنعو ,7ا1] عاعى زوع رلو 
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اليومي في تنظيم وقت العمل””*'؟ وكيف نقيس أعباء العمل وليس 
مدّته فقط”**'؟ إلخ. أمَا على الصعيد الجماعيء فإِنّ مبدأ توافق 
الأزمان يفرض حفظ الحق في حياة عائليّة واجتماعيّة عاديّة وفق 
أخكاء الاشاننة الأرووقة لتعنوق: الاننياز' "بذ عنام الشاكرة تاجيد 
اليوم طريقها في القانون”** وكذلك في فقه القضاء””*". 


حذدود الشفافية 


في اعتقاد منظري مجتمع الإعلام والاتصال» وحده المجتمع 
الذي يصير شفافا تماما إزاء ذاته» عبر تكثيف المبادلات والاتصالاات 
وتعميمهاء بمقدوره حماية أفراده من عودة الاستبداد الذي له حاجة 
حيويّة للسرّية كي ينشر أكاذيبه ويقترف جرائمه. من أجل ذلك» كان 
يمثّل الإعلام في نظرهم ملكية عمومية يستفيد منها الجميع بكل 
حريّة. وإذا كان التاريخ الحديث قد شهد تطورا هائلا لتداول 
المعلومات». فقد شهد أيضا اتساع حيازتها السالبة» وكذلك انتشار 
وسائل الاتصال الضخمةء خلافاً لما رُوّجَ من أوهام تتعلق بعلم 
التحكم الآلي. غير أنّه عندما تصير الشفافيّة أحاديّة الجانب» تنقلب 


(85) انظر : ""رقطع362 5غخضدع 23291 وأعصصه25عم دعل األدكة2ا عل رمتعا 16ل" رلوعع] .نآ 

.420 .م ,(2000) لمعم أتمر 

(86) انظر: لقم ",انه هع عل عوتقطهء أء 220811 عل ومصطء 1" ,لتوعره31 .4خ .3/1 

ع غاغاه5 15 ع0 عددهعلطزهة بعاتووع ت1أومعنهء”ط" ,عبج تدائه[ '1' :263 .م ,(2000) أمقعمى 

17 .مم« ,(2003 عخطمت 0 2) 011017 ع[ عل عناطع؟ مل "أنه 1ه ته لضا[ 

(87) انظر : ",5طممعا وع0 ع006010800© عصنا عباه :180811 عل ومطاء 1" اه ,8-1 .11م 

+4 .ح ,[ه1ع50 101011 

(88) انظر قانون الشغل المادة 1..212-4-7 (الحق في تخفيض وقت العمل لضرورات 

الحياة العائليّة)؛ قانون الشغل» المادة 1.226-1 و1..225-15. (الحق في العطل لأحداث عائليّة 

ومرافقة شخص متقدم في السنّ). 

(89) 7 ,.م .[لباظ ,(1999 نرعزامورز 12) .500 (حرية اختبار المسكن) . 
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واضحا لعدد صغير جذا الذي». بدورهء يظل فى الظل ويراقب كل 
وسائل الوعلام والاتصال. إما مباشرة عبر امتلاك وسائل الإعلام 
والقواعد التقنيّة للاتصالء» وإمًّا بطريقة غير مباشرة عبر الإشهار 
والنه ا . وبالطبع. فَإِنَ هذا الخطر. على وجه الخصوص» يعد 
جسيما داخل المؤسّسة التي ترنو منذ العصر الصناعي إلى بلوغ نوع 
من الرقاية العثالة للأجراءء وذلك عبر إدارة تحتفظ لتمسييا بكل 
الأسرار. وفي ما يتعلق بهذه المسألة» لا تناقض تقنيات الإعلام 
والاتصال الحديثة النمط الصناعي القديمء وإنّما توفر له.» على 
العكس». إمكانات الممارسة الخفيّة حيث تحل الرقمنة والتتبع محل 
رقابة رئيس العمال. غير أنْ هذين الوجهين للشفافيّة - الديمقراطيّة 
والديكتاتوريّة - يقومان كلاهما على مسلمة مفادها أن الإنسان يفتقر 
الى العو الية ع ذلك «يمكن انفقو اله" بالتالن الى تحنم :نضا 017 
وبعبارة أخرى» نس هذان الوجهان بوجود رؤية لا إنسانيّة للإنسان. 
الذي لا شىء قد يميّزه عن الآلة من بعد. هنا يتدخل القانون» إذ 


() انظر الرؤية (القليلة الاغتراب) الذي يحملها معارض روسي قديم عن وسائل 
الإعلام الغرسيّة : 1060106 اتناك عن[صة1710 ع[ “تلاى أهددظ :1001062115716 ,0م21 .لم 
0 231 .ممم ,(1995 رطم[ظ :15ئة5) 


(91) انظر : 54 .جر ,211011 116لةتتتتجمء هع[ 06 عأم انر بتاماعرظ 

نظرا إل افتينين كان عصسن الفرونة شكلا (يعتن ترب معلوماف) لا جوعراء فقد كان 
يتصور بذلك الفرضيّة التي مفادها أنَ التطوّر التقني سيسمح يوماً بإبراق كائن بشري بعد فك 
الرموز وإعادة تشفير حمل الرموز الرقميّة المعرّفة بذاته. انظر: أ 116 نمطم ,عم 1 
127 .7 ,5061616 

هذا الوهم . المتعلّق في حقيقة الأمر بوهم الخلود . هاجر اليوم من جانب علماء الأحياء 
وضار-يتشط لنقاشات الى ا بالاستنساخ البشري انظر : 207486 16 ,[.1 أء] صقاعة .]]آ 
(1999 بلتتعذ5 :كاعو) تمتمد/ 
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يأتي للحدّ من مخاطر الجنون التقني وحمل الإنسان على الرجوع إلى 
جادّة الصواب أي عقل الذات القانونيّة التى هي بالضرورة كائن غير 
شفاف (يتمتّع بجوّانية) ومسؤول (مسؤول عن أفعاله). 


لقد كانت النزعة الأليّة الصناعيّة تعض سلامة العمّال الجسديّة 
للخطرء وبالتالى كل الموارد البشريّة للأمة. وتوسّط القانون» كذلك» 
د الآلة والأجساد فى مجال العمل؛ فوضعت قواعد الصححّة 
والساامة الجا وات حدما و التق منكلوف ار نقكه الذون بمتاورة 
مستقبل مجتمع ما أي النساء والأطفال. بظهور تقنيات الإعلام 
والتواصل الحديثة تحوّل الخطر وأصبحت النزاهة الفكريّة مهددة. غير 
أن المشكل القانوني يظل في الأساس هو ذاته: كيف نجعل العيش 
ممكناً مع الآلات الحديثة؟ كيف نستعملها من دون أن تستعبدنا؟ 
ونظراً لأنَ التهديد الذي تسبّبه ذو طبيعة فكريّة وليست جسديّة. فإِنْه 
يطال المؤسسات والعمّال على حذ سّواء. فالمؤسسات بحاجة إلى 
حل أدنى من اللاشفافيّة سواء على مستوى ديمومة الأعمال» أو على 
مستوى السلامة التقنيّة لتجهيزاتها ومنتجاتها وخدماته'2"'. وقد طوّرت 
لهذا الغرض مجموعة من الوسائل التقنيّة والقانونية تهدف إلى مراقبة 
انتقال المعلومات التى تتعلّق بها. لكنّ هذه الحاجة المشروعة لا دور 
فيا سيف علب 3ه لجع لل ع ل سد و ممه ايده 


(92) انظر : نا :2000 /09 /25 ,996 ,نزجبه| عاماعمءى ءتتعمددءدى ,2000 اع 11اباز 18 ,.عم0د 
:115ة) ك1011716[5دووء/0مم داءع56 ,عطعم0 ]1 موده .ذ-. آلا رأعازععةو /عع2ع21م25ة1] تامأكمعا 12 
"لهأ ناه 07/6175 65[ ,65تقتتامء35آ .2 ر5عأط متاك كاأعروعوة و5ع1 تزناد اع ,(1999 بأمعماء م 

.(1986 13 10كتتتمعن) عا :كعوط ) ع رمرم '[] عل 


(93) ما يتعلّق بالمراقبة عن طريق الكاميرات» انظر : ععصهالكصدوه1106" ,969 .31 
ب(1995) أموتعمى نتمعط ",1659تهلد5 5ع عاقخادمه عل اأمتكامم علممط ونا تعواكجرع تامع "*1 مصول 
329-02 .طم 
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التحكم الآلي» مع أنهم يحتاجون بدورهم إلى أن يحفظ عالمهم 
الحميمي من أنظار الآخرين. ومنذ عام 21978 يتناول قانون 
#الولوواكة' واتحرباتك " نعالحة البيعطنانف ذاك الضييةة لكام 
داخل المؤسسات”*". وفي كل سنةء يزداد قلق تقارير اللجنة الوطنيّة 
للمعلوماتيّة والحرّيات 2111©) من التجاوزات المسججلة في هذا 
المجال؛ كما إنّها انتقدت أحادية المواثيق الخاصة باستعمال التقنيات 
الحديثة التي أبرمتها الشركات» التي تمثل قواعد منع» بالنسبة إلى 
الأجخرافه وقواصن ترفيهى بالقمية إلى الأواناف ”7 اوعلى ار 
والالة تعاوزانت تفقوف كديرا المعو المشي ل أراضيف الل 
الوطكة للمغلوفاتثة والسريات» بإعداد تقوين عن "فواقبة الأجراء 
بواسطة أجهزة التحكم الالي". وقد نشر في شهر آذار/ مارس عام 


000001 


وصدرت عن هذا التمويزع | ليه تقوون بوشيه " » ثلا" ثة أنواع 
يوجّه إلى المعنيين يكون شخصياً بالنسبة إلى الإجراء وجماعيا بالنسبة 


الون الممكلير:: نه إجراء يرجح. عن روية» ود مراقبة متسلط (ذاك 
الذي كان يعتمذه "الباب العالى". إذ كان الوزراء يعلمون أن 


(9) انظر المادة المخصصة سنوياً لقضايا الشغل فى تقرير النشاط الذي تعدّه اللجنة 
الوطنيّة للمعلوماتيّة والحرّيات (8111©). على أحكام القانون الفرنسي أن تتطابق مع مقتضيات 
توجيه الاتحاد الأوروبي 46/95 05 المؤرّخ في 24 تشرين الأول/ أكتوبر 1995 (الرائد الرسمي 
للاتحاد الأوروبي الصادر فى 23 تشرين الثاني/ نوفمبر). انظر: 6 1216526" ,115501 عل .© 

ْ 1508 .جم ,(2000) أمونعم؟ انم ",رانو كدعا 06 أوغامامه 

(95) اخ ‏ ظط سر: هآ :كتتة5) 1999 ,م 1امطاعه * 4 اموجه" 6716 1اع 111 ,1111© 

0 180 .مم ,(2000 رعةلفعتقلة1ط 211011 تعتتتيه120 

(96) التقرير متوفر على الموقع التالي : /وتعزدده1/0.قصععاط سعدكة. ووو //:طااط > 
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السلطان كان بمقدوره دوماً أن يتسمّع إلى محاوراتهم من وراء شبّاك 
أقيم في أعلى قاعة الديوان حيث كانوا يجتمعون) على نمط شمولي 
(ذاك الذي يذكر بمرآة الطبيب "مابوز" الشرير””» التي كان ظهرها 
خالياً من القصدير). ويوصي التقريرء في المقام الثاني» بتفضيل 
المراقبة الوظيفيّة دوم على المراقبة الشخصيّة (وذلك مثلاً بتسجيل 
مذة ترابط كل مركز من دون تسجيل المواقع التي تمّت زيارتها أو. 
على العكس» تسجيل مذة اتصال المواقع من دون التعرّف على 
الأجهزة)”*”. أمَا في ما يتعلّق» أخيراًء باستعمال الأجراء لوسائل 
الاتصال لغايات شخصيّة» فإنَ التقرير يوصي باعتماد "تسامح سليم 
لا يستبعد اللجوء إلى العقوبات في حال حدوث تجاوزات". وتستند 
هذه التوصية الأخيرة إلى فقه قضاء المحكمة الأوروبيّة لحقوق 
الإنسان» التي قبلت جزئياً بتوسيع نطاق الحياة الخاصة إلى المجال 
المهني””. إِنّْ هذه التوصيات الرشيدة في تناغم تام مع القانون وفقه 
القضاء اللذين يخضعان للمراقبة الإلكترونية للأجراء إلى المقتضيات 
الثلاثة سابقة الذكر المتعلّقة بالإعلام الفردي”"''» واستشارة لجنة 


١ 102( .. 1012 ..‏ 8 ب 
المي 5 والتكاسيية” ١‏ وبعد صذدور هذا الكفوققة سد 


(97) انظر  :‏ .1960 عل حصلا رععبطهول8ة «منع120 دعل «ععنتل 10عدلتها 1216 رقمهقآ جتتلوط 

(98) انظر فى هذا المعنى القاعدة المبسّطة الصادرة عن اللجنة الوطنية للمعلوماتية 
والحريات .0111 المتعلّقة بمبدلات الهواتف الذاتيّة التي تم إقرارها عام 1994 نشرت في : 
.(1998 رعةلفعقة1 1 20011 ااعتطتن00آ1 هآ :حتة) 07711716721665© 0715قات 0611867 اع 1 ,0111 
(99) انظر: صتتاز 25 اء ,(عمعفصعالة أن جاع تسعذل8) 1992 ء#طمعمم 23 ,081011 
.(1منا-عصتتندة 1059 أ 182111010) 1997 


(100) انظر : لماعم نزقه/27 ,1991 عتطروعلمم 20 ,.عه5 علمن؟ ز121-8.آ اكه .كم .© 
111 .1ع02ه ,73 .م ,1992 ,أعنانة7 .0آ .مرمة: ,28 .م ,(1992) 


(101) انظر : 432-2-1آ هه ,قم © 
(102) انظر : 121-7.آ عه 120-2.آ أله ,أكون .0 
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بمنح الأجير فضاء من اللاشفافيّة في استعمال حاسوبه لا يمكن 


ا (2)103 
مؤجره أن ينتهكه 2 . 


ويتمثّل التناقض اليوم في أنْ حماية حياة المواطن الخاصة تبدو 
مؤمّنة أكثر فى المؤسّسة منها فى المدينة؛ فالمصرفى قادر على أن 
يعرف كل شيء تقريباً» عن حياتناء بل إِنّه ليس مضطرا ليعلمنا مسبقاً 
باستغلال كشوفات بطاقتنا البنكيّة؛ إِنّه لا يخضع لالتزامات كتلك 
المفروضة على المؤجر الذي يرغب في مراقبة المصاريف التي 
جلها معد لاز سائنة الذات د مجان العررايعه كا تارية تود 
العمل» ولا يزال» بمثابة ولوج الحريات المضمونة في المدينة فضاءً 
المؤسسة. ونسير ربما نحو إجراء معاكس» إذ سنضطر إلى أن ننشر 
في المدينة حريات مضمونة داخل المؤسّسة. . 


تقد طرحت النزعة الآليّة الصناعيّة على قانون المسؤوليّة المدنية 
بن اله يخديدا ضيحعه كالعالق قور كان المسؤول عه الزد..قلى هذه 
الألات الجديدة الخطرة ا المعريقة؟ لقن تقول قانون الشغل 
الإجابة عن هذا السؤال من خلال قانون 1998 المتعلق بحوادث 
الشغل» والذي أدخل مفهوم المسؤوليّة الموضوعيّة» وهي مسؤوليّة 
ناتجة عن خطر لا عن خطأ مرتكب. لقد كان هذا القانون مصدر 
زلزال قانوني قلب رأسا على عقب كل قانون المسؤوليّة المدنيّة. 
وأطلق المجتمع التأميني الذي نعتمده إلى يومنا هذا''. وقد بدأت 
تقنيات الإعلام والاتصال الحديثة تطرح على قانون.المسؤوليّة سؤالا 


(103) انظر : -.1 .5ط0 ,(2001) أماعم؟ 1زه2 ,سمعلئلظ غغغاء50 ,2001 ع«طماءه0 2 ,.عمك 
2 لكآ 


(104) انظر: (1986 بأعوهة01) :كتكو) عع ع0 1مطممم نغهماة ”.1 بالوباع ."] 
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لَه الدرجة ذاتها من الأحيية: وفحواه كالتالي : من المسؤول عن 
المعلومات المدرجة في الآداة المعلوماتيّة أو المحمّلة عبرها ؟ إِنَ 
المسؤوليّة تفترض وجود أساس للاتهام يكون سبب التبعات من دون 
أن يكون هو ذاته نتييجه ا والمقصود بذلك ذات قانونية» 
تعرّف على أنّها مصدر الأقوال والأفعال التي تستطيع» وكذلك يجب 
عليها أن تكون مسؤولة عنها. ويتمتّل الخطر في أنه داخل مجتمع 
يفسّر الفعل دوماً على أنه رد فعل على إشارات يتم تلقّيهاء تذوب 
شيء”. فعلاء كيف يمكن تحديد المسؤول داخل نسيج علاقات 
الأعركر له؟ "زلانة إذا كاتف الشبكة تعيب إلى صبورة التسييمه 
فليس المقصود طبعاً نسيج العنكبوت». إِنّ لقانون الشغل أدوات 
تمكنه من اختراق "شاشة" الشخصيات المعنويّة وسلاسل التشغيل 
ليصل إلى مصادر بعض القرارات الاقتصاديّة المتداولة داخل شبكات 
المؤسسات”7"''. إِنَ هذه المشكلة معروفة جدّاً في القانون الجزائي. 
وذلك من خلال القضايا الخصوصيّة المتعلقة بمقاومة عصابات 
المافيا. كما إِنّها تطرح بالحذة نفسها في مجال البيئة أو سلامة 


(105) ما يتعلّق بهذا الاختلاف بين الاتهام؛ الخاص بالفكر القانوني» والسببيّة في المادة 
العلميّة. انظر: تزع واعل .60 “27 2[ عل .1] .كا ,1أه/ يال عرنام 776071 ندعواع ا .1] 
6 أت :50 105 .مزح ,(1962 ,03[1102آ :قاتة5) 21311 لقتاعول8ظ .لان) علوم ,ع1 151/7607 16/1 
“آلآ :حاكة) 077165 دعل عأم«غرنفع ع 78601 .15 .20خ :[1969] معصررمل8 “عل 1م116 

0 31 .مم ,(1996 

(1060) وجهة نظر التحكم الآلي» تعتبر هذه المخاطرة» بالأحرىء الأكثر حظأً: حظ 

نقل سلطة قرار الانسان نحو "الات ذكيّة '» انظر: 4 06 1م10 بصماعمره8 
50 106 .مج ,11071 60171711147124 

(107) انظر: قاللأطةكدمتردع:؟ 5ل أء عكاومع امع '! عل 5م61 امه وعطآ" ,مترهكلة ..[1-. ك3 

0 478 .مم ,(2001) لقكء6م؟ 610 امتح ,أمتعمد ززمعرر "زه امصك :”1 عل 
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المنتجات». وذلك على إثر توزع المسؤوليات داخل سلسلة من 
اأسعاف (108) 


فى هذا اليرة» قر للك الجناتكاتك المحداقة بمعسوواكة 
صانعي البرمجيات على غاية من الإفادة ؛ لذلك نتفهّم رغبتهم في 
الجمع بين المنافع والمال (التمتّع بحق ملكية الأشياء غير الماديّة 
وانتفاء مسؤوليتهم عن العيوب الخفيّة في المجال التعاقدي”'' و 
الأضرار الناجمة عن تلك الأشياء التي يتاجرون بهاء سواء أكان ذلك 
على مستوى الجنح أو على مستوى المسؤوليّة عن فعل الأشياء 
اللفيفيية) 177" بولك ناا اتحوقفي لض يطيملة فى "النهارة: ادكها يست 
ذلك قانون الاتحاد الأوروبي» فإنّهِ داخل مجتمع يجعل من الجولان 
والتبادل مبدأه في التنظيم. يؤدي البحث عن المسؤوليات» حتماء 
الى معطو لاون ال إن 11177 بوهة 1 عن رت فقا السكنة النانواتة 


(108) تقبل محكمة النقض نقل العمل التعاقدي كشيء غير ضروريء» أي بوجوده في 

سلسلة عقود ناقلة لحق الملكيّة 2016 ,293 .م 1986 .10 ,2 .8/1 ,1986 .5ة! 7 ,.مغاط .ووم) 

بلأصعطمرع8 .م 

وفي المقابل» فإِنَ محاولة الغرفة المدنيّة الآولى لتوسيع هذا العمل "ذي الطبيعة التعاقدية 
بالضرورة " في حال التشغيلء (69 .20 .1 ,.ل .[أنه ,1988 وتهط 8 ,“15 .0507)), 

وحتى جميع أصناف العقود (202 .0ط بآ .له .لظ ,1988 صنسز 21 ,©*1 .ه) 

قد رفضتها الجمعيّة بكامل الهيئة .2 ,5 .20 .1[نا8 رعووء8 ,1991 اءلاتناز 12 ,.مغاط .ووم) 

.الإاعصالا .0) .وط0 ,21743 ,11 ,© .60 ,1991 طعل يمتأوعط .ل عامم ,549 .م ,1991 .12 :7 

(109) انظر النقد المتعلّق بتوصيف '"رخصة حق الاستعمال" : 18 16" ,]1106 .ل 

0 799 .جزم بماعنه 0 عمموزط ق عع اع //0 دعللتاظ :حصهل '",اعاعزعه1 عل "عامعب؟" 

(110) انظر في ما يتعلق برفض كل فكرة مرتبطة بالمسؤوليّة عن فعل الأشياء أو عن 

طن 2 المنتوجات عمد تقطول '"روع1[[ع2161 تحط وعومطء وعل م 2" ,5دع1اآ .م 

50 817 .مع هاه نون ممرواط فق وماءره//0 دع اننا 

(1)انسظطفر: 18خ علالتواءء 1985 غعلاتناز 25 سل 015 374 /85 .مم عكتاععء زد[ 

لال .50 1386-1 .211 كنل 1532520566 ,االاعنااع 061 11115ل0م 5ع أانه1 بحل غغنأتط0350مموع» 


.لتك علم 
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المتزايد على مفهوم التتبع الذي يسمح باقتفاء سلسلة من العقود 
لتحديد مصدر الضرر”*''". وهناك مؤشر آخر ذو نزعة ممائلة يوجد 
في الأحكام الحديثة المتعلقة بالإثبات الإلكتروني التي تقلّص الخلط 
بين مختلف أنواع النصوصء. وهو ميزة التكنولوجيات الحديثة. 
وذتلقة لونظ "التصى بذاتكة قانو عه مسو لاضن مع 1 


الإنجاب فى مواجهة تقنيات التناسل 


إن مسألة تدجين التقنيات القانونى» الذي نشأ داخل إطار قانون 
الشغل». راح يتجاوز مجال علاقات الإنتاج؛ لأنَ خطر معاملة الكائن 
البشري على أنه شيء خاضع لسلطة التقنية لم يعد يهدد فقط المجال 
الصناعي». وإثما نعحذه مقي في صَيلسين القانون المدني وذلك من 
خلال الإمكانات التى تتيحها التكنولوجيات البيولوجيّة فى مجال 
الاخوال اميد ومسلها هو الشان قن تحال غبلافالت العف 
ساهمت التقنية القانونيّة تمامأ في حدوث تطورات لم يقتصر القانون 
على تسجيلها وإسباغ الصفة الشكليّة عليها. فمنذ عام 1972 فعلاء 
وقبل أن يتم إحداث تقنيات إثبات الهويّة بالبصمة الوراثية» اعتمد 
القانون الفرنسي مبدأ " الحقيقة" البيولوجيّة في قانون البنوّة الذي كان 
يقوم وقتئذ على مبدأ الشرعيّة*''". وانطلاقاً من ذلك التاريخ. أخذ 


(112) انظر : .(2003 ,وعتطامسصمع8 تكتموط) 116[تطمهددممدء: اء 116[تطمعه77 بأمعلةط .2 
(113) انظر : ,أعناآ1 .ل ,(2000 كتتهمم 13 بحل 2000-230 .20 1ه1) .50 1316 ماه .كاه .0 
ب(2000) .2 'رعناوتممتناععلة عتبأقمعمنة 12 عل أء عتتراععم 15 ع0 ملأو 1ع كمه عمرد روجع" 
- 1316 عاعتامهة*! ع0 عتاوتاتته 0116 لعصمامن) !1322 ماع لنهة”! تحزن" رعمعع12 .[ اه ,95 غلاه 
0 529 .مم مأمنف عبرءة 6 كماعء//0 كعفنتاط :قصقل "لتك عله يحل ع1 4 
(114) القانون المدنيء المادة 318 (قانون 3 كانون الثاني / ينان 1972): "عت فى خال 
غياب الإقرار» يمكن الأم أن تعترض على أبّوة الزوج» ولكن فقط بقصد تثبيت النسب» 
عندما تتزوّج ثانية» بعد حل الزواج الأوّل بأبي الطفل الحقيقي". تبئى فقه القضاء تأويلا - 
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التفريق:نيو الاطفال التترغييرة: والأطفال الطبيعيية يظهن على أنه 
موقف تمييزيّ (إلى درجة أنّه مدان اليوم في مبدئه ذاته من قبل 
المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان*'''؛ في حين أنّهء وعلى نقيض 
ذلفه كان السيير: بد الاطثال- #الحقيفيي ؟ بيولوهها والاطفال 
ا 0 حجر الزاوية في المنازعات 
المتعلقة امنا ومن فون لت تدم هذا التوجه وتضخم 
بفضل التطورات التقنية التي مكنت من تحديد هويّة الوالد 
البيولوجي”''' بيقين شبه تام. هكذاء يجد القاضي نفسه مدعواً 
للتخلي عن دوره والاحتكام إلى أنابيب الاختبار لحسم النزاعات 
الجعوالةة رانم 117 ,وماق غوار تك لوسيات الوعلو اس نان 
التكنولوجيات البيولوجيّة تحت فعلاً على حصر الجانب البشري في 
وقائع ماديّة قابلة للمراقبة. إِنّ صبغيات نوعنا قد تجعلنا على قدر كبير 


توسعيّاً بشأن هذا الحكمء الذي سيطبقه بينما لا يزال الطفل يعتبر ابن الزوج ويعامل على 
ذلك الأساس (92 .0ص ,آ .طق .لأ8 ,1977 مم1 16 ,145 .حزه). 

(115) انظر : ."1 :0815 اتتتلمرمع]: ,ععسه مللء عاعستععاة ,2000 ععتة] م1 ,تأما08 

تكلكة1) عتم[ عل 0115ل دع عتدعءغممتياء «بامء ع[ عل 07215 كلمجومع دهط [.21 أع] 51101 

.9 .م ,44 .20 ,(2003 ,"آنآط 

(116) بتوسيع الفجوة التي فتحها المشرّع» ضاعف فقه القضاء طرق الاعتراض على 

قرينة أبوة زوج الأم» انظر : 7610م 11127 :211 .مط ,آ .سه .لأا ,1976 صتيز 9 ,1 .00) 

6 .20 ,وآ .طق .أأبظ ,1985 عع 1]نة] 27 ,ه11 .ثان) بنك .0) 334-9 بأد '[ عل هادم 6ه 

.انلك .200 .1ه 322 .أكج”! عل 4210 2117م © 10 1ه 61 جم 717117 

(117) بخصوص نزعة تحويل القانون لمان إلى علم أحياءء انظر: -©6وقداءطهآ .0 

املاط .لآ 06 71677101 4[ 4 دعم تنه[ةل7 :قصفل '",قاتستتااعوغ]1 أء ع 15 ع0 وععمع نك ,بامل؟] 

0 283 .مم ,(1994 ,0101).آ :متتدط) رم/اقء/1آ 

(118) منذ عام 2000. تقضي محكمة النقض بأنَّ "المعاينة البيولوجيّة حق معمول به في 

موضوع البنوة» إلا إذا وجد مبرّر شرعي يمنع من اللجوء إليه " ,2000 قتتقدم 28 ,167 .0050) 

(103 .20 ,1 ,.دطق .لابق انظر أنضا: 8" 220556-191011آ1 .© غك أعمتصظ .]آ رعتلزلاع8 1 

1 عل عأأء1«اوعدام: عبسععر ",1019 12[ ع3556م أنه 011 :ععناز ع[ أء 16 1أغمغع هآ بمم1اد 1لا 

50 529 .مم ,(1999) 3 .مر ,لاه 


249 


من الشفافيّة» مثلما هو الأمر مع أيّ حيوان؛ وبذلك قد تزول 
الحاجة إلى تمييز الإنجاب من التناسل وتمييز الأب من الوالد. وبعد 
أن هيّأ القانون السبيل في مرحلة أولى لهذا التصوّر البيولوجي للبنوة 
بالأساس» سمح التطور التقني» في ورحلة اكانية »أن تكون الع 
للتصوّر ذاته على قرائن الأبوة الغابرة وبأن يستبعد مبدأ إمكانيّة عدم 
التصرّف في حالة الأشخاص أمام البحث عن "حقيقة" البنوة. 


ومقلما أن الغورة الضيتاغية كانتت فد اثرءث كثيرا :فى تفكبك 
أنظوة السوياعائف: الحرفية الغ “انعفاها العانون: أولة إن " الثورة 
الجينيّةة': كذلك» مككنت اليوم من التأثير الكبير في تفكيك الوضع 
القانوني للابن الشرعي الذي أنجز استناداً إلى مبدأ المساواة القانونيّة. 
غير أثنا تجاوزنا النظر في موضوع البنوة في العهد الثالث من تاريخ 
قانون الشغلء إذ أخذت في الانبثاق أنواع جديدة من الأنظمة لكي 
توقف الآثار غير الإنسانيّة لنظام يُحتكم فيه إلى التقنية. هكذا تنتشر 
"رؤية المجزرة للبنوة"”"'' التي لا تلوح آثارها الهدامة على الفور 
مثلما بدت قبلها أضرار التصنيع على وضع الطبقة العاملة الصحي. إن 
الأمر لا يقتصر على طبقة اجتماعيّة بعينهاء إذ ليست بنية العمّال 
الجسميّة» بل توازن الأفراد النفسى هو الذي يكون مهدداً بالدرجة 
الأولى هعد خرن لير نه الس به إلى توق ورج 1907 
مفترضة. هكذا تتوحّد قيم الحقيقة العلميّة والحريّة الشخصيّة 


(119) انظر : 0 198 .رم ,(1990 ,لتتهتوط :قاعة1) :107نعخ]1ط ,ع تلمعوعم.1 م2 


(120) بخصوص الرهانات الأنثروبولوجيّة المتعلّقة بقانون البنوة» انظر: ,056ممع16 .5 
1 10116ع67160[0ع عورآعدامم | للاى عملااك [1‏ :51071كة دوهج | ع0 أع[طه 1177102/6ى716 1 
ب(1983 ,لكوئة1آ :قامةط) ابرعلاعء0) 


و للاطلاع على مقاربة سريرية» انظر : 10114671671 ,ع101ع2860181011-168م23 .لم 
.(1990 ,لتوكة"! تكلمة) اروننم ةر ها عل عناتواع 2676010 


230 


والمساواة بين أنواع البئنوة لتجعل من الغير الضامن للبئنوة فكرة غير 
لائقة. ويسلم العديد من رجال القانون اليوم بأنّه حيث يتّفق جميع 
الأطراف المعنية على الاحتكام إلى الاختبار البيولوجي» قصد تغيير 
هويّة طفل» فإِنْ منعه قد يكون علامة على عبثيّة لا تطاق. 


واعتبار البنوة لا تقتصر على البعد البيولوجي. أمر لا يزال قائما 
في قوانيننا. وعلى الرغم من إِنْ مبدأ التمتّع بحالة مدنيّة قد أضعف 
(القانون المدنيّ المادة 1311) فإن دوره لم يختف في إقرار البنوة. 
كما إِنه لم يرخص بعد إقرار بئوة المحرم مهما كانت حقيقتها 
البيولوجيّة (القانون المدنئ المادة 10334). ويتأكد بالخصوص. 
وجوب عدم الخلط بين 5566 والأب في أنواع البنوة الأكثر 
خفوعا للنتسة» سواء تعلق الأسر بالعقفة القانوقتة (النت* القاتون 
المدنيّ» المادة 352) أو بالتفنية الإحيائية الطبية (تلقيح اصطناعي 55 
مانح؛ القانون المدنيّ» المادة 19311). هكذاء يمنع القانون البحث 
في "الحقيقة" البيولوجيّة» لأنَّ البنوة تقوم على طلب الآباء!20!) لا 
على اتحادهم الجسدي. وليس من المستغرب أنه حيث تتوقف البنوة 
أكثر على التقنية تبرز الحاجة بإلحاح إلى المنع. ولكن الفصل 
الجذري الذي يفرضه القانون» عندئذ. يفسح بدوره المجال لجنون 
تكنولوجي يتمثل في جعل "المشروع الأبوي" أساس هويّة الطفل 
الحصري» وفى اعتبار كيان هذا الأخير البيولوجى مجرّد دعامة ماديّة 
لتحقيق إرادة الأهل. ْ 


ووفق بعض المطالب الأكثر تداولاً اليوم في وسائل الإعلام 


(121) انظر بالنسبة إلى التبتى القانون المدني المادة 343 و1 . 343», وبالنسبة إلى الإنجاب 
بالمساعدة الطبيّة» قانون الصحّة العامة المادة 2 . 2141. ,.1. ("المساعدة الطبيّة على الإنجاب 
مخصّصة للاستجابة إلى حاجة الأزواج إلى الأبوّة"). 
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يُفترض أن تمارس تلك الإرادة بصفة مستقلة» سواء أكان ذلك لنقل 
المشروع الأبوي من "مواد بشريّة" إلى أخرى إلى حين العثور على 
ما. يكون قادراً على تحقيق ذلك» أو بغية فرض هويّة على الطفل 
تفتقر إلى الانتساب للأب أو الأم وتشبع بذلك رغبة أبوة المثليين أو 
الاستنساخ التناسلي”*'". وبدلاً من أن تخدم مطابقة الكائن البشري 
الحيوان» فإِنَ التقنية توظف لمعاملة الإنسان كملاك مزوّد بجسم لا 
مادي وفي غنى عر الجسن الأاخرب غير ألفء سواء بذلنا جهدنا في أن 
لا نرى فى الوالد سوى منجب (السبب المادي لوجود الطفل) أو 
على العكسن مجرّد فاعل (العلة الذهنيّة/ الفكريّة لوجود الطفل). 
فإثنا في الحالتين نفقد. في خضم ذلكء. ما يشكل ميزة التناسل 
البشري وما يميّزه أيضا عن التوالد لدى الحيوان والخلق الإلهي. 
غلن معد وا والمتتضوة ذلك« حاجة الآشيان: لأننيو لد مزديق 
مرّة في حياة الحواسٌ وأخرى في حياة المعنى. وفي مجال البنوة. 
كما'قى طيرفا» السنيت اقفر افناف: العنادون اعلتلافا ع افثير اينات 
وب" متياانية لنروة ماح #المشون الألرى 3 الكدين |1 


(122) صارت هذه الآفاق العظيمة موجودة في كل مجالات الإعلام وتمثل مشروع 
المجتمع فيبرأي بعض السياسيين. وهكذاء فإِنْ مجرّد قراءة بالمصادفة لما ينشر في الصحافة 
كاف للاطلاع على ذلك. انظر بخاصة الأعمال الكثيرة وحوارات السيّدة مارسيلا إيكوب التي 
لا تحصى. وبصفتها مختصّة في القانون في المركز الوطني للبحث العلمي ولها مرتبة دكتور 
مؤهل في معهد للدراسات العليا في العلوم الاجتماعيّة. فهي تدافع عن نظرياتها بمنطق 
النظام امحكم؛ فتر أن الجسم يجرّد سند مؤسسي نخصّص له مادة بشريّة أو نحوّلها 
لأغراض أخرىء فإنّه يتَخذ موقعاً في الأفق البيوتكنولوجي من التطعيم الكل ' » وتدافع تبعا 
لذلك عن "استبداليّة الأجنّة" في تحقيق المشروع الأبوي وعن "حت النّساء في الاستغناء عن 
أجسادهنٌ للإنجاب' وحق الاستنساخ التناسلي الذي يجب أن يعتبر كتقنية بسيطة في الإنجاب 
الاصطناعى. انظر عخاصة : ,.آ[5آ 81 :ولكة) أعناءدءى علتودوء«م 11ه1ن نات ع2 :طدعدة1 داعم جد ك3 

ْ .(2004 ,1لا2 نحقهة) عع :هددتهد ها عل كاله« دء[ «رعوررءم اء ,(2002 


(123) انظر فى هذا الشأن أعمال بيرنارد إيدلمان. 
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الأمر.يتعلق بالموارد التقنية التى تتمدل وظيفتها في إذراع الكائن 
البشري» وفي الحياة البيولوجيّة وفي عالم التصور معاء وبالسماح له 
أن يلج هكذا مجال العقل. إن هذه الوظيفة الأنثروبولوجيّة المتمثّلة 
فى إوصاك الشاة افير تلع هن السنفة الف وقد لعقياك: الفا توك 
وكما هو الحال بالنسبة إلى التكنولوجيات البيولوجيّة التي ترافقهاء 
بانغطاعة هده التتكرانت انلكو امصاان ون 1376 جيل ألا 
تسععيل :فك ودين الأويزة41171 الآن هند] الاحرات فى 
الاميتعوان كيين بالقادن تمه الذى تمشخدم انيه ظائرة كعقييلة طائرة. 
أو يوظف فيه علم الجينات كمصنع للأوهام. 


(124) انظر : (1999 ,0جدععه8 عد”آ :متتوط) معم 6 051/ ]6 7 ع1 ط001 .1/1 
(125) رغم انفتاح القانون الروماني بهذا القدر على التبئتي» فإنه لا يسمح باستعماله 
لقلب نظام العلاقة بين الأب والابن. انظر: 265غاع322ه :6أمعمدم اء عالنصةط" ,تعزطءه© .31 
",1-0 عمة عاعفزة ©11125-.0-.1 ابحو عاعفزه ©1159) عستمحدهمء غ6غملءه5 15 06 <"تتوماعتره 
73 .م ,(2004 ,7/5183 :حتقتهة1) أمأءع0ك وزع[ 6! «عد15 1 ,]10جزناة .كذ :أممحل 
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الفصل الخاسر) 
ترشيد السلطات 


من الحكم إلى "الحكم الرشيد" 


ليت ماهة الحياة البشرية في صراع الجميع ضد الجميع» 
ولا يمكن أن تكون النظريّة السياسيّة نظريّة النفوذ»ء وإنّما نظريّة 
السلطة الشرعيّة. 


م 
لويس دومون”' 


| تحتاج السلطة إلى أن يُعترف بها حتى تمارس باستدامة» وإلا 
فإنْها تكون استنهكت قواها بسرعة فى العنف والقتل. وبناءً عليه» برز 
ذلاف السواله الدفن سين اكير رسال القانون هق وان 17 إلى كل 
والذي يظل أحد المواضيع الراهنة وفحواه: ما الذي يميّز حكومة عن 


(1) ان ظطلسر: علافاععودرعم عاونا :157116/ 1101| الى جفهدكظ ,أتامتطنددآ1 ..آ 
.6 .2 ,(1983 بلتنعد :متكهط) مدعنم عزعوم[مغل1 "| “الاى علتوأع0أ0م ه7111 

(2) انظر: لتقم عغاطعوغم 1583 ع0 .60 ,عناو1اطلامة: هآ ع0 دهم[ عرزى 65.ط ,متله8 .ل 
.8 .2 ,1 .مرقطهء ,1آ عرلا ,(1993 , طن[ :حلمو ) أع11211 .0 

(3) انظر: و1عل ,لع 236 هج[ عل .,آ .هجا ,47011 ينه عتلام 71160716 رمعداء؟1 .1آ 
60 .2زم ,(1962 ,1031102 :ولقة18) تللتقستسعفاط .ن) نهم ,عترمء[ اسن عع 18 ءترزع 18 
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عضيانة لصنوض ؟ :وديهنا قانع الاخانات عن هذا السنؤال عدر عة 
فإنّها تحيل دوماً إلى فكرة " المرجعيّة ". فنحن لا نعترف بالسلطة إلا 
اذا التعددك إلى عدن شيل يد اذا ل امعتن لاهو سان بريد إن 
يوقفني في الشارع. وإنما أفغل فى الأضل ‏ لمن يرتدي زيا أو يحمل 
ثنازة الشراطة. شعن بالق نز فن. أن لا أرد على وسنالة يطلي مي 
ماحيها مالا » إل إذا وردك عل تن تسوليعة" الضراقية إن لقره ١‏ 
تكفى لجعل السلطة شرعيّة» فعليهاء فضلاً عن ذلك» أن تستظهر 
بألقاب تمنحها الحق. وإنّه لمن موارد التقنية القانونيّة أن تُمنح السلطة 
حقاً وأن يقام مشهد النفوذء هكذاء على مسرح الشرعيّة. وفي 
الإنجليزية» كما فى الألمانيّة» تعنى كلمة 0طع81 /اطء26) القانون 
والحق؛ وحتى الفرنسي» يمكن أن يفهم أن من كان له الحق هو 
بوجه ما من كان على صواب. والعقل هو ملكة الحكمء. ولكنه أيضا 
هو الذي يخوّلنا التصرّف بطريقة ما. وإنْ سلطة لا تمتلك إلا القوة 
الشرعيّة هي تلك التي تظهر عقلاً نؤمن به.. 

وباعتبار الدولة أكبر اختراع أنجزه الغرب» فإنها تقوم على 
الاعتقاد الراسخ في ذات خالدة وفديرة؟ ومع فجر العصور الحديثة . 
أخذ هذا الاعتقاد "يتعلمن". فقد وضعت السلطة الدنيوية لدينا تحت 
رعاية سيادة الملك الكئ تمهوت و ثم نيبحت رعاية الشعب 
الذي تشحدد باعهزان ة .وام ذلك السلطان الدنيوي فقد انتهى بخلع 
القدزة الآليئة غلئ نبوية الشؤون: البشرية هذا عا عر عنه حجان 
بودان» وهو أوّل كبار منظري الدولة الحديثة عندما قال "قد نصبنا 
[الأمير] مثل صورة الله"”". وهذه هى صورة الإله الوارد فى العهد 


(4) انظر : (1989 ,لالتتستالهن :حاقه) 01" يل دم02© عاعك 65[ ,01712 مأصه 1 .8آ 
(5) انظر : 5 .م ,ك1 .صهك ؛] ععحنا ,عيوناطيصمء ها عل دع بخ[ عرزى و6[ يصتلمظ8 
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السيادة هي نفوذ مطلق ومستدام لجسمهورية ه77 موانها اليتق عن 
كاز تبحيت السفاذة بعبارة شهيرة فتمَال: ' بعد حاكما من يحسم 
فى لوهم الانيتوات 77 روعت توا يوذان»:«الدي يعوة اليه 
بالتالىي» فإِنّ شميت يرى أن الحاكم هو ذاك الذي لا يلزمه أي 
قانون» وإِنّ "التظام القانوني» على غرار كل نظامء يقوم على 
8 8 ناونع 505 3 ا 9 00" 3 

قرار لا على قاعلة 4 :ونظرا لانها صادرة عن شخص اصبح 
نازيّاً فيما بعدء فإِنّ هذه العبارة تستحقٌ وقفة تأمّل لأنها تبيّن 
الشحنة الشمولية فى فكرة السيادة المطابقة للسلطة المطلقة أي 
التي تفوق قدرة البشر. وفي كل الحالاتء إنّها توضح عجز 
شميت عن إدراك كل الملامح الأصليّة المميّزة لذولة الرعاية 
الالينيةة القى اعخل نيزن" افيا تخلال: لانن مدي القن 


(6) ومثلما لاحظ ذلك ج. ميريه (2491166 .6).» فإِنْ الإله الذي كشف عنه الإنجيل 
هو الغائب الكبير في نظريّة السيادة لدى بودان (80015) الذي يرجع حصراً إلى شريعة موسى 
وإلى مصادر العهد القديم انظر: المصدر نفسهء ص 12 وما بعدها. إن الدولة المعاصرة هي 
ابتداع ذو أصل مبودي مسيحي وليس فقط رومانيٍ مسيحي. 

(7) انظر: المصدر نفسه. الكتاب الأول» الفصل الثامن.؛ ص 111. 

(8) انططر: 518204 7اختصطقصصة دعل عطنا جع" ,اك مقع كناه5" باختسطعك .0 
ع0 مط عامل ميج أعاقممء1 16[ .ءنع 1م1711 مزعدوة مم2 :حصهل ‏ "باعل اعطءئمء 
1ق تطتتلله 0 :تكقةط) عنبوةازامم ءتوم7177601 ,اعععلطعذ5 ..[آ-.ل .عا .لها +[1922] اقاتتقء وى 

.5 .م ,(1988 

(9) انظر: المصدر نفسه.ء ص 19. عن جان بودان (80018 .1): "سيّد مطلق ذاك 
الذي لا يمسك بشىء بعد الله إلا بسيفه ٠"‏ عكلكتا رعباواإطياصة: ها عل دء«مخ| ع«زى وعط بعتله8) 

ْ :(139 .م بز[ .مفتك ,1آ 
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الماضيء وكان قد استطاع فهم أبعادها"'" رجال قانون ألمان 
آأخرون طردهم النظام. شكذ|:زفضن: شمييت+ أن يقرّ بوجود نظام 
قانوني يمنح المغلوبين حق الدّفاع عن تصوّرهم للعدالة”''' تجاه 
الغالبين. وهكذا يُعرض عن اعتبار الأسلوب الذي وصف به بودان 
السيادة عاجزاً عن نان تحوّلات الدولة المعاصرة. 


لقد نشأ القانون قبل نشأة الدولة بكثير»ء وهناك ما يبرّر الاعتقاد 
بأنه سيدوم بعدها. إِنْ تاريخه الطويل يوحي بوجود أشكال أخرى 
لطرح مسألة السلطة» كتلك' الى يسعهلها شيترون كلا لوضف 
الحجدوونةة روما تت قر له ]نعلت الموردينة فين :اكز ازن 
والحقوق والوظائف والأعباء بحيث يكون للقضاة قدر كبير من 
النفوذء وإذا افتقد مجلس الشيوخ قدراً من السلطة» ولم يكن للشعب 
القدر الكافي من الحرية. فإِنّه لا يمكن أن ينعم النظام 
بالاستقرار"”*'". إِنْ الرّومان لم يعتادوا اللجوء إلى صورة الدولة 


(10) مثل المنظرين فى القانون أوتو كان- فروند أو هوغو سينزايمر اللذين نفيا خلال 
الفترة النازية. انظر: 100 © 106و أطلاصة” هآ كلا0ى ع[علامع 46 165ك ةلاز 65طآ ,ه1ع11ع11 .00 
.(2002 ,علطلا :واعوط) 

(11) "ما إن تؤدّي حريّة التجمّع إلى تحالفات (أي إلى نقابات) أو تجمّعات في صراع 
بعضها مع بعض وتتواجه بفضل وسائل ضغط خصوصيّة؛ اجتماعيّة» كالإضراب أو 
العرقلة» فقد بلغنا عتبة السياسي ولم نعد نتعامل مع قانون أساسي في مجال الحريّة الفرديّة' . 
انظطر: هاء0 :1760 ,عغطءه5ع2آ .هآ .15 .مهنا ,[1928] ء ءادع ضلادده ره 1 ,االسطءذ .60 
.303 .م ,(1993 ,آلآ :حلميج8) «مقاه 1م08 

(12 انظخر: 214 يقصطتاومظ .ل .]1 .220 ,33 ,1 ,مءاأطلامء] 26 ,ممئغع 0 

68 .ص ,(1965 ,381101تتتتة0311015-1*1) :واتد) كلم[ دء(][ نعننو1|طلامة» 

انظر أيضاً وصف السلطات الثلاث التى تمثل خصوصيّة الدستور الروماي بحسب 
بوليب. انظر: ,ل .مهلك ,آلا ع0ا1! ,(2003 مم62 :115) 113110 ,176ماىة8 رعطوامط 
.0 562 .12 
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للتفكير في الشأن العام”'' ؛وطريقتهم في إقامة الدولة على ثلاثة 
أعمدة - التفوذ والسلطة والحريّة - هى من دون شك الأقدر على 
توضيح ما عليه الأمور في الوقت الحاضرء الذي يتميّز بتراجع 
فكرة السيادة بشكل عام. كان هذا الأسلوب المغاير في إرساء 

5 إ! ا 142 5 
الحكم قد استمر في إلهام مفكري العصور الوسطى*"' إلى أن 
فرضت صورة الملك أو الشعنب ذي السيادة وزال الفصل بين 


الحكم والسلطة. 


وبدأ هذا الفصل يعود اليوم مع إسناد بنلطاة«مسفقلة لسيكة 
تقنية وعلميّة على الحكم. وهكذا لم يعد يبحث عن مبرّر الحكم في 
هيئة ذات سيادة تتجاوز المجتمع»ء وإنْما في قواعد تسيير متأصّلة 
فيها. ومن ثم: فإِنَ مسألة الحكم لم تعد تطرح عبر مفهوم الحكومة 
ذات السيادة» وإِنّما استناداً إلى مفهوم القيادة الرشيدة. ويندرج هذا 
التطوّر في التوجهات التى رسمها منظرو التحكم الآلي». في فترة ما 
بعد الحرب العالميّة الثانية. ممن كانوا يجمعول بين مفهوم القيادة 
(اشتق مصطلح ' التحكم الآ * من اللفظ الإغريقى (5غ206]6ءأطدعا). 
ويعني قائد السفينة الذي يمسك بالدفة) والانتظام (المتأصلة في كل 
نظام ذاتي الانضباط) في نظريّة الأنظمة الشاملة (الآليّة والبيولوجيّة 


(13) انظر الملاحظات الدقيقة التي صاغها ي. توماس» في مقالته: ,كةضوط1 .لا 
.50 23 .مم ,(1993 .اللة-215«) 74 .01+ ,أمؤطغط2 عل "رغأك 12 عل عاتتك 105 )ناا اكد 11" 
الذي يلاحظ أنْ محتلف هيئات المدينة الرومانيّة ليست مهيّأة تراتبياً ولا موحدة تحت هيئة 
عليا. انظر فى المعسنى ذاته : 6 .180 ,02011 نلك عهناات '[] 6 11011 4ه ااا ©1071 ,0015 .حمر 
113 .مم ,82 .مت ,(1991 رعالأعوعمدل-ءرلة ناط نع1لزعدرة15-زمة) 5611 لخ تددر غاتاعوة1]6م 
(14) بما فى ذلك تيار "ما قبل الإنسانويّة ' » مثلما يبينَ ذلك تأثير شيشرون على 
تصوّر أومبروغيو لورينزيتي عن الحكم الصالح في لوحته الجدارية الشهيرة في قصر سيان 
العمومى (1340). انظ ر : مقه4716<0 «علان1انآمم عتأممدماثتام تت عاكقامم نآ ,تعممتاد .© 


.(2003 ,كاعد "0 18215055 تكمدط) انزع جرع 1ع تابامع إزم7 ء| آء 11اء1016:12 
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والبشريّة) التي يفترض أن تقينا من التدهور الحتمي””''. ومن وجهة 
نظر قانونيّة» نرصد هنا محاولة توليف لوجهي القاعدة اللذين 
يتعارضان في الغرب منذ ازدهار العلم الحديث. فمن ناحية» نجد 
القاعدة القانونيّة التي تستمد قوّتها من إيمان متقاسم في أمر يتعيّن 
فعله.ء وهي تروم تفعيله؛ ومن ناحية أخرى.» هناك القاعدة الفنيّة التي 
تستمذ قوّتها من المعرفة العلميّة بكائن. وهي تهدف إلى 
اتبيياة 9" جويناء على علموت اللازب «المدريف إلى مقي سكيم 
الناس بإدارة الأشياءء سعى جاهدا إلى تقريب هذين الوجهين 
العم كين تالقاعوةة بود لاك سر عن تنود راطع إل القائو 3 الى خالة 
خالية من المعنى والتي لا تتناول القيم البتة وينبغي تقييمها.ء مثل 
القاعدة الفنية» قياسا بنجاعتها؛ ومن جانب آخرء بوضع التنظيم 
التقني العلمي "للمورد البشري" في صلب منظومة قيمه. 


هكذا تزدهر على هذه الاين طرق جديدة لتسيير الناس 
بالنصوصء» وتقنيات قانونيّة جديدة تلزم كل واحد لا بالمشاركة 
النشيطة في ضبط قواعد المصلحة المشتركة وتطبيقها فحسب. وإنّما 
أيضاً بالمساهمة في مراجعتها المستمرّة وفق ما يترتب عن هذا 
افطع ون ذووس:» إن هلله اللمل راك هن متلاية على الفيدة لاك 
العميقة في غاذقها بالسلطةة قعل انشترمى: ليا وها يورا يد 
أن هذا المبرّر لم يعد ينبثق عن صورة الحاكم؛ ومسألة الحكم. 
مثلما تفطن إلى ذلك حدس فوكو”"'". تتجاوز نطاق القانون العام. 


(15) انظر أعلاه الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
(16) انظر محليل هذه السالة في : ,1707011 نلك 07031 عاك 7111046 ,أ0أمنا5 ستقام 
.(2002 ,[آظ :وموط) .60 25906 رعع 0113011 
(17) انظر خاصة : ,(1976 ,850تطتللة0 :حتموط) 01مهدى 42 ١010116‏ هط ,اابتدعيده1 .134 
,50 189 .ممع 
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فزوال سيادة الدول لا يترجم بتطور الحريات وإنماء على العكس » 
بتشيعها للسعى وراء أهداف مفروضة» خضوضا و انها لأ تعوة لقرار أبحك: 


يمكن أن نرجع بداية المراجعة العميقة لفكرة السلطة الحاكمة 
ذاتها إلى تاريخ انتهاء " حرب الثلاثين سنة". التي تمتد بين عامي 
4و4و1" فقن يتّنت: هذه الحرت إلى أىحد كان .يمكن أن 
يؤدّي الهيجان القاتل للسلطات التى تفقد الصواب؛ كما أطلعت 
شعوب القارة الأوووويية علق امن مذهل : وهو أنْ الدول يمكن أن 
تموت: :إن إغادة تاسسها ينا كانك؟ إذا لجن .وكان سينا الوريكن. 
الشرعيّة» تختلف عن تأكيد سيادتها. إِنْ هذا الطعن في السلطة لم 
يقتصن على الذولة: ففى الشركة أو في الأسرة أو فئ الفضاء 
العمومي» تم معارضة رموز السلطة الحاكمةء ممًّا هيّأً السبيل» وبكل 
تأكية» لس ققط: إلى .ؤوال: غلانات السلطظة 4 ..وإئجنا الى تجو لها 
العميق» الذي ورد في صيغتين على المستوى القانوني. 

فقد تجلّى هذا الأمر أوَّلاً بتراجع السلطة التقديريّة لصالح 
السلطة الوظيفيّة. وتجسّد هذا التراجع بتطور الرقابة التي تمارس على 


وعن مختلف مظاهر إدراك القانون فى أعمال فوكوء انظر:عل 419:65 .1/1 

أء ,(2002 ,230مصطنا 8543 :مأبسوظ 530) ل 0 © اللتوعم1 أعطعقلق :دععكمه] 
نكلقة2) أماء0د ع1[ 16 715567 ,101مناك .لذ :قممل "0011 ع1 اه البتدعيسوط اعطء للح" 
.50 163 .مم ,(2004 ,31511 

(18) انظر فى ما يتعلّق بوحذة الحربين العالميتين :70'5هء8-عندا8 «ل ,أعصكها؟ .0 

6[ 205 .15 .30 1971 أ 0 1011 قار زه0ء 11 همزا كل نوس 1 وء1ونل8 عببرمىر :ء[ادوه0) 
لتقططتللةي) :تكتنةط) ع سالك ع[ عل :م1 لم600" عنتن “لمم ععزن77 تعيرء[7[- ]و8 06 ننوء 60/101 


.0 39 .مم .(2000 
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الذيق:يمسكون: بالسلطة» وهى توعان : :زقاءة -قبليبة تعرز فيها هبدا 
وجوبيّة التعليل» ورقابة بعدية تدع فيها دور القاضي والخبراء. لقد 
ولى زمن القائد القاضي الفرد في مصالح رعيته؛ وقد جاءت 
إصلاحات قانون العائلة لتلغى ما كان يسميّه القانون المدنى السلطة 
الأبويّة وتعوّضها بمفهوم 100 ابو الدبيية ا ان ايد 
الطفل. وتطوّرت رقابة القاضي على السلطات العموميّة (الإداريّة: 
والجزائيّة» والدستوريّة» أو السلطة المنبثقة عن الاتحاد الأوروبي). 
وكذلك على مجال وجوبيّة التعليل (وهو ما يسميه بعضهم مجال 
الشفافيّة) التي ترهقهم. وكذلك الشأن داخل المؤسّسة» حيث لم يعد 
رب العمل هو الحاكم الفردء بل صار خاضعاً لرقابة أصحاب القرار 
الاقتصاديّة (الشركات المهيمنة» المساهمين) ولرقابة ممثلى الأجراء 
الاجتماعيّة وللقضاة. ١‏ 


ورافق هذه التحوّلات ثانياء تراجع مركزية السلطة لفائدة توزيع 
السلطات؛ فتوحد مبدأ المساواة القديم مع مبدأ الفرعيّة الحديث», 
وذلك لمراجعة كل أشكال التنظيم الهرمي للسلطة. وفي مجال قانون 
العائلة» أدّت دينامكية المساواة بين الرجال والنساء إلى تقاسم السلطة 
الأبويّة؛ في حين كان التخفيض في سن الرشد وبروز "حقوق 
الطفل" ينزعان إلى الحد من نطاق هذه السلطة. وفي مجال القانون 
العام» تراجعت فكرة الفصل الأفقي بين السلطات (التنفيذيّة 
والتشريعيّة والقضائتيّة) أمام التوزيع العمودي. مع ظهور نزعي 
الاتحادية والإقليميّة. وبالإضافة إلى ذلكء. فإن التنظيم المدمج 
والهرمي. الذي كان وراء رواج الأنموذج التيلوري والفوردي» صار 
محل مراجعة لفائدة أنموذج شبكي أخذ يمرض نفسه » شيعا فشيثاً | 
داخل المؤسّسة وكذلك على علاقاتها بشركائها الاقتصاديين. 


بالطبع». ينبغي أن تَقَلْب مرأة القانون لنحصل على فكرة 
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مفيكة عكاا شف من تدز لأنم حفيقنة..وما عد تحول أثثر هنا الا 
ول#اسكلانة أو.بالأحرى مكسيه فسن الوؤشل لاض الشباب خضل 
تسبيقه؛ ولكنّ رشدهم الاقتصادي تراجع مع البطالة أو تمديد مذة 
الدراسة التي تطيل فترة تبعيتهم المادية تجاه أهلهم (ومن ثم المطالبة 
بنظام اجتماعي للطالب قد يضمن هذا المسار التحرّري). وتراجعت 
سلطة الدولء إلا أَنْ ذلك عادةً ما يتم في صالح المال أو القضاة أو 
الخبراء أو وسائل الإعلام. وانحسر أنموذج المؤسّسة الفوردي داخل 
المؤسشات» .ولكن لكرك مكانة لحمظ:. * الشيير التشاري "الذي عتقل 
مركي الأتكان ليس :فقا مركنة الالجيناءى ومذر اننه دونامكنة المعائقية 
الحرّة سلطة لشبه قضاء اقتصادي (لجنة أوروبيّة» لجنة عمليات 
البورصةء البنك الأوروبى» وسلطات تنظيميّة أخرى) على حساب 
سلطة الدول الاقتصادية أو الشركات الاحتكارية؟» غير أنهنا متحت 
أنقا الأسواق الالتة سلظلة لأ “سنانق لياه وسعان 1 دف لذن دافم 
تعميم الأنموذج الشبكي في تنظيم المو سي 1913 غير إعادة توزيع 
أماكن السلطة والتحوّل العميق في أشكال ممارستها. 

هكذا ترافق خلل القيود التنظيمية مع تطوّر في حجم القواعد 
الفنيّة ذات النزعة الكونيّة. لقد حل توحيد المقاييس التقنية» 
وخصوضا تلجوء الؤكالات: الشاقة*7 إلى قواغن الحودة وال 
إجراءات التثبيت الإشهادي. الذي يتم عن طريق وكالات خاصة. 
القانونيّة كأسلوب لمراقبة الإنتاج. وبعيداً عن كل دلالة إلى عودة 
الأيديولوجيًا القانونيّة اللييرالية السائدة في القرن التاسع عشرء تخلق 
هذه التطورات مفاهيم جديدة وتقنيات قانونيّة حديثة تهدف إلى 


(19) انظر : .(1998 ,150ةئقه'1 :كتلوط) اوعدن ارت 3501616 هل ,لاء 0351 .11 


(20) انظر : 565ئةاأواء كتطلآ وعووعء:ا :ع تناه ط 25 ا5) 167 أأهيابو ع[ 00711/167) ,113361 .]1 
.(1998 رعتنامط5ر5)132 عل 
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تجاوز التعارض بين التبعيّة والاستقلاليّة. فبدلاً من أن تخضع 
العلاقات بين الناس للقواعد المفروضة من الخارج أو أن يسلم. 
على العكسء. زمام الأمور إلى مقتضيات ميزان القوى بين 
المتعاقدين» يبذل الجهد لاشراكهم في تحديد نظام . وقد أصبح في 
الآن ذاته مشروعاً وشفافاً وفعّالا. وبحرص القانون دوماً على الوفاء 
لبعده التقني» يبدي مرّة أخرى» قدرته على المساهمة في اختراع 
أشكال جديدة للسلطة وعلى خدمة مثل جديدة. ومع زوال الثقة في 
اللدولة :ذابف الفياةة: سند إن بعض المفاهيم - مثل الإمبراطورية 
والقانون المشترك والسلطة - التي ظلت لعهد طويل مِحْبَّأةٌ في تربة 
تاريخ القانونء أخذت في الانتعاش» في حين أن بعضها الآخر - مثل 
القانون والعقد والديمقراطيّة - فقد ملامحه المميّزة. إِنْ التحولات 
المعاصرة التي تعيشها الدولة تبرز من جديد التمييز القديم بين الحكم 
والسلطة وتفقد المشرّعٌ سيادتّه. 


تحوّلاات الدولة 

لليف الدولة اشكلا مهيا لا ذهها زكر ناه إنها “كان نعود 
إلى الغرب القروسطي. فجذور فكرة الدولة الخالدة توجد في النظام 
الصوفي مع نظريّة سلطتي الملك التي أَرَخ لها إيرنيست كانتوروفيتش 
(12321400112 .8)» فابتداء من عهد الإصلاح الخرو نميتا تي | دشي 
في فرنسا نظام حكم ذي سيادة . حكم زمنيى خالص. لا يدين بشيء 
لسلطة البابا؛ وبداً بذلك يتحرّر من المرجعيّة المسيحيّة. وسيتواصل 
الدولة عن كل مرجعيّة دينيّة. غير أن هذا المسار لم يكف عن 
مضاعفة قوة الدولة. التى بتخلصها من كل خصم في الحيّز 
الموتس : اضيعف الكال الوسية الهانددوالمتعدو بوالقادر على أن 
يسمو بالمصالح الذاتيّة (وهو ما يسمّيه رجال القانون الألمان 
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(51هط11650) ويطلق عليه الفرنسيون تسمية "السلطة العامة "). 


وفي القرن التاسع عشرء شهدت هذه السلطة العامّة طعناً في 
شرعيتها من قبل الثورة الصناعيّة والصراعات السياسيّة والنقابيّة التي 
نتجت عنها. فمنذ أن نشأ اقتصاد السوق هدّم أشكال التضامن المحلّى 
القديمة التي كانت حورم عي المجبيكات عاءدل مداع هذا 
التفكيك الذي ظهر في أوروبا أثّر في ما بعدء وبدرجات مختلفة» 
على قدر غربنة العالم» في جميع الدول الأخرى. وقد برز هذا 
الإرباك الحاصل في روابط القرابة الاجتماعيّة (العائليّة والجغرافيّة 
واالجيدةة انمع انتج القوث العام غشر كقرط لفستق التحوانة. لق 
استهل التَأمّل فى شرعيّة الدولة» التى كان دورها ووجودها ذاته فى 
تللق الفيرة قلع حا للتقافر.: | 1 


وركاتت وَل إجابة عن هذه الأرفة لات المتين صاغتها 
الأيديولوجيات الشمولية التي تصوّرت الدولة مجرّد أداة فى يد حزب 
وحيد يتصرف طبقاً لقوانين + علونة زعوي تسا بالحاة : في المجتمع 
(قوانين العرق» قوانين التاريخ . بي" عروكناه #المشروعنة التى 
جحدتها الدولة تُقلت. عندئذ» إلى رموز أخرى يفترض أنها تمثّل 
مسيرة المجتمعات» كالجنس البشري والطبقة الاجتماعية. . . إلخ. 
وقد أَدّى انتحار الدولة هذا إلى ما عرف في التاريخ بالغولاق 
اليوم ما فيهما من عبرة قاتمة: فعندما تفقد السلطة المنطق 
الحكومة عن عصابة لصوص وقتلة. إِنْ الإغواء المعاصر بجعل الدول 
أدواتٍ طبّعة في خدمة قوانين الاقتصاد يضعنا فوق منحدر ممائل. 


(21) انظر أعلاه الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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ونظرأ إلى أنّها تعتقد فعلا بأنّها تجسّد قوى السوق غير الشخصية 
وتزعم أنْها تخضع لها القانون الوضعيء فإنْ المرجعيّة الاقتصاديّة 
تحمل في طيّاتها كل بذور التصوّر الشمولي الذي يختزل القانون إلى 
أداة صالحة فقط لتنفيذ التشريعات الخارقة التى يُفترض فيها أن تلزم 


ا ف 


وتوجد إجابة ثانية تمثل» على العكس» في إرجاع شرعيّة 
الدولة» وذلك بتكليفها بمسؤوليات جديدة وبإفساح المجال للمبادرة 
اللجمافةة وه مين طررقها :دوا نحو العدالة. فبذلا هن أن تكون 
الذولة مكلف ونم حك الناتن »نما ألو( لتقام القوة الى سرهم 
فإنّها تحوّلت إلى خادم يعمل من أجل رفاهيّتهم. فما سمي 
بالإنجليز بية (5]86 عنذكاء17) وبالألمانيّة «502215]486» أو "دولة 
الرعاية الإلهية". منح الناس حقوقاً وحريات جديدة أضافت إلى 
فكرة المواطنة السياسيّة مفهوم المواطنة الاجتماعيّة. وقد انبئقت 
الحقوق الاجتماعيّة عن تنظيم الخدمات العامة» جاعلة بذلك بعض 
المنافع الأساسيّة في متناول الجميع (الضّحةء التربية... إلخ). 
وكذلك عن نظام أساسي حمائي لفائدة الأجراء (قانون الشغل وقانون 
الضمان الاجتماعي) وضعته الدّولة أو تم ذلك سي ها 7 
ولكن» يعتبر الاعتراف بالحريات الجماعيّة على وجه الخصوص» 
السمة المميّزة لدولة الرعاية والأمر الذي سمح للدولة بأن تستعيد 
شرعيتها. وقد كانت قوتها الكبرى قائمةة على رفضها فرض رؤية قَبْلية 


(22) انظر : 127157716 ة[هام1 بلك 165اعة07 دعط :1016/1141 ©2771 1كنزى 6ل رالتعتطة .1]آ 

| 0 205 .مم ,(1972 ,اللاع5 :مصوط) 

(23) التطوّر التاريخي الخاص بهذا التظام الأساسيء انظر:كصآ ,اعاقة© .8 
بلمتوطكةط أكاعة) امأجدلهد ال عننتوتدمعل عدرلا :عءأدأاعمد «رمذادعلان 6ه[ 02 د5عد05[/م 716107110 
.(1995 
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على الناس في ما يتعلق بسعادتهم؛ بل كانت تستئدء عكس ذلك» 
إلى العمل والصراعات الجماعيّة لتحويل الطاقة إلى قواعد جديدة. إِنّ 
تفوّق دولة الرعاية على الدول الشمولية لم يكمن فعلاً في منح 
الحيباية الاجتماغية (وغالنا نا كانت أقل :طموعا وأكثن عفاشة هما 
كانت توفره الدول الفاشية أو الشيوعيّة)» وإِنّما في ضمان الحقوق 
في العمل الجماعي التي كانت تخوّل المحكومين أن يعارضوا 
الحاكمين بتصورهم لمفهوم النطام العادل. 


لقد أصبحت النقابات والإضراب والمفاوضات الجماعيّة خيوط 
ؤوافةموسمناةةة ته ل لاض القوى الى علانات: فائمة عان 
القانون. إِنْ هذه الحقوق فى العمل الجماعى هى التى سمحت». من 
متلذل لكا «وطتنة مع عةه. برا زعا ردتاويلقة الستسا عه للقانون اعد 
التق فيو بدوقهنا ينا قا ل ناتون: الشجل. ول العيماة: لاما ف ليون 
الثرب :وان" كان :وولة "لضان معي بالفشك ني دار الحدويت 
والترايطل المعتمديى قفن المسديعاك المرناعةة 7 ولكن: فى الوق 
ذاتة الذىئ كان يمكن 1 التحكم 0 فإدراج 
الرّجال والنساء فى شبكات تضامن واسعة» كالضمان الاجتماعى أو 
التعليم 000 حرّرهم فخ أنقاط التضامنخ المحلي» بأن جدلي 
أكثر ترايطا غلى الضعيد الوظى:فكذا استعادثه الدولة شرعيتها عير 
الظهور في وجه السلطان العلبيه والمتسامح مع الاحتجاج الذي 
بإمكانه أن يستجيب لكل الانتظارات وأن يقوّم كل اعوجاج. 


إن فتح الحدود الذي يستجيب اليوم لسلسلة من العوامل 


(24) انظر فى خصوص هذا التوتّر الجوهري فى المجتمعات الصناعيّة : ومتتعط1ين<1 .8 
:5موظ) [1893] 6010102 عتغتماعام ها عل عمعداغام .60 *10 ,أمتعمد أنهمهما يك ماد مطل 1[ 126[ 


الات .مب(19/8 ,اتام 
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المعروفة جداً (اقتصاديّة وسياسيّة وتقنية) يزعزع هذه الأطر الوطنيّة 
المنظمة للحياة في المجتمع. صارت أنماط التضامن الوطني 
وبدورها محل مراجعة بسبب ما نسميه العولمة» من جانب» 
وبسبب إعادة تحديد الفضاءين المحلي والإقليمي» من جانب آخر. 
رالعراسة وين ليسا بيو جما رسي لاد يات 
الأتتضائنة التاليتة البعلة نات اللتاك وماق على كفيو لاعفا زات 
التنافسيّة المحليّة. وهكذا يضيق الخناق على الدولة. وأمّا على 
الصعيد الدوليء فإنْ العولمة تؤدّي إلى بروز نظام قانوني يفرض 
فيه على الدّول قانون المنافسة الدولى» الذي يفترض أنّه يجسّد 
معالكة ,يكلب الاج اتدل كقا وقد لا قر ملك الدزلم لاعن 
أصناف من التضامن المحلي المقبولة فقط فى حدود امتناعها عن 
عرقلة حركة تداول السلع ورؤوس الأموال. وهكذا يحصل الرجوع 
إلى ثنائيّة الكوكبي والمحلي القديمة» المميّزة لفكر إمبريالي ينزع 
إلى القطيعة مع الذول القوميّة. من هذا المنظور الليبرالي الجديد» 
يقوم قانون المنافسة مقام قانون دستوري على الصعيد الدولي. 
وتزاحم مؤسّسات التجارة العالميّة الدول في دور الغير الكفيل 
بالسادلات.. ولكن “المفنية: تكمن فى أَنْ قانون المنافسة عاجز عن 
تأسيس نظام قانوني. لاد له بعرت !را تقل المسع ين رويطو عير 
الناس والطبيعة اللذين من دونهما يتعذر كل إنتاج. وهكذا يفرز 
النظام الاقتصادي العالمي مشاكل اجتماعيّة وبيئيّة خطيرة ترهق في 
آخر المطاف كاهل الدول التى تقلص أيضاء قدرتها على التصرّف. 
وكاعلى: الضعينه اناب )د فيتققى على ندل أن وو قم بسطانب 
الأمن والتضامن والللاض ف ذه الذئ يداد عفسينية: آثاق. الغولينة: المريكة. 
وغالب ما تجاوبت الدذول مع الأمر بالتفاوض أو التشاور مع ممثّلي 
المصالح القطاعيّة. وخلال هذه الممارسات» التي وصفت ب 
" النقابيّة الجديدة" » لم يعد تحديد المصلحة العامة حكرا على 
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الدولة. بل أصبح نتاج موازين القوى بين مصالح الأفراد. لم تعد 
الدولة» إذأء طرفا ثالثاء وإنماهي شريك في 'الحوار 
الاجتماعى 2575 


هكذاء تلتحم في الواقع النقابيّة الجديدة والليبراليّة الحديثة 
لتجعلا من الدولة مجرّد أداة خاضعة لقوى تتجاوزهاء سواء أكانت 
فزن الأسواق الماليّة على الصعيد الدولي» أو قوى المصالح القطاعيّة 
على الصعيد الداخلى. إِنْ الدول التى تظل ذوات قانونيّة بامتياز على 
الساحة في الذوقة» نهد يدنك را من جوهرها؛ بل أكبر جزء إذا 
تعلّق الأمر بالأضعف منها والأكثر فقرأً فيها والتىي ضيّقت عليهاء من 
الح بير انيع التعقارناليكلي: المفروضة مون قن الب شالف المالية 
0 ومن ناحية أخرى» الاقتصاد غير الرّسمي الذي يضمن 
بقاء عدد كبير من رعاياها؛ اضطرت هذه الدّول كلها تقريباً إلى لعب 
أدوار الممثلين الصامتين فى أحسن الأحوال والفاشدين في أسوأ 
الظروف» تجاه الاقتصاد والمجتت الحقيقي. وإنّ تحويل الدولة إلى 
أذاة أو اتمجححابها لا يمكة إلا أن يح عواقب:وشيمة تتعكين هلين 
مسيرة المجتمعات. وتفترض "قوانين الاقتصاد ' ' وجود عالم يأمن فيه 
كل فرد على هويّته» غير أن أسطورة الغرب القائلة بالمجتمع الذي 
ينحصر في عدد من الأفراد العقلانيين الذين يعلون مصلحتهم إلى 
الحدّ الأقصى تتجاهل معطيات الأنثروبولوجيا الأساسيّة. فالعقل 


(25) انظر :ا5أ/ 001201 701070 772405 ,كله باعتاطسطعآ .0 اء مع)تسطءة .م2 
5 ات 012115136م1مع1160" ,لإطاعواء0 0 .ل :(1979 ,ع8ة5 :تام مطمط) :ألم 1ل 171171 
رك 506101 كه 477/23 د05 عكتمع تور متعرر "مصعم هتاه 28335 65ل كمهل لت اك؛ ىت لقره 
1611 :0270 لال 171 2110157111 707"زمء © ونممم] أعل 110 1ش ,1730150 أء ,65-79 .مم ,(1983 .1687) 

.(1988 ,رتاععمكذ معصةءط :مد11الطا) :ع0 ء 

(26) انظر الشهادة المفيدة التى قذمها الاقتصادي مدير البنك العالمى والحاصل على 

جائزة نوبل في الاقتصاد : (2002 بقعةزة"1 تقتمة") ارمامرالاوؤ فاجع م1 راناعةة .1 
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البشري ليس معطى فورياً من معطيات الوعي. إِنّه نتاج المؤسسات 
التي تسمح لكل إنسان بأن يمنح وجودها معنئ وتعترف له بمكانة في 
المجتمع وتخوّله التعبير داخله عن موهبته الخاصّة. ونظراً إلى أن هذه 
لم تعد تكفلها الدولة» فإِنَ الناس يسعون إلى تأسيسها على 
شيء آخر: قد يكون مرجعيّة دينيّة أو عرقية أو جهويّة أو قبليّة أو 
طائفيّة. .. إلخ””". وتنتج عن كل ذلك مطالب هوياتية جديدة تسرّع 
في زعزعة الدول وتفتح الباب لصراعات المرجعيات الدمويّة التي 
تقدّم لنا في شأنها الأحداث الوطنيّة والدوليّة أمثلة عذة. إِنّ هذه 
الأشكال الانطوائية حول الهويّة وما تفرزه من عنف تهذم الثقة 
وتشجع الوصائية» وتهدد بذلك العولمة الاقتصاديّة التى تنبثق عنها. 


الفصل بين الحكم والسلطة 


إِنَ للفصل بين الحكم والسلطة تاريخاً طويلاً في الغرب. ففي 
القانون الرومانى» تعنى كلمة (00]65685) ملكة الفعل؛ وتدل كلمة 
١ 1,‏ (28) 


(31106011185) على 0 سيسسى فع| شخص أخير . وبعل ماجبىء 
المسيحيّة أذكى هذا الفصل الجدل فى الصلاحيات الخاصّة لكل من 


(27) انظر بخصوص وضع الولايات الملتحدة الأميركيّة :07ر86 رعئهف .11 

(1995 رووع11 لإازواء كل لآ 1213210آ :1255| ,ع7108طحطدهن)) :7ك هال 1711011 

(28) انظر: .ص« ,(1949 ,لإعملد :كتئة) [أنطاء 0[1"ك ينه 6 عه 011«ك ينل :وع11نههل8 .] 

3 .م ,(1948 ر,وععااع.[ا دعلاع8 دوع[ :كانهة) #تمنمءم ]1معل ع0 دعللااطا :كنال أه ك5هثم اء ,250 

,24 .م .506 .50 

عامع8 :عصده1) تتوعره" انهل عل وعاستاظ نكد 0110711 اتتلة 1771267 كلظ ,طتداعل0ع 512 .م ) 

,50 385 .زم .عةمة ,(1990 رعددهم] ع0 عد لوعصدم”]1 

الذي يرى أن مختلف استعمالات مفهوم (السلطة) (01:01071/45) تشترك في إضفاء قيمة 

قانونيّة على عمليّة لا تكتفي بذاتها. عن أصل المفهوم. انظر : 7«6ه[نتطموءع10 رعاو لمع كمء8 .8] 

148-151 .مم ,11 .) ,(1969 بالتحمطالا :معةط) مدع نم0 «لاء-77100 171511114110115 0635 

الذي يبِينَ أن مصطلح 85 المشتق من 0عهناة (نمىء زاد) يحمل فكرة الموهبة 
المخصصة لبعض الناس في إبراز شيء وفي صنع الوجود. 
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البانا :و الاميز اطي © براتضيى جد" اللسد ل على تعدو عدن معلفة 
الدولة التي جمعت في قبضتها بين الحكم والسلطة» وذلك». والحق 
يقالء مقابل الفصل داخلها بين السلطات التشريعيّة والتنفيذية 
والقضائيّة. وعندئذٍ» فإِنْ الفصل بين الحكم والسلطة انزاح ليترك 
مكانه لضروب أخرى من التعارض. بين الدولة والأمة» والدولة 
والمجتمع المدني» والدولة والسّوق - أذكت الجدل المؤسساتي. 
ولكنه يطفو اليوم من جديد مع مفهوم "الانتظام" الذي يؤذي إلى 
تمييز وظائف 'المشْعْل' (الذي يمتلك سلطة الفعل) عن وظائف 
'المنظم" (الذي يتحكم في هذه السلطة). ويقوم هذا التمييز على 
فك سيظظة منادها أن :دولة الرفاية بوزدك وظينة معطية: الأسواق 
الكبيرة. ولكنّها أيضاً عامل اقتصادي قادر على أن يخرق بلا عقاب 
قوانين السوق أو أن يوظفها لصالحه (علاوة على حريات أخرى 
كحرية الإعلام)؛ وحيث يوجد خطر الخلط بين هاتين الوظيفتين» 
ينبغى حرمان الدولة من إحداهما (بل منهما معأ فى الحالات الأكثر 
اقيكالقة فى هنذا الططرح)-عتدها سهد حياقة لتق الأندفتام إلى 
سلطة تؤسّس خاصّة للغرض. 

وهكذا تزامن فتح الأسواق مع ازدهار سلطات انتظام لا تخضع 
لسلطة الدول””. وعلى الصعيد الداخلي» ازدهرت هذه السلطات مع 


(29) انظر في هذا الشأن الرسالة الشهيرة التي أرسلها عام 494 إلى إمبراطور الشرق 

البابا جيلاس الذي يميّز بين السلطة البابويّة المقدسة (تتناءناصمم 5لل2ئع53 3125جماءداة) 
والسلطة الملكيّة (5]85ع01م 9115ي*). انظر النص الكامل ©7761 1© 7/ا© 157201 ,1223801 .0 
وه 310 .مم ,(1996 بلمتمستالدن :مقوم) 

(30) قائمة المراجع وافرة. لدراسة القانون المقارنء انظر :,528068101ه.1 .ل 

عل 116عهه15)010110ة1 1105ومم أع 5عأصهلصعم06ط 1‏ 2210075 كتستصط له 1165زم ارخ" 
أ 171 .حم ,(1995) 117ه 201151 أأهأ عل عكتوع جور عسعر '"رعداوتاطنام امتلهاكئاستصملة:”1 
.لظ 51 
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خصخصة (أو الانفتاح على المنافسة) المؤسسات والخدمات العموميّة 
وتحرير حركة روس الأموال. وأغلب هذه السلطات متخصصة 
وفتكلفة بمنتحع أو خلمة معينه (الكهرباءء الاتصاللات» العلم هه 
البوضة : الأدوية :.. 77)201 "كما أنكقث أيضا مؤتسات ممائلة 
لتساهم في انتظام بعض الخدمات العموميّة (الصحّةء الاستشفاء) أو 
لحماية بعض الحريات (المعلوماتيّة. الإعلام) أو لتوضيح القرار 
الكووم روفن السيعية الدوليى» وعدت انها عنو من السلطات 
المختصّة في انتظام خدمة معيّنة (كالنقل الجوّي مثلاً)» ولكنّ الأمر 
بمهمّة عامّة تتمثّل في انتظام الأسواق. وفي هذا الصددء تعتبر تجربة 
الاتحاد الأوروبي» بكلّ تأكيدء الأقدم والأعمق أيضاً. ويندرج إنشاء 
المنظمة العالميّة للتجارة» وعلى مستوى أوسع» ولكن بصلاحيات 
أكثر كا فى هذا الصدد نفسه. 


بالنسبة إلى فرنساء انظر : 4141011165 65 ,0*6]81 [أعدده00) ل 2001 عناطانام +تمممة: عآ 

-253 .مم ,(2001 ,152133156 2110 أعطتتك 120 هآ :كتتة) دعا تجمل جرع جرة17:0 211725 00077111151 

0|775[ 0 3 77 م 04110171165 165 وألقلطة] .©) عه 0011121 .م- .) :452 

1 5ه قاد 1طتحل0ة ععناز لاط" ,متاسةثم .1آ-.[ :(1988 ,طلآط :زوتروط) 

عتأطلام أأم ع0 ملاع ",31105 1ناعغ: عل 72006 3111 تنا روع 2 02 جطعم106 15211195) 5و 1استصتله 

وعطآ" ,كلاعطءة .8 اع أقصصهظ8 .0) رماع 0190 -تتوعل100 .11 أء ,نه 1213 .مم ,(1988) 

06 61 علالأأطلام ««متاعصمر ها 06 1ه 'روعخصملسعم106 21176 اس متسل 2116011165 

.3-14 .تام ,(2000 لقم) 190 ١701.‏ ,071 11ت 17ك لون [ 

(31) انظر : أكء 111771116ج 6ط :6007101111635 2110115 ألاعن” 1.05 رعطءهخ]1- دوعص .خ-. 13/1 

.(2004 ,031102آ أء 0م وععمعاعذ عل وعووءع]2 :ولمدط) 16أعمء 6/1 

(32) يحتل بذلك مجلس التحليل الاقتصادي أو لجحنة الأخلاقيات الوطنيّة (ويمكن أن 

تعد الأنكلة:.)) المرئة المتوسة قذيما لمسشازي الللك وى الكتبينة» فمقلا كن لتر كانت 

تمه إل التعفار المكلفبالاتضياف.:وكان بعولاء الستفازون 'ييناغدون الملف عل اللددية 
بين القانونين الماني والإلهي ومنحه بذلك شرعيّة كاملة. 
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إنَ مشمولات سلطات التعديل متنوّعة أيضاً تنوّع المواضيع التي 
تتناولهاء ولكهاةتودلات عا هكين ننم كدي فمن ناحية» تمتلك 
شرعيّة هي» في الآن ذاته» من النوع التكنوقراطي (مؤسّسة على 
الخيرة وليسن على القيق ‏ الجاعن) والدي كلاف القات بالفية 
إلى اللجان الأخلاقيّة)؛ إذ ينبغي عليها أن تلهم القانون ويفترض ألا 
تكون تابعة لا للدول ولا للمشغلين الخواص. وغالبا ما .عورضت 
هذه الاستقلاليّة؛ فظل الدّول كان دوماً حاضراً (لا سيما فى إجراءات 
التعيين)» وجماعات الضغط الخاصّة لم تكن أبدا بعيدة. ومن ناحية 
أخرق ع زدائما جاؤز سيعة البيلطاة» المعاعة: التقنة"التتطة.. وهوها 
غلمن أو “تق أو اقتصادى» الهذية: السبيين » كانت الدرعة (نتحه لعجو 
إخضاع سير هذه السلطات لاحترام ادف الإجراءات» مثلما تنص 


وبعبارة أخرئ» كانت هذه السلطات تلزم بالتميّد نهنا يمليه صميم 
التقنية القانونيّة. 


إن رجوع هذه "السلطات" يذكر بتلك القضيّة الكبرى التي 
أوجدت في فرنسا في أواخر الثلاثينيات مفهوم القانون الاجتماعي 
ذاته. فرجال القانون الذين تأملوا فى هذا القانون كانوا قد أدركوا أن 


(33) انظر: 5 بيمغام .حعة :179 .20 .8/1 ,(مقده2) 1996 صتدز 18 ,.جه© .وقه6 
تقناع داع 65ت أوء )هاغ”0 [أء0025) تتل 31105ومم 12 :1 .مم0 .لق .[أهظ ,(لاكن0) 1999 .بخ ] 
5 12116اعة 1" ,0112 قطع5 .خآ أ 1165 .ل ب(مع1ل101) 1999 .ع6 3 ,.ووك ,0651 [أء5مه © 
"اروعاطة ل طع م1206 م216 #امتصتح20 2165منة و5ع1 عدم دعمع 1الم1 550 0035 2ه 
5 523211015 06 70115لامم 5عطآ" ,لامحمعضظ ,1-.ل 3-11 .زم ,(2000 إع[اللاز 28) .إوط .عه0 
0 050115 065 111702662136 مجع تمه 12 عل 1 6 عاععة'1 أء هتأق[ووة عل 165لماتاج 
(1999) (4 2ك خص ه حهدة40) ماله مث تله 1أمعل لاك 19116 ناز 16 1أهلااء0' .1 '"رعصتحده 1*1 

8547-9 يرم 
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التزاع الاجتماعي ليس من اختصاص الأساليب القضائيّة المعهودة. 
المتمثلة في إرجاع الخلاف إلى قاعدة محددة مسبقا (سواء كانت هذه 
القاعدة مضمّنة في قانون أو في سابقة قضائيّة). فموضوع النّزاع 
الاجتماعي يتعلق في أغلب الأحيان» فعلاء بتبئي قاعدة جديدة. لذاء 
كان رجال القانون قد عقدوا أملا كبيرا فى إنشاء قضاء اجتماعى 
يتمبّع بصلاحيات اجتماعيّة واقتصاديّة وقادر» من خلال التحكيم في 
هذا الصّنف من النزاعات» على إنشاء قانون اجتماعي يقاس حقيقة 
على تطوّر عالم الشغل وليس على ميزان القوى الاقتصاديّة أو 
السياسيّة*"". ومن المفارقات أنْ هذه الفكرة آخذة في الازدهار اليوم 
لا في المجال الاجتماعي وإنّما في الميدان الاقتصادي. ومن هنا نشأ 
خلل بين فضاء اقتصادي» مقرٌ السلطات» وفضاء اجتماعي مجرّد من 
السلطات جعل التعارض بين ما هو اقتصادي وما هو اجتماعى يفرز 
كل اكا زو مارك :فا لتبب لماك الكلقة با لانيو اق تير :قغاة انها اميك 
مطالبة بأن تأخذ فى الحسبان البعد الاجتماعى للمشاكل التى تعالجها. 
يعن ١‏ بعض اتعدام ذلك البعده .ورتم يدل خلى" اندها :مر جديدة 
مخوّلة أن تسمح للدّول بأن تتعلل باعتبارات اجتماعيّة للحدّ من لعبة 
قانون المنافسة. إِنَ ذلك يؤدّي إلى اتخاذ قرارات تزيل بجرّة قلم 
الظروف الماديّة التي تعيشها مجتمعات بأسرهاء لاسيما منها الأكثر 


*(35) 
فقرأ : 


(34) انظر: غنمع2 ",50121 هنعل تداز أء 500121 «الاعتامع جم" رعنلوم2ة] .2 
.271-00 .جم ,(1954) أمزع0و 

(35) إن تعريف الشوكولاته الذي تبنته المجموعة الأوروبية (التوجيه الأوروبي 36/ 

0 بتاريخ 23 حزيران/ يونيو 2000 المرخص للصانعين باستبدال الكاكاو بمواد دهنيّة 
نباتيّة) هو مثال جيّد يعبّر عن هذا النوع من القرارات المنبثقة عن الجشع الجامح أكثر ثما هي 
صادرة عن ممارسة السلطة. (يثري صانعو الشمال على حساب مستهلكى الشمال وفلاحى 
الجنوب منتجي الكاكاو). ْ 1 
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تجزئة السلطة التشريعيّة 


' القانون هو التعبير عن الإرادة العامّة. ولكل المواطنين الحق 
في المساهمة شخصياً أو عن طريق ممثليهم في صياغته"©. في 
المؤسسات الديمقراطيّة النابعة من فلسفة عصر الأنوار السياسيّة: 
للشعب ذي السيادة سلطة ضبط قوانينه بنفسه. وما عدا الاستعمال 
المباشر (فرضية الاستفتاء)» فإِنْ هذه السلطة يجب أن تمارس عبر 


مجلس ممثليه ال 0 


لأن القانون يصاغ كتعبير عن إرادة الشعب» فقد وقع تفضيل 
الانتخابات فين الديمقراطيات الحديثة على إجراء القرعة الو كانه 
مع ذلك» قاعدة الديمقراطية في أثينا'*”. وإنّ المقاربة الكمية التي 
تقوم عليها فكرة الأغلبية» والتى كانت قد بدأت في الظهور داخل 
تقنيات التصويت في العصور الوسطى””. كانت لها الغلبة مع الثورة 


(36) إعلان حقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789» المادة 6. 

(7) انظر المادة 20 الفقرة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 
8 إن إرادة الشعب هي مصدر السلطات العامة» ويجب أن يُعبّر عن هذه الإرادة 
بانتخابات نزيبة دورية تجرى عل أساس الاقتراع السَّري العام والمتساوي بين الجميع أو 
حسب أي إجراء تمائل يضمن حريّة التصويت". 

(38) انظير: :تقلمةط) 117 انعد 67" 7111167716711© للع لنأك 2717112765 بللتمد1ة .8 

20 .2ص ,(1996 ,1131012211011 

(39) عن أصول التمثيل الانتقائي الذي يرجع إلى القرون الوسطىء انظر: ..آ 
661117 أء و5عله؟ماءع61 و5عتوتصطءةء) 5ع كعدرعتعزاء: 5علعتده و5عآ" :متلناه34 
للالكة) ,ء[[ 1107لا تارم أء عللو1 !امم ع «تواكاط | 6ل ع[ه1نم أله معام مبسسعر '"روعمنعء2100 
5 1105ن[1'890 5131 كعلنطاظ :دنهم 7220107 201 «متمى» أ ,143-148 .مم ,(1953 طلتتاز 
*آ11آلا به كآل! يدل «اتعتعتاءء د5ع2ل2نه 5ع1 مصفل دع للنوعغط 0611 اه لددة انماء 600005 
7055072 هل ,علتهع هآ عل .0) بتععاره مان اء كأمع نهر 1أه"ك ع0 معناو م1كةم عبسرععر "رعاعةززو 
يكلكهلن) .34 :(1956 ,كاأتعماء للها[ :ته تكلامطآ) 022 7102271 يال تقر هآ 4 نه[ ]مده '[ 06 
لذ :(1964 بتعع01) ,كمطقطاعصه[ عاعه لا بنجع11[) ابرعدودمن) ننه «تمقنه نعدعمجء 1 أودعزل ه14 


17 71عاتيه امه زه كنع 07) أممعقلء لآ 186 :111تشرآ 070 006763071 ,015671 ,طق ط 1102 ع 


2/15 


الفرنسئة قازالتم بذلكه كل : ترجه للتسيل النوضى للقروق: بن 
البقاقها كنار الميو أن مهنا لاكد | لالتيفاي 7 رسيي عبارة توكفيل 
11 أاعدوءه1) : 'إِنْ مفهوم الحكومة هناد سيظا: فالعدد وحذه هو 
الذي يضع القانون والحق. كل السياسة تختزل في مسألة 
حسابيّة "”'*". فالبرلمان المنتخب عبر الاقتراع العام المباشر أصبح. 
فى كل الديمقراطيات» مقرَ السلطة التشريعيّة الطبيعى. وتجسّد هذا 
التمثيلَ الوطني الإرادةٌ العامة» ولا يمكن أن يتمثل فق متعلش ممثلي 
الهيئات أو المصالح الخاصّة. فما من "فرع من الشعب" وما من 
وس ينك اد ررقي فالرنيما على ١س‏ يلم زا اليد 
كل سياقة يكمن أسانيا فى 'الآمة :قلا شيعة ولا قردا يمكدهما أن 
جاربا مك ادي مروا و 30 


وفي ما يتعلق بفرنساء نميل إلى إرجاع بداية حركة انحسار 
السلطة التشريعيّة لممثلي الشعب ذي الشسّيادة إلى عام 1958 وإلى 
دستور الجمهورية الخامسة. فمع السبيطرة الممنوحة للحكومة على 


,(1987 رووع2 151197ء2157لآ] 5ضععنال)-للتنا)ء14 :2202ه2ن) ,ممادعستكا) ‏ نرمعي 126710 

210-259 .مم« ,(1982 ,[.ط .؟إ] :5ع201مط) دعله:دماعءع» دع تلااعل 517 أ© 1(ء3ع0471 107011 ,00085231) 

[1511 17لا تاماععه1 8 بلامأععمسط) اأعنمط 1 أموءعط أممءتلعل7 «ذا دءتلمناى ,أو20 .0 اه 

.123-38 .مم ,(1964 رووعظ 

(40) انظر : [150ء ]اتنا عع51//70 لاك 111510176 «اتعنزماق يك ع7عهد عط بدملله تمدوه0] .2 

.(1992 ,8250تتطتالهت) :مصنوط) معنننم ]1 برعم 

(41) انظر: :قصهل ",5 ,1 ,تتمةابتامطة: م[ “مدى كدرم عه 6 1وودم0)" رع 11 تعدوعه]1' عل .حم 

2 .م ,3 .ا ,(2004 ,لممسطناله0 :دمتمد) ع0دلغة21 12 عل عدسوغطاأه1اطتط ,دمممييه0 

(42) انظر المادة الثالثة من دستور 1958: "تعود السيادة الوطنيّة إلى الشعب الذي 

يمارسها بواسطة ممثليه وعن طريق الاستفتاء. لا يمكن أي فئة من الشعب ولا أىّ فرد أن 

00007 

(43) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن الصادر عام 1789 المادة الثالثة. 
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ضيط دوك أعونالالرلهان "> درك الحلطة المقريعية تجاماء "فريك 
من مبادرة سن القوانين. فقد فقدت سلطتها المطلقة مع إنشاء مجال 
مختكى: السلظة الكرمي :7" البر و ضووعة فى عويدة ل سد ا 
الفحلنن الشتووي الذي يضام لاجنا #المردع لكين البتلينات 
التنظيميّة الأولى. وفي عام 1958 كان تراجع المشرّع لفائدة السلطة 
التنفيذيّة أي» عملي لصالح أكبر هيئات الدّولة التي ستستحوذ قريباً على 
أرفع الوظائف السياسيّة والاقتصاديّة والإداريّة. وانطلاقا من هذه الحقبة» 
بدأت تظهر فى الأصل» داخل مؤسساتنا أسلاك وسيطة ستُنعت قريبا 
يأكتزاقك الدذولة فا وبعد عقد فقطء وخلال انتفاضات ما بعد عام 
8 والمناقشات المتعلقة "بالتصرّف الذاتي" و"المشاركة' 
و"المجتمع الجديد". بدأ يظهر في المشهد التشريعي نوع آخر من 
الهيئات الوسيطة المنظمات النقابيّة ومنظمات أرباب العمل - مع تنفيذ 
سياسة تعاقدية تهدف إلى إشراكهم في تسيير الشؤون العامّة. ولا تقتصر 
هل« التوصة على الشؤون الاجعباعتة”” . فيى تزرر أبشا > تملظ أكير 
ولكن بثبات أكثرء في مجالات متترّعة كالتربية الوطنيّة والصححة 
زوفن سيت ترس "لباه لنب من قحك إشراك الشاراكت المنيفة 
الفعلى. غير أَنْ علاقات العمل تظل المادة الأيسر فى الإبراز» لأنّ تلك 
العرعة ديك فى هذ لمجا نر عو قانيقة قر قاذ تن فيذاً 
جنك اند يم سور الس هن الل الا مقرل 


(44) الدستورء المادة 48: "يشتمل جدول أعمال الجمعيات» حسب الأولويّة ووفق 
الترتيب الذي حذلدته الحكومة» على مناقشة مشاريع القوانين التي أودعتها الحكومة ومقترحات 
القوانين التي وافقت عليها". 1 

(45) الدستورء المادة 37: "المواد غير التي تعود إلى مجال القانون لها طابع ترتيبي". 

(46) انظر : .(1989 باتللتصتا/ا :كلتوط) )وان 0 عدودء |7705 6ط ,1ا11016صو8 م2 

(47) انظر : 501010912 06 هدك :كلم| دعل عناواع 500:00 اأرمعء '/ رع ااتهصصتصحدهك0 .ل 

.(1994 ,'01ا2 :كلمة) 5آم] دعل معلاو 0111م 
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دستور 1946. الذي استعاده دستور سنة 1958» "يشارك كل عامل عن 
طريق ممثليه في التحديد الجماعي لظروف العمل وكذلك في تسيير 
المتومعيا ف 100ل قاتونيا : ,ردير اعمال الستتهين ال يتين ينها ١‏ القن 
ولكن المشْغْلين استطاعوا الاستفادة من ذلك فأصبحوا مشاركين فى 
اسيرع قار إلى أذ هيدا الماناركة كان قداولف اصوصن لسبزير 
توسيع مجال المفاوضات الجماعيّة 


ويمكن أن ينبثق التفاوض الجماعيّ» أولاء عن صياغة القوانين 
وهذا ما يعرف بظاهرة القانون القائم على التفاوض» 0 لم ينفك 
بعلو شاقه باطراف منت ا نينا عندئذٍ ينبع معنى القانون من 
الاتفاقات التي تصاحب صياغته؛ فيزول التمييز بين مفهوم التفاوض 
(وتعني الكلمة: التسوية بين المصالح الخاصة) والتداول (و تعني 
الببحث عن المصلحة العامة). وتتجلى ظاهرة القانون القائم على 
التقاوض ع شلال متغدرية؟ يعمتل الأوّل في متخ الأطراف 
الأحعا ءا المبادرة ا القانود ولك تنم لي 


عنهاء جزئيّاً أو كليأأء فى صياغة يي ف هذا المقدر 8 


(48) حول تطوّر فقه القضاء الدستوري المتعلّق بمبدأ المشاركة» انظر: ,2:60 .ا 

5ط رغتووتزع1 .8 :قصهل ''رعتاطنام المعل بل ل0همعه:؟ بده 231921 نكل أأمتل ندل و5عع:1اوة وع[" 
تلمع -رعاع0 .17 .لق ,.نو5 209 .20 ,(1998 ,لأا تمصوط) [أمنه"] يال 0011 لال 5ع0 0117ل 
عالاءو ]1 -علمة [ا5 :معد ,عللتعونه اط[ جل ) كجربع]|[تو من ما دعل 5أ1107716ها !]015 40115 65ط1 
.(2003 ,هع1تامطوعظ8 اع 

(49) انظر المقال الرائد : 16011 12 عل قمقدم عسدحف" ردأماعممآ .2 اء تعتلرء7؟ .811-.ل 

ع76 اللتاعع امه 7#0مععد"*! أء 101 12 عنام ع أأعنانام5 2ه1) داه عصنا :0201 تل ج5ععتبرهة وعل 
.2 ر.قطء ,(1972) 02[[نغز1 

(50) استعملت هذه الطريقة مرّات عديدة لإصلاح قطاعات واسعة من قانون 
الشغل : التأهيل المهني» مذة العمل. الوظيفة» اعتماد نظام الراتب الشهريء العقود 
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تفوّض فعلا إلى الأطراف الاجتماعيّة سلطة أخذ المبادرة التى 
بتخخصها السدوى تف :لاضن (التبزادة 9)/تلوزيى الأ لنيولا عقا ء 
البرلمان. فيقوم اتفاقهم مقام مشروع قانون؛ وهذا ما حمل الأطراف 
الاجتماعيّة على المطالبة أحيانا بالتمتع بسلطة يمنحها دستور 
العجمهووة اللخاميية إلى السكوية "و اللوكتسيوي بين حصت دو 
التعليل المستة: إلى البرلمان .و إل اه .اماد *تضوريف: اجمالي * يشان 
اللتبريم اللمنيتق عى اتفاقب 575 أما المعفر الثانن المععلى. بالظاهرة 
المقصودة؛ فيتمثل في التشريع على مرحلتين تفصل بينهما فترة 
تفاوض. ففي مرحلة أولى» يقوم المشرّع بتحديد هدف عام وحمل 
الأطراف الاجتماعيّة على المباشرة بالتفاوض بشأن الوسائل التى 
تمكن من تحقيقه. ثم يتبئى» في مرحلة لاحقة قانوناً ثانياً يُستلهم 
من نتائج المفاوضات التي تمك يعد أن استغسلت:هذء الطريقة 
مرار”””*» فإنها تتطابق مع فقه قضاء المجلس الدستوري الذي يعتبر 
أنه بإمكان المشرّع أن يترك للأطراف الاجتماعيّة حريّة تحديد القواعد 
المتعلقة بالينادئ الأساستة لقآنون الشغل» 'نظرا إلى أن حرية 
التصرّف المخولة بهذا الشكل إلى أطراف التفاوض الجماعي ينبغي 


(1) الدستورء. المادة 44. الفقرة 3: 'بطلب من الحكومة تقرّر الجمعيّة المتعهّدة 
بواسطة تصويت واحد على كل القانون موضوع التقاش أو على جزء منه الاحتفاظ فقط 
بالتعديلات المقترحة أو المقبولة من طرف الحكومة ". 

(52) لقد فعلوا ذلك بإدخال بنود تنص على " التقويض الذاتي ' لاتفاقهم إذا تعرّضت 
اشتراطاته إلى التعديل بواسطة المفاوضات البرلانيّة .60 *3 ,انه«هم) يك 1زه2 ,تعتسضياهك0 .0 

.26 ,و27 .20 ,1 . ,(1996 ,211 :وأعروط) 

(53) اتبعت هذه الطريقة هذا خاصّة عام 1982 وذلك لإدخال حقّ التعبير المباشر 
للعمّال (قانون عدد 82 -689 المؤرّخ في 4 آب/ أغسطس 2 والقانون رقم 86 الصادر في 
3 كانون الثاني/ يناير 1986؛ والاتفاق المهني البيني الذي تم في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 
6 .؛ والقانون الصادر فى 30 كانون الأول/ ديسمبر 1986)؟ انظر: 16" ,تنهم5ه<1 .81 

ْ .5 184 .مم ,(1987) [منعمع اقمع ",اها 15 2خ 70معع3"! 
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أن تسمح لهذا الإجراء بأن يتبتى» بعد ذلك» قواعد جديدة ملائمة 
عقب مذة محدودة» وذلك لإجراء ما يلزم من اختبار وتقويم 
لما زفنات» الك ةتفنها "7 وييكق' اننيشارك الفاوقيى الجماعة 
في تنيت القاتوقاء .وهو النجاكعتدما ينس المشوع على أن .هذا :التتفيز 
يخضع لمقتضيات الأحكام الاتفاقية. يتجلى معنى القانون» إذأء من 
خلال تطبيقه» ويمحى عندئذ الفرق بين سن القوانين وتطبيقها. ولهذا 
الشكل أنضا من المشباركة فى العمل اعفن غذة متغيرانة جد 
معروفة اليوم. أمَا أوَلهاء. فمردّه إلى تطعيم قانون الشغل بقوانين 
اختياريّة تمكن من عقد: اتفاقيات استثنائيّة بين فروع المؤسسات أو 
المؤسسات ذاتها. وفي هذه الحالةء لا يضبط القانون من بعد حداً 
أدنى لا يمسّء قد يتعذر على التفاوض تنظيمه إلا باتجاه يكون في 
صالح العمال» ولكنه يتحول فقط إلى قاعدة فرعيّة قابلة للتطبيق» في 
حال غياب بديل اتفاقي. بفضل هذه الاليّة» يمنح المشْرّع الأطراف 
الاجتماغيّة ضلاحيّة استبدال تطبيق. قانون الجمهورية *بقانون* المهنة 
أو المؤسّسة. وهكذا يجد المفاوضون أنفسهم قد تقلدوا جزءاً من 
السلطة التشريعيّة؛ غير أن تحقيق ذلك يظل مشروطا بإرادة المشرّع. 
فإمكانيّة الاستثناء هذه» تفترض فعلاً توفْر تفويض تشريعي صريح””. 


(54) انظر المجلس الدستوريء. القرار رقم 120 383 - 96 المؤرّخ في 6 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1996. انظر بشأن هذا القرار: اذمل ننه دعباتتهاء: دمهزوءةع2" ,لاعتط 31 .8 
لاد أء :152 .م مقط ,(1997) عم[أه2ط .عع "رعتتأععلامه ممكنواعمع26 12 عل أعسصصه تان تأقممه 
5 © عظااتساكقعة| ,01 1أمناودعط ,لموءهكلة .ذ-.ن) أهء رع كلأقاقاعوة1 هلها معستعمعه :1 

.(1993 يعالأعوعة ١/1‏ -علث (ا2 نزعالتعوتهة ]ا - جز ) دعن انع مده 

(55) انظ ر: معنو 5أرهمقصقعا دعل 226105816 2م60 ه2606 ,2001 .التناز 27 ,.8 .© 

107 .20 ,02 /1 ,|5012 0716لا رك لاز 06 عنانا 16 ,011171161 
(بطلان أحكام المرسوم الذي ينصٌّء في غياب التأهيل التشريعي السريع على أن الاتفاقيات 
الجماعيّة يمكن أن تستثنى من أحكامه في اتجاه غير ملائم للأجراء). 
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إن مشاركتها المشرّع سيادته تظل. إذاء متوقفة على إرادته. وهذه الآليّة 
تحوّل القانون إلى قاعدة فرعيّة وتسمح هكذا بطرح الأمر القانوني مع 
ترك حيّر لتنوع السياقات في تطبيقه. ومن أجل ذلك» لقيت هذه الآليّة 
قيولك فى: قاتون الايعاة الأرووض »اذ تمك ون تكله اط ارو" 
يوجد أيضاً شكل ثانٍ من إشراك الأطراف الاجتماعيّة في تنفيذ 
القانون. ويتمثل فى اعتماد قانون مقرّرء ذاك الذي يخوّل قدرةء ولكن 
لا يمكن تطبيقها إلا عن طريق الاتفاق. وخلافاً للقانون الاختياري. 
فإِنّ القانون المقرّر لا يحذد أيّ قاعدة فرعيّة قابلة للتطبيق فى صورة 
غياب القاعدة الاتفاقية. إِنّ هذه الآليّة تجعل من القانون قاعدة 
تشجيعيّة ؛ لذلك اعتّمد عليه كثيراً في مجال سياسة العمل. فهو يسمح 
فعلا للدولة أن تضع ثقلها على سوق الشغل مع مراعاة حرية المشغلين 
المعوحلين ننى هذه العوق""”" ضين: أن تمده الالقة امسات إلنن 
نظلاهر أخرى هن قانون الششل مكل مقناؤسة ‏ نكال ال 


(56) هكذا مثلاً لتجسيد واجب الإعلام والاستشارة في الشركات متعدّدة الجنسيات» 
فإنَ التوجيه الأوروبي عدد 94 /45 /58© يفرض إنشاء ' مجموعات تفاوض خاصّة " داخل هذه 
الشركات تكلّف بتحديد محتوى هذا الالتزام المادي..ولا ينص على نظام استشارة إلا بصفة 
فرعيّة وذلك للتدارك في صورة فشل هذا التفاوض. 


(57) يمكن أن ندرج في هذا النوع أغلب القوانين التي توظف موارد الصندوق 
الوطني للشغل. وتتوقف الاستفادة من هذه الموارد على إبرام سلسلة من العقود المتداخلة 
حسيت تركتيات معروغة ؟ اتقافنة يك الذولة :وال هسنة (المسماة اتتناقنة الصتدوق الوطدى 
التسهيل )2 اثقاقيات خاعية بين: أريات العمل والقانات + ععوة فردزة بين أريات الشمل 
والأجراء أطراف/ مواضع الإجراء. انظر: ,072110تصتقعل .لك أء أمأصن5 .لل ,تعأوولاة2 .ل 

50 232 .20 ,(2004 ,001102آ :كضسةط) 60 226 ,أتممم 1١‏ يل 121011 


(58) انظر قانون العمل المادة 4-1 - 123 ..آ والمادة 1 . 123 12 إلى 5 - 123؛ القانون 
المؤرّخ في 13 تموز/ يوليو 1983» المادة 18 (المنقح بالقانون رقم 397 - 2001 المؤرّخ في 9 
أيار/ مايو 2001) والمادة .50 123-6 .(1. الذي ينصٌ على إبرام ' العقود من أجل المساواة 
المهنيّة آو المشنتركة بين المهن *. 
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والتنفيع والادخار على الأجر””* والتشجيع على تخفيض ساعات 
العمل" »: إلخ. ويوجد شكل ثالث من إشراك الأطراف الاجتماعيّة 
يتمثل في تكليف المشرّع إيّاهم بتحديد أنماط العمليّة لتطبيق القواعد 
التي يسنّها؛ معنى ذلك أنه يعهد إليهم ممارسة جزء من السلطة الترتيبيّة 
التي تعد عادة من صلاحيات الحكومة. وقد حظي هذا المنهج بموافقة 
المجلس الدستوري بموجب مبدأ مشاركة العمال المشار إليه في 
الفضل التامن من توظطنة الدستور"'"؟؟. كما لفى ٠‏ فى إظار قاتون الاتجاد 
الأوروبي. ييا باهرا مع تخويل معاهدة الاتحاد العمذكون إمكانة 
نقل توجيهاته بواسطة اتفاقيات جماعيّة (المادة 137 الفقرة 4 والمادة 
9 الفقرة 2). 


البعهاذا إلى ما علب فإنه هين المتطقى بهذا أنتيكون :فاون 
الأتساة الأوروى الميحال الدى شوق أررز كو للنا ويل التقليدى: الميذا 
اللرومقر على الذي تكز ن القيدا ده تو حية واحلاة ولك يكن اتسين فنا 
إلا واي ا العب ىفع هذا السنداء لم تكن معاهدة روما 


تقدم» من البداية» إلا رؤية ضبابيّة مع توزيع العمل التشريعي بين 


(59) انظر في آخر الأمر الآليات التشجيعيّة التى أدخلها قانون فابيوس : القانون رقم 

2 - 2001 المؤرخ في 9 شباط/ فبراير 2001 (الرائد الرسمي 0 منه 2001). انظر:.لآ 
."1 اع ,1259 .ص .للك ,2001 .2 ,م0ممع12 .© :1179 .م خط ,2001 .2 ,15نا0ل[-52121ك 
.2 قط ,02 /1 ,ءأهأع50 عع77ع4/ مك علا 6 عنانا 1 ,لم6 1[ لمع ماع وآ 

(60) انظر الأحكام الماليّة الواردة في قوانين العمل بنظام الخمس و ثلاثين ساعة 
الأسيق عيّة. انظر: 0 .20 !1ه 1 نك 22011 ,]الاهتتتتسدءق أء 101مناك ,رعزووزاغ2 
(61) "يجوز للمشرّعء بعد تحديد الحقوق والواجبات المتعلّقة بظروف العمل أو 
لعلاقات الشغلء أن يترك لأرباب العمل والأجراء أو لمنظماتهم الممئّلة» الاعتناء بضبط 
الكيفيات العمليّة لتنفيذ القواعد التي يستهاء وذلك على إثر اتفاق ملائم" (المجلس 
الدستوريء القرار رقم 257 - 89 المؤرّخ في 25 تموز/ يوليو 1989)» انظر :[/50018 1227014 
.8201-6 .1 عامط ,796 .م ,1989 ,424 ,)م2:10 .زا غ201 ,81 .م ,(1989) 
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سلطة سوق امتزجت بالسلطة التنفيذيّة (اللجنة الأوروبيّة) وهيئة تمثيليّة 
الأوروبيّة). المعروفة بصلا حيتها في أن القر وس وبالطبع. نما ان 
المجلين تكون هو ذاه من نعلي عم السكومات هين شك 
الانتخاب أساس السلطة التشريعيّة في النظام الديمقراطي. ولكن يتبيّن 
ما قبل الثورة الفرنسيّة): فمع اللجنة (الأوروبيّة) انتقلت السلطة إلى 
إكليروس جديد يمثل حكومة فئيين» هم دكاترة في قانون السوق 
الموحدة؛ أمَا المجلس. فدوره فى هذا الصدد الحلول محل مجالس 
الطبقات المكلّفة بتمثيل شعوب أوروبا“ بشكل نوعي (تعقّل بين 
الدول) أكثر منه كميّا (الاقتراع العام). أمَا صورة القاضي المشرّعء 
الذي سرى الاعتقاد بأنّه رُذل عنه إلى الأبد منذ عام 21789 فقد عرف 
ظهورا إلهيأ مع قاضي الاتحاد الأوروبي. ونعثر أخيرا في هذه المنظومة 
دورها في ضمان المصالح من دون أن تتمتّع بحقيقة السلطة. ولقد 
حقّقت دول منطقة اليورو خطوة إضافيّة بإنشاء سلطة فوق قومية تسك 
العملة (البنك الأوروبي) ولا يخضع تسييرها لأيّ سلطة سياسيّة» وهو 
أمر لم يسبق له مثيل منذ العصور الوسطى. 


(62) حكاية معبّرة: كان مشروع ديباجة المعاهدة الدستوريّة الأوروبيّة يشتمل على 
استشهاد لتوسيديد يعرّف الديمقراطيّة بأنها سلطة الأغلبيّة. واعتبر هذا التعريف مخالفاً لمبدأ 
المساواة بين الدول» وحذف من النص الذي تبئاه مؤتمر الحكومات المنعقد البينية في حزيران/ 
يونيو 2004 انظر: 110565]أنا 5ه5 ع0 )نان ع أعصده نا ألاكقم غألهن ملا" ,معتطيوه .0 

.2 .م ,(2004 عءالتدز 23) عممعيظ '| ووء2 "رتنع امج 


203 


وفي تلك الفترة ذاتها) :سمحت "متعاهدة هاستتريتحشت 
(قطءة)5ة212) للأطراف الاجتماعيّة أن تقوم» في المجال الاجتماعي» 
مقام البرلمان في مسار عملية صياغة التوجيهات”". وتمثل هذه 
'الاتفاقيات التشريعيّة" من دون شك. تجديدا قانونيًا عظيما. فهى 
تؤذي إلى توزيع السلطة التشريعيّة على هيئات عديدة؛ إذ تأخذ 
اللجنة الأوروبية المبادرة في إطلاق العملية التشريعية» وتكلف 
الأطراف الاجتماعيّة بهذه المبادرة وتفاوض في فحوى النص 
الجديد؛ ويسبغ المجلس الأوروبي على ذلك النص صفة القوة 
الإلزاميّة باعتباره من قبيل التوجيهات؛ وأخيرأء تتكفّل الدول الأعضاء 
بتأمين النتائج التي تفرضها التوجيهات المعتمدة» داخل كل نظام 
قانوني وطني. ولا يتغيّب إلا البرلمان الأوروبي عن هذه العملية التي 
تسن القانون الأوروبي وتطبّقه! وكما لاحظ ذلك قاضي الاتحاد 
الأوروبي: إِنّه صيغة جديدة لمبدأً الديمقراطية» صيغة يستعاض فيها 
عع التمدل الانتهاين للثواب الأووودييد ©" "بسنل تراكين كان 
لمجموعات المصالح. 


(63) أحكام عرّزتها اليوم المادتان 138 - 139 من معاهدة الاتحاد الأوروبي. وعندما 
تعتزم اللجنة صياغة توجيه في المجال الاجتماعيء فإِنَ للأطراف الاجتماعيّة سلطة 
الاستحواذ على المسالة وأن تتفاوض على اتفاق يضفى عليه المجلس لاحقاً القوّة التشريعيّة. 


(64) “فى غياب مشاركة البرلمان الأوروبي في عملية تبئتيى عمل تشريعي» 
متو سحن احترام 5 الديمقراطيّة» الذي قام عليه الاتحادى أن 22 مشاركة الكتفوت 
فى هذه العملية بالتناوب» وفى الحالة الراهنة بواسطة أطراف اجتماعيّة..." انظر محكمة 
الاتحادات الأوروبيّة 17 حزيران/ يونيو 21998 لهنءمد ؛ذم,2 ,01/118© 1-135-96 .15لة) 
(89 ؟ عزه؟ تتوء:140 رخ .114 وه ,53 .701 ,(2)1999» وتنجز معاهدة الاتحاد الدستورية فى 
هذا العادة. خطرة "إقنافتة عل هذا الدويه .يدقع 'اللسفراطئة مع (الندف: الثاليث امكانة 
(ديمقراطيّة المحاصصة المادة 17) إلى جانب الديمقراطيّة التمثيليّة (المادة (46 -1) والحوار 
الاجتماعي المستقل «المادة 1-48)). 
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وهذه الصيغة الجديدة تذكر هي أيضاً بالمؤسسات الإقطاعيّة؛ إذ 
نوق العمدل الكوادن لمكتالف اليهاتة الاحنماعنة ان فانرن الادة 
كأسلوب تعبير عن إرادة الشعوب. 

غير أنّنا نخطئ حين نرى في قانون الإتحاد الأوروبي شكلاً 
يذكرنا بحصان طروادة» وهو الكل الغريب عن الثقافة القانونيّة 
الفورلسةة: وسنبي :ذلك أن الاثفاقنات السشريعنة النى كاسقها معاهدة 
ماستريخت كانت قد صيغت وفق الأنموذج لوي فما من دولة 
أوروبيّة كبرى أخرى كانت توفر فعلا أنموذج تفاوض وطني مهني 
بيني مرتبط بالعمل التشريعي. 

إن قانون الاتحاد الأوروبي كان يعكس بشكل ما صورتناء حتى 
وإن كانت صورة موروثنا الإقطاعي. أي ملمح الثقافة القانونيّة 
الفرنسيّة التي نشمئز من الإقرار باستمرارها وبقوتها. ومثل المشهد 
الفرويدي البدئي» فإِنْ مرحلة القرون الوسطى كان قد سكت عنها 
ددسو الكتاب المعاصريق» ودللف كلها عرشور ا عر انع عرز 
مقولاتنا القانونيّة الأساسيّة. وعندما لا يرجعون بكل بساطة أصل 
العالم إلى عام 1789 (بل إلى سنة 1804 تاريخ دخول القانون المدنيّ 
حيّز التنفيذ!)» فإنهم يمرّون مباشرةً من العصور القديمة إلى عصر 
النهضةء من القانون الروماني إلى القوانين الوطنيّة. وقد كان هذا 
الكيضعلل قر كبر من القره اف فرشياء وهي البلد الذي عرف فيه 
الإقطاع أنه فهرو "*© اربوالا تعفد أن البنية الإقطاعيّة تبسن جنال 
جديدة من انحسار الدول القوميّة. وسنظل عموما غافلين عن اعتبار 
انحسار سّيادة تلك الدول لا يترافق البئّة مع تطوّر متمائل للحريّة 
الفردية» لأنّه يؤدّي إلى بروز البعد الإقطاعي في ثقافتنا التعاقدية. 


(65) انظر : ب(1994 ,اعطعتالآ ستطلك :متموط) ء[هلممر 0201616: هط بطعماظ .لز 
حول الأصول القروسطية للعقود الحديثة انظر أعلاه الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
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فعلى منوال العلاقة الإقطاعية. يصلح العقد اليوم لودراج الناسشن 


تشيّع الحرتات 

نميل إلى الاعتقاد بأنَ زوال سيادة الدول يؤدّي إلى ازدياد آلىّ فى 
نعرية الأعرادم شب أن رذلك تدعص امقنى أن ساد الس يه لايك 
أن تفقو تمان إلا إذا تعهد لقاو كر ما لا يختزل فى تبادل الأموال 
والخدمات» أي كل ما زاد عن التفاوض بشأن القيم القايلة للق 597 
ونظرا إلى أن القانون» على عكس ذلك» يترك للعقد عناية تحديد ما 
يجب أن يقصده. فإنَ الأطراف المتعاقدة تصبح مَقتدَة بأهذاك تتجاوز 
مصلحتهم الماليّة فحسب. فبدلاً من أن يكون العقد في خدمة تبادل 
الكميات» فإنّهِ يصير تابعاً لمجال القانون العام» وذلك بالمشاركة في 
تحديد الخير العام. وهذا ينعكس على استقلاليّة إرادة الأطراف : إِنّهِم 
يظلون أحراراً في الإرادة» ولكن بشرط أن يتقيّدوا بأهداف تتجاوز 
مصلحتهم الخامت فحرّيتهم منخرطة في تحقيق تلك الأهداف. وتبرز 
هذه الظاهرة جليًا في الميدان الاجتماعي والاقتصادي : فعلى الصعيد 
الفردي» تتجلّى من خلال تنظيم أنماط السلوك» وتظهرء على الصعيد 
الجماعي» عبر استعمال مصادر القانون كأدوات. 

تنميط التصرفات 

أن يكون العقد وسيلة لإخضاع إرادة شخص لإرادة شخص 
آخرء لا يعثبر بالأمر المدهش. هاهنا يكمن كل معنى التبعية الذي 
يميّز عقد الشغل. ولكن هذا الإخضاع ينزع اليوم إلى اتخاذ شكل 
جديد. فبنفيه مقياس التبعيّة» أصبح عدد من الأجراء يتمتعون ببعض 
الحريّة» ولكنها حرية موجّهة ومسخرة لتحقيق أهداف تمّ قبولها 


)266 انظر أعلاه الفصل الثالث من هلا الكتاب. 
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بالاتفاق مع رئيس المؤسّسة. وبالتناظرء فإِنَ المقاولين يعتبرون أن 
حريتهم القانونيّة قد تقلصت بانخراطهم في علاقات تعاقد أو شراكة 
رضي تيهنا علن خاطوم الاقتتصادي. وهكذا أصبحت السلطة 
تتجلى من خلال مقايبس "موضوعيّة ". ركد مع بواطة ارين 
التعسفيّة. فمن حكم الناسء» انتقلناء إذاء إلى ما يسمّى اليوم "الحكم 
الرشيد". إن الحكم الرشيد بالنسبة إلى الحكم هو بمثابة الانتظام 
بالنسبة إلى التنظيم» والأخلاق بالنسبة إلى الآداب : فهو تقنية تتم 
فيها معايرة السلوك التي تنزع إلى سد الفارق بين القانون والذات 
القانونيّة. يتعلق الأمرء فى كل الحالات». بحمل الكائنات البشريّة 
على التصرّف تلقائياً وفق حاجات التنظام القائم. 


ومن سخريّة التاريخ» أن الغرب الحديث, الشديد العداوة 
للطقوس» يكتشف هكذا من جديد المبادئ التي أسسيت الشعائريّة في 
الإمبراطوريّة الصينيّة ومكنتها من التخلّى عن "الحكم بالقوانين"”©. 
ومثلما بِيّن ذلك ليون فاندرميرش (طء5ةءءعدمء0ه2؟ «هه1.6)» فإنْ النظام 
الشعائري يتمئّل فى تكييف العلاقات الاجتماعيّة وفق أشكال هى علل 
الاشياء وه فسييد العالم المتناغم» ويقول في هذا الشأن : اد 
أن يدخل التناغم إلى المجتمع بفضل احترام الطقوس. فإنَ كل فرد 
سيتصرّف تلقائياً من موقعه بالأسلوب الذي يليق أكثر بالجميع وبنفسه. 
إن السعافرنةه الس تسسندى تقانا عن أفكان القنانون :والكدر ية بول 
أهميّة بالغة لفكرة التلقائيّة (دومنع "*©. وللتعبير عن هذه الفكرة» التى 
يا بكب لآ تتوضى القاعدة علن «الإنعان مق الخاري: وإ لما تعفل 

(67) انظر أعلاه الفصل الثاني من هذا الكتاب. 

(68) انظر: 0 «متامععم00) عوعصنطن) عط مأضز لإتتناوس1 صخ" رتأءعدتعع ص مدل ..آ 
0 همآ) مسشل0 بن “«وسوط عنهاى /و وممء5 776 ,.له بستقعطء5 .2 .5 نصز ",مآ عط 
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انتنادا إلى تدم مقنع. فإِنْ الكتّاب الصينيين غالبا ما لجأوا إلى 
الاستعارة الوظائفيّة (وظائف الأعضاء) المتعلقة بالارتشاح: "على 
المراسيم الملكيّة أن تبلل قلوب الناس كما يبلل عرق الجسم البشري 
النائن عن يتتضعواواتقين “عددتل ناعم الكاننات فى اعون 51 
ويعبّر عن هذا المثل الأعلى عندناء اليوم» من خلال أفكار الحكم 
الرشيد والانتظام أو الأخلاق التي توظف في الاعتراض على القانون 
وعلى الإكراه؛ لصالح الانضمام التلقائي لنظام معيّن. 


إن هذا الأسلوب الجديد في تنظيم الناس تمّ تصوّره واختباره 
أوْلا داخل المؤسّسات الدوليّة الكبرى. والآمر الجديد في تسيير هذه 
المؤسسات ليس هو المكانة التى تحتلها المبادلات الدوليّة» وإثما 
تحرّرها من إظار الدول المؤسسي. فالأنموذج الذي تعكسه اليوم هو 
ذاك النظام العالمي الذي نظمت فيه الوظائف الخصوصيّة (البحث. 
العيمسةة التصوّر. القيتدية» الصنعء التسويق) وفق ميخطط ذولى. 
وبتحرر هذه المؤسسات من وصاية الدولة ببقائها محرومة من أسواقها 
الآسرة» فإنها تتعرّض لمخاطر جديدة في عالم منفتح على 
الساد لاك" دليه اننتراني لا اجرايها تحسب» ,و إنها اهنا 5 


(69) انظر: عوعصلطن) عط مامز تإتتتوم1" طعوعععمععلصة/ا عمد غاك رالا معطت 
'"لحهآ عط ]0 ننه اأمرععمه00) 

(70) كتانب قديه ناقيرف" كاول معفيور تابورق ؟ '" لبانا الاذازة "+ اكت كن درو كر ينا 

يل: "فى الشركات المتعددة الخنسيات التقليدية» كانت المعطيات السياسيّة والمعطيات 
الاقتصاديّة متطابقة. وكان البلد يمثل مركز الرّبح أو وحدة الأعمال التجاريّة. وفي الشركات 
الدوليّة حالياء ولكن أيضاً فى الشركات متعذدة الجنسيات القديمة الملزمة بالتطوّرء لا يعدو 
اليلد أن كوت رق" فركر تكالت» الكريكل: مضيو تحتيق: أكثى بج وده كليم وعم 
وأستراتيجية وإنتاج أو أي شيء اخر "» أنظر : «07/ 02/221865 07165677116711*5 31 ,أععاع ند[ .2 
بك «تصعس' ط .8 .له ,(1999 ,كستللم0) ععممهمكاط تعلدهلا ‏ ببنآ<) مس0 21117 ور 
16 57 بطعاعظ عه ,43 .م ,(1999 بلقنلمهل8 عمد اال .0ه :كعة) :17107062677167 
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من يؤثّر تصرّفه على تحقيق مصالحها (المستثمرون والمستهلكون 
والمزوّدون والمقاولون الصغار والسلك السياسي في الدول المضيفة» 
...الخ). وهكذا تحولت إلى مخابر تخترع فيها وتتقن تقنيات 
السلطة الحديئة» التي تتفرّع بعد ذلك داخل الفضاء العمومي. 
وتخصصّص هذه التقنيات بالطبع» حيّزا كبيرا للإعلام والاتصالات. 
وبفضل الخصخصة وتحرير المبادلات» فقد سيطرت على عالم 
الأفكار والصّورء وذلك بوضع يدها مباشرة (السيطرة الماليّة) أو غير 
المباشرة (التمويل الإشهاري) على جميع وسائل الإعلام (الإذاعة 
التلفازء الصحف. النشرء الإنتاج والتوزيع السينمائي)؛ وبذلك 
يمكنها أن تحتل الأذهان بثقة أكبر مما تقدر على إنجازه أي كنيسة. 
وتعلّمت أيضاً التوفيق في نيل الحظوة لدى رجال السياسة 
والمفكرين» وذلك بحملهم على اعتناق قيم المؤسسة. بل بمنحهم 
رشاوى في صريح العبارة» مثلما تشهد بذلك قضايا الفساد التي لا 
تحصى والتي تسمّم في كلّ مكان الحياة العامّة'''. كما وظفت 
للغرض نفسه تقنيات قانونيّة جديدة قصد تأمين مراقبة قبلية للمقاولين 
الصغار (التصديق التقني ووضع العلامات التصنيفية) وتعويدل 
المستهلكين لاحقا (اللجوء إلى العقود العلائقية التي تربطها بالمزود 
نيعا :وراء التزووف الطرق مضاعة أن يخم ١‏ 2 


غين أن البعد القنانتوقي المتعلق يتقنيات "الحكم الرشيد” 
الجديدة يبرز بجلاء أكبر في الأساليب الجديدة لاستغلال الموارد 
البشريّة. ومن دون أن يستبعد اللجوء إلى الطقوس (وهي رائجة في 
عالم الإدارة»» فإِنَ " الحكم الرشيد' يجذد استخمال لوازم ثقافة 
الغرب القانونيّة» وبالخصوص العقد. وعندما استعاد العقد ملامحه 


(71) انظر : (1992 ,ملتةبجهط :كتة) علابو[أطلامة ١‏ هو[ ء0 :«مناصنا 07 هط ,غ81 .ا 
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الإقطاعية”*”'» صار صالحا لنسج علاقات موالاة من نوع جديدء وذلك 
بإخضاع الناس لمعايير تقييم "موضوعيّة " تسمح بإملاء سلوكهم من 
دون إعطاء الأوامر. إِنَ هذه العلاقات لا تنطبق على من يعمل داخل 
المؤسسة أو لفائدتها فحسبء وإنّما أيضاً على أولئك الذين تم 
إقصاؤهم (العاطلون)» بل حتّى على أولئك الذين يسيّرونهم (أرباب 
العمل). 

الك نولفا الى أننياء! "+ شكزلا ينعت العثال الاشكال 
الجديدة لإدارة "الموارد البشريّة " التي يلزمون بالخضوع لها”7”. إِنّ 
العامل "المشيّأ" هو ذاك الذيء عندما يجد نفسه خاضعا لسلطة 
مجهولة فى أهدافها المنشودة» يفقد عنصر الذاتيّة الذي كان يمثل 
العاف سس مع الرئيس. وقد كان التخطيط التيلوري قد رجح 
تنظيم تصرّفات العامل المنبئة ببروز مفهوم التبعية القانونيّة. فكان كل 
مركز عمل داخل هذا التخطيط مفككا إلى أعمال عديدة بسيطة وقابلة 
للمقايسة قدر الإمكان. وكان على العامل المعيّن فى هذا المركز أن 
بنتل_هذه:(الأعماله .وف التبنق والسرعة المحلكين مسقا تحت رقاب 
أجير آخر له درجة أعلى في الهرمية ‏ كان هذا التنظيم ملائماً لتحقيق 
إنتاج بالجملة يخضع لمعايير جودة قليلة الصرامة. وخلافاً لذلك» فإِنَ 
ترسيمات التنظيم الجديدة تتعلق بإنجاز منتجات وخدمات متنوعة 
وذات جودة عالية. لذلك. يجب أن تعاد إلى العامل هوامش من 
الحريّة فى إنجاز عملهء وهكذا تتجذدد الصلة بتقاليد "الفنون 
الميكائكنة > القن كاف 'التنقلي: الشرلورى كل بهن إن معدو ها رن ها 
المنظورء ينبغي أن يخفف الثقل المباشر الناجم عن التسلسل. 


(72) انظر أعلاه الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(73) انشظسر : عتأطلام 16761ها أ 10716 ,نتأكاه تمل أدعتأطياع وعء 1م567 رصو٠ط0‏ .لآ 
.47 .م ,(2004 ,عومع ]الاك :وسروط) 
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فالرقابة على العامل لا تممّحي ولكن فحواها (موضوعها) ينزاح. 
ويصبح متعلقا بطريقة إنجاز مهمّة معينة أقلّ من انشغاله بنتيجة تلك 
المهمّة. فعوض أن يخضع العمّال لأوامر الرئيس في تنفيذ عملهم. 
فإنَ يحدّدون أهدافاً تكونء. في الأصلء. شفافةً ويمكن التثبّت منها 
وهي معروفة لدى الجميع» ويتيح تطبيقها الفرصة لإجراء متابعة. 
ويصلح هذا الإجراء»ء في الآن ذاته» لتقييم قدرات الأجير وأدائه. 
وكذلك وجاهة الأهداف التي رسمت لهء وأيضا لتكييفها مع ما 
يتمخض عن التجربة من دروس. 

لذلك عؤلقف الموسيات علن 'تطبيق القواعك الهادقة التقيبع 
مساهمة كل عامل. وهكذا حل تنظيم الأشخاص محل تنظيم 
الأعمال. ويتعلق الأمر دوماً بتقليص بعقد الشغل (فرب العمل ليس 
متأكداً دائما من كفاءات العامل الذي يشغّْله)؛ غير أنّه لا يرجى 
تقليص تلك المخاطر بتقنين أنماط انجاز العمل» وإِنّما باستبطان كل 
عامل لقواعد المؤسّسة وقيمها. لذلكء فالرئيس المباشر لم يعد 
يستمد سلطته من المبدأ القائل بأنه يتقن الصنع أفضل من مرؤوسه 
(فأمام المهمّة المطلوب إنجازهاء فإنّْه غالباً ما يقل عنه معرفة). 
وإِنّما بالاستناد إلى كفاءته في تطبيق قواعد مجرّدة تتعلق بتقييم أداء 
ذلك المووومن "تفده القواغدع الس يسبوغها ف:اعاني الأحياة 
طبرا لا تيون إلى المؤسيية قصلم وإفيقاء الشرعية على :قر رات 
رب العمل» ولا سيما في مجال الأجور”””. إِنّ سياسة المعاشات 


(74) عرفت بعض هذه القواعد نجاحاً كبيراً في المؤسسات. مثل منهج هاي (1129) 
لتقييم المخناصب. الذي يدمج في حملة عوامل التقييم درجة (قيمة تدس الكمية!) "المبادرة 
الخلاقة" المطلوبة فى العامل. انظر : 5م «لامدده” دوع[ 06767 ,11015 عل عتتزعووء8 .0-11 
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(أجور ومساهمة في ما حقّقته المؤسّسة من نتائج) هي فعلاء إلى 
جانب تداولات التقييم الفرديّة والاتفاقيات القائمة على الأهداف. 
عنصي أساضى نتن هذا الدير المشارك إوظاليا بن كانيقة ذفن ضييقة 
تذويت الأجور القائمة على قواعد (يفترض أنّْها موضوعيّة) تقييم 
المناصب ونتائج التميّز فبالتاكيد. لم يعد الامر يتعدن بالنسبة إلى 
الأجير بتقديم جزء مُقاس من وقته وبطاعة الأوامر آليا مقابل أجرء 
وإنّما صار ينتظر منه بذل قصارى جهده لرفع مداخيله إلى أقصى 
مداها. بعبارة أخرى». يرجى من العامل أن يتصرّف ' وكأنه" مستقل. 
فإِنْ سلطة رب العمل "المستلهمة من القانون الإلهي". العليم 
والقديرء تمسح المجال لسلطة وظيفيّة تستحدم قواعد إدارية قائمة 
على سلطة الخبراء الذين يرسمونها أو يشعّلونها فى إطار إجراءات 
التدقيق: المالى"". وسرعة .طرص السيؤال المتعلق بالبعة القاتوتى 
يعترهين بها على الأجيرة. ينه غلن هذه الآهداف: أن تحن لكلاثة 
البروول "1 أن تاخووة :و ا فغرة ل لايح ةقانا » العادرة السامل 
المهنيّة على صعيد التأهيل ووسائل الإنجاز على حدّ سواءء وأن 
يتوفر أخيراء خطأ معيّن في أداء العامل الذي لم يتوصّل إلى بلوغ 
اللأهداف المرسومة. ويعيل فمه المضاء بهذه الملامح ميظانقا تسافا 
لمبادئ الإدارة بالأهداف ذاتهاء التي تروم تحويل السلطة نفسها إلى 


(76) انظر: :1010 0) ارمنلوء ةرامع لآ 0 كأماق1 :مراءاء50 األسل 116 ,عوط .134 
.(1997 رووع:2 أ[ودع1[ملآ 0210150 
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أمر موضوعي مجورّد من كل مظاهر العشوائيّة. ووراء خصوصيّة 
الصعوبة الخاصة في الحسمء فإِن فقه القضاء هذا يعبّر عن قاعدة 
أعمّ بكثير في مداهاء ومفادها أنه لا يوجد. من المنظور القانوني 
مقياس 'موضوعي " يمكن أن نزعم إعفاءه من مبدأ المعارضة. وإذا 
أصبحت موافقة الأجير الواعية شرطأ تقوم عليه شرعيّة قرارات أرباب 
العمل» » فإثنا سنجد لها مظهرا اخر فى فقه القضاء الذي يعلق على 
قيوك هر بلطيل الغقونة الماديكة الستعلقة مدل عفد لقي 00 
ولهذا النوع من فقه القضاءء الذي يعترض عليه بشدة في 0 
القانونيّة» آثار سيئة مؤكدة نظرأ إلى أنها تحق وب الغمل على 
يفضّل دوماً الطرد على إنزال العقوبات الأقل فداحة. غير أنّنا نعم 
على توضيح بليغ عن دلالة مفهوم (يضفى في الطابع الموضيو عي علمى 
أنظمة العاديت: لم يعد يعني علطة احتادية الحاتي وابة فيا 
على بواسكلة عفوها خديوافى عليه رانك اللذوى حفس فون نيا 
بعبارة أخرى» تنبثق التعاقديّة» فى هذه الحالة. من استبطا::. الأنظمة. 


٠ إلا‎ 00 


كي جليّة بالقدر ذاته ف تطورات القانون الجرائي الا خيرة». 


.و 


لا غرابة» إذأء فى أن تمتدٌ هذه الظاهرة فيما وراء عقد الشغل 
وأن تتعلق أيضاً بالعمّال المستقلين. ففي أنموذج المؤسّسة انصناعي 
الممركز والتسلسلي المشتمل على كل مظاهر تحقيق المنتح» كان 


(78) انظر :.« ,(1998) أمزءهمكد انزم,ط ,بصوعظ عا اعاة8] غاغوم5 ,1998 مننوز 16 ,مم5 

نال 025211131153110 12 ع0 05م250ر] ذخ 06 .) عنملا .أعدسوداة .2 ورجوء ,803 
"اوتا قط ععدطع لم5 ناز عمسيل عبدو اكت بعاصم ؟! ع0 عمتمسصنتامكع15ل زم ابامق 
ا وذمقطع كلامم اأعتاعو ممه عل" ,لسدده14 .11 أن ,(1999) 35 .أ؟ بلماعمد )زور 
.0 م ,ز1998) طعي "رعمتهماماعولكل 


(79) انظر تزايد عقوبات من قبيل العمل لفائدة المصلحة العامة أو و التوظيف نحت 
الرقابة الإلكترونيّة: لون جاتر قن #جوها الى .]كم مواقا فقة المحكوم عليه انظر: .8 


0 126 .رم .(2001 ,]2 :15ئة) ختمتغط1' ,.60 25 ,عتداعم هل عك #آمعط ,واععصمط 
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يمكن التمييز بوضوح بين العمل التابع والعمل المستقل. غير أن هذا 
التعارض يمحي مع أنموذج العمل الاقتصادي الشبكي السائد 
حاليً”*. ففى قانون الشغل» يلين مبدأ التبعيّة القانونيّة والخضوع 
الدقيق لأوامر الرئيس ليترك مكانه لمفهوم الاندماج في تنظيم يكون 
فيه العمّال أحراراً فى ما يتعلق بالأهداف المتّفق عليها معهم والتي 
تمثل القدر ذاته من قواعد التقييم المجرّدة التي تلزمهم ورؤساءهم 
على حدّ سّواء. في القانون المدني والتجاري» يكون الأمر عكس 
ذلكء إذ إن الاستقلال القانوني هو الذي يفقد جوهره ليخضع 
المقاولين للأنظمة الجماعيّة لشبكات الإنتاج والتوزيع المدمجة. إِنَ 
القطاع الزراعي أو قطاع التجارة يزخر بهؤلاء المقاولين المستقلين 
الذي تسكلون تسوولياة: المؤضسة من دون ان يقدروا على وها 
"الم فى الس لعو اق اوت 155 لكان قيدة عدو 
فبدلاً من أن يدرج قانون الشغل في تنظيمات جماعيّة مستقرة وذات 
شبكات حدودها غير ثابتة. وباعتبار التعاقديّة المتعلقة بالأهداف 
الفرديّة منهجاً صالحاً لتنظيم الأشخاصء فقد انتشرت بسرعة خارج 


(80) للاطلاع على تحليل مقارن على المستوى الأوروبي» انظر : 41-0614 ,أوأصناة .ىم 
006لا انه ألهطه" بل أتم ل يل “تمعطعل له الهنه ا يل 12715/07716110 :أماوارده 1 46 
50 25 .مم ,(1999 ,0ق صطتصة! 1 :ولعو) عطلعةم10ناء 2212155108زمه 12 0111م 2011م 132 

0( انظر + 06 كأ “عط :قطقل كتامع؟ ,تام 50115 نتناءاللاعامع 1:2" ,عم 1اء0159.[آ .هآ 
رعصنوه© اعتمسخ ..[ ,.ود 331 .مم ,(2002 ,1021102 تمعوط) عتما عسطامم عه اه أموجل” قمعل 
بم ع0 تمر بلتمطعتوعء8 .1 :(1995 ,[10آ[0)آ :كقهة) «مناباة1 0151 06 71مء765 1.65 
© اه قملقطعنده1 -«مقطعظ8 8 أء ,(1996 ,آلآ :وعهة1) رم ألم نمكم و[ عل اه :10قناة 1511ل 
(1999 ,[0آت)] تكتكة) مأنناط«ادتل هآ 06 207111415 65ا الإلمووحة 1711 

(82) انظر : ,(2000) أموزعمد أزور2 ''بسمتامستلع وطن 12 عل دعم ه15" نلوع1نامم وع[" 

.13 .م 
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عاماً جعل العقد وسيلة تعويض للرابط الاجتماعى. فإنشاء الأجر 
الأدنى للإدماج (8341) سنة 1988 كان بمثابة محاولة اختبار. ويجب أن 
يرافق تقاضي هذا الدخل إبرام عقد إدماج يقوم على التزامات متبادلة 
بين المستفيد من الإعانة» الذي يستفيد من مشروع إعانة» والسلطة 
العموميّة التي تلتزم بالمساعدة على تحقيق ذلك المشروع””“. وبعد 
سنوات» وجدت تقنية مشابهة اعتمدت كأرضيّة لإصلاح نظام التأمين 
على البطالة. فإِنْ أبرز تعخدنك فى ' إعادة تاسيس "'" ذلك النظام عام 
0 باعتباره مستمداً من التجربة البريطانيّة المعروفة باسم "اتّفاق 
الباحثين عن عمل "”**". تمثّل في إسباغ سمة التعاقد على الرّوابط التي 
تجمع العاطل عن العمل بهياكل نظام التأمين المهنيّة وجمعيّة التشغيل 
فى الصناعة والتجارة (©45515121) ويخدمات الدولة والوكالة الوطنيّة 
للتشغيل (47155). فمنذ الآن. أصبح على كل طالب شغل أن يمضي 
مع جمعيّة التشغيل في الصناعة والتجارة (ج.ت.ص.ت) مخططأ 
للمساعدة على الرجوع إلى الشغل (م.م.ر.ش) ينص على حقوقه 
وواجباته. وكذلك تلك الكين تعود لعن ل ودفع دخل 

5 . م ١‏ كاه الء 0 1 .د (85) 
التعويض (الإعانة للرجوع إلى الشغل) ناجم عن " هذا التوقيع : 
ويضبط م.م.ش التزامات طالب الشغل لا سيما منها تلك إلى تتعلق 
بإجراء محادثة معمقة فى الوكالة الوطنيّة للتشغيل. بعل شهر على 
أقصى تقدير من التوقيع على المخطط. وعلى إثر هذه المحادثة» تتفق 


(83) انظر فى ما يتعلق بهذا الجهاز المساهمات المجمّعة فى الأعداد الخاصّة من 
بجلة : 4 .20 0 0111417 4011 06 علاناء 1 15 ع0 اع (1989 1-01 انناز) |5012 011 غ1 
١‏ (1989) 
(84) ال ظطفلر: ه5008 غنم نحل أعلاع'1 أء وممتاعده؟ هآ" ,1له1] - بإطنه0 .ل 
.00710 .47 .171167714 طع 'أرعع 0ق لك -أ0امدك غوطغل نحل عأمعاممن ع1 ممصمل عا نتمم الوط 
مم ,(1997) 49 .701 

(85) انظر: الترتيب الملحق باتفاقيّة 1 كانون الثاني/ يناير 2001» المادة الأولى. 
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الوكالة وطالب الشغل على مشروع عمل مشخص «(م.ع.م). وهذا 
المشروعء الذي يقبل المراجعة إذا لم يجد الطالب عملاً خلال الأشهر 
السنّة التي تلي الإمضاء (التوقيع) على (م.م.ر.ش)» يحدد أصناف 
العمل التي تلائم كفاءات طالب الشغل وقدراته المهنيّة أو تلك التي 
يرغب في التكيّف معهاء وكذلك أصناف القروض والتأهيل اللازمة 
فجتري درف اام م 1990 كلا ريف مشروة العمل الم حصن 
'عقد أهداف" حقيقيّاء تلتقى فيه كل مكوّنات التسيير التشاركى (ضبط 
الأهداف بالتعاقد» إجراء 5 يتشكين .على الأعذاف انار ته 
إلخ)؛ بل إِنّْه مثال يجسّد بوضوح تطوراً أكثر شمولا يستبدل منطق 
مراقبة تطبيق القانون بمنطق مرافقة تحقيق إنجاز المشروع المحدد 
مع””*. وهكذا تنزع فكرة العقاب إلى الذوبان في آليات مراجعة 
تعاقديّة مستمرّة تتعلق بحقوق الأطراف وواجباتهم. 


وفوراً طرح في الإبان تساؤل يتناول إمكانيّة رفض العاطل عن 
العمل الإمضاء (التوقيع) على (م.م.ر.ش) من دون أن يحرمه ذلك 
من حمّه في المساعدات. ولصالح ردّ بالإيجاب. أثير اعتبار كان يرى 
في ذلك التوقيع شرطأً جديداً للتعويض عن البطالة» ولم يكن يحقّ 
للأطراف الاجتماعيّة أن تضيفه على الشروط التى يضبطها القانون 
بشكل محدد. وعلى عكس ذلكء فقد اعتبر ان الدولة أَنْ ذلك 


(86) انظر لتقديم شامل : .20 رأقهنهءم ينك ه27 ,ناه تصصوعل اء أماصناك ,معزووتاةط 

158 50. 

و للاطلاع على تحليل معمق بهم الإصلاح» انظر: 355115826 201019116 13" 
.(2001 لتتلاة) أقاء6م؟5 0تتغتتتداط ,أماعود أأمم,2 '"رعع شه ممطقطء 

(87) انظر مثلاً في المجال التأديبي مهمات قسم التوجيه والاختبار» المكلّف بتأمين 
متابعة مشروع إعادة إدماج السجين (قانون الإجراءات الحزائيّة» المادة .50 460 .(1» انظر: 
0 298 .جم ,عمقعع هآ ع0 0011[ وأععصمط 
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المخطط لم يكن ينشئ التزامات جديدة يتحمّل أعباءها طالب 
الشغل”**. وفي تقدير القاضي الإداري» يصئّف وجوب إمضاء 
(توقيع) مخطط المساعدة على الرجوع إلى الشغل كأحد اشتراطات 
الالتزام القانوني بالبحث عن شغل. ولا يكمن العنصر الجديد في 
الرابط بين التعويض والبحث عن شغلء. نظراً إلى أنْ الثاني كان دوما 
شرطاً للأوّل» وإِنّما في إسباغ سمة التعاقديّة على ذلك الرّابط”. 
وموضوع هذه التعاقدية هوء من ناحية» تحديد فحوى الالتزام 
القانوني بالبحث عن شغل بشكل ملموس» ومن ناحية أخرى» تعهّد 
نظام التعويض بتسهيل ذلك البحث. وبعد أن كان فقه القضاء قد أقرٌ 
بِآنَ (م.م.ر.ش) هو عقد بالفعل (وأنّه من مصلحة العاطلين أن يلتزم 
التأمين على البطالة بتعهّداته)””'» صار موقف مجلس الدولة يعني أن 
كل التزام بالتعاقد يمكن أن يضمّن في التزام قانوني. ويما أن واجب 
البحث عن شغل فرضه القانون» فلا داعي لجعله موضوع عقد. ذلك 
ما يفتح بالطبع آفاقاً رحبة لتقنيات انتساب الأشخاص. ولكن ذلك 
أيضاً ما يُظهر أنْ العقد لا يسلم إذا ما أسبغت على الالتزام القانوني 
سمة التعاقديّة. فهذا الالتزام يُرفّقَ فعلاء وضرورةٌء بالتزامات تعاقد 
تُزاجم. وهذا أقل ما يمكن أن يقال» مبدأ الحريّة التعاقديّة. 

وقد يذهب بنا التفكير إلى اعتبار مسيّري المؤسسات الخاصّة أو 
الإدارات» بما أنهم أصحاب السلطة» غير معنيين بهذه التقنيات 
الجديدة في السلطة. ولكن ذلك ليس صحيحاًء فالكلٌ وقع في شباك 


(88) انظر : 1157 .20 01 ([10 علماعمء ععنعف«مكةسييز عل معز ,2001 أءلانسز 11 05 
1168 اء 

(89) انظر : .© ,(2001) لمتعمء )نم11 "باتقاعة ناهمعه0» كتاعسحقطك عل" مسمممصسلل1ا .0 
68 .م ",أقتاقهن عا ناه أه1 3ق[ :عمتتمعلئل كسد ملآ" بأمأصنكة اء ,384 


(90) انظر :ع201قهم 15 عل مدعلة؟ هآ" أمأصناك .ىل ,2004 931 15 رعاأاء5:ة84 101 


41 .م ,(2004) اماعمع اقم "روةلناعلوعه7 د5عع تسقطء 5ع 05ممء2م 3 ععمصمهل 
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'الحكم الرشيد". الفرق بين الدولة والمؤسّسة هو مسألة مرجعية. 
فالدّولة تَنْسَب إلى قيم نوعيّة لا توزث؛ إنها مكلفة بمصير الناس. 
وأفقها هو زمن حياة الشعوب الطويل. وأمًا المؤسّسة» فتُّنسَّب إلى 
قيم كميّة إرثيّة وتتمثل مهمّتها في تحقيق المنتجات أو الخدمات. 
وأفقها هو زمن الأسواق القصير. وهذا ما يسبغ كل الرعب على تلك 
الفكرة السائدة اليوم» ومفادها أنه ينبغي أن تسيّر الدولة كما تسيّر 
مؤسّسة وأنّه لا فرق» من حيث الطبيعة. بين السلطة الاقتصاديّة 
والسلطة السياسيّة والسلطة الإداريّة. وليس أقلّ صواباً أن نعتبر أن 
المسائل التنظيميّة ذاتها يمكن أن تطرح على الدول وعلى المؤسّسات 
وأنَ بنيتها انبعت خلال تاريخ تطوّرها منهجاً موازياً. ومثلما هو الشأن 
بالنسبة إلى الدول» فإِن المؤسسات الكبرى تواجه اليوم استحالة 
اتخاذ قرار على مستوى القمّةء وأن عليها ابتكار أنماط جديدة في 
حكم الناس. وعلى منوال الدول» فهي تمرٌ بأزمة مشروعيّة تجلت في 
الحالة التي تخصّهاء عبر تفوّق سلطة المساهمين على سلطة 
المتصرّفين التكنوقراطيّة. ومثل أولئك الذين يسبّرون الذول» فإِن 
مسيّري المؤسسات قد اضطروا إلى إعادة ضبط أدوارهم في اتجاه 
جنك أعياف أرجع تحقيقها المفصّل إلى مسارات تفاوض فرديّة 
وجماعيّة. فما من وجه من أوجه السلطة إلا ويجد صداه فى 
الجوشساق عسوا ني معان التجالنة: (بنانطاك االسدركان مدقت 
الحسابات) أو في فال المنتجات (وكالات التقييس والإشهاد). 

في الأصل» يظل رئيس المؤسّسة المقرّر الوحيد لنوع التصرّف 
والفسوول الرهين عن الاحطاه المركية فى إطان العو سنينة "التق 
دويفاء :وسدل اجر فار متميدى: التعفيل أن كدلك كل الفاطلين: 
فإنّه خاضع لتحقيق الأهداف التي يفترض أنه كان قد تبئّاها. فصورة 
الموظف التابع» الذي يزدهر مع شيكات المؤسّسة. هو المظهر 
اللافت لتأثير مفهوم الإدارة بالأهداف على سلطة أرباب العمل 
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ذاتها''". ففي حين يكون مدير فرع في مجموعة شركات خاضعاً 
قانونيّاً لأوامر الشركة الأمّ (عبر الهياكل الاجتماعيّة)» فإنَّ نشاط كل 
مؤسسة داخل شبكة معيّنة يخضع لاحترام قواعد الجودة والنجاعة 
الذي لا يتوقف على إرادة أيْ منهاء وإِنّما هو مفروض بفعل 
الارتباط التعاقدي. وهذه القواعد "الموضوعيّة" (المنظمة الدولية 
للمقاييس) هي قواعد خاصة. صاغها خبراء داخل وكالات يفترض 
أنها سدفلة. وتسهر على احترامها» .علن تحن عنائل:»منظمات إشهاد 
مستقلة””". وتستمدٌ قوّتها الإلزاميّة من الحبك التعاقدي الذي ينسج 
قانونيا الشركة ونين الثر عيراكه الفى قير يشكل لا بقاري أشكيال 
تنظيم اقتصادي””” تعود إلى ما قبل الثورة الصناعيّة» أصبح العقد 
أداة انضباط: مشت كه بكل الدلالة المنية المضمنة في مصطلح 
المقاسي تعلق لمماومة مام الم شماكة سلطة الزكانة: 


وقف تلتقك“تياه المقابيسن أيفياً لإلزام رؤساء المؤسّسات 
بالدفاع عن مصالح المساهمين. كان ذاك هو موضوع المبادئ 
المعروفة باسم حوكمة الشركات» كما تم الإعلان عنها أوّلا في 
الدول الأنجلوسكسونيّة”*' ثم في دول القارة الأوروبيّة. 


([9) انظر: 27017 'رطه010102610طناة 12[ عل 5عع 7152 201156210 وعط" ,أ0أمناك .ىم 
.(2000) [مةع50 

(92) انظر : عكلة]151ء كتلط لآ عدوع] زع تلام طمهما5) 167ف[هيابو هط 0611/7 ,513:1 .1 
.(1998 ,ع18ناه0 52355 عل 

(93) انظر : 0225 «متاعدل20م 5ع 5عجهمم اء عناوتدطمممءة عاأة دمن" رلتمص 41خ .م2 
0/1111« 0171م © أ020711عه 20167 ,تصللولطآ ماناتاه1] :مصفل "روعغتصب! دعل ععصوعظر 12 
641 .مم ,(1999 ,81021110 عآ 0-0-0 (111-37111 .عمعو) 

(94) أواخر عام 1980 نُشر تقرير عن معهد القانون الأميركي عنوانه "مبادئ الحكم 
المشترك ' تبعه بعد ذلك بسنوات في المملكة المتحدة صدور "مجلة أفضل إجراء متبع ' المنبثق 
عن أعمال لحنة كادبوري: انظر تقديم هذه النصوص في مقال :عط" ,عب ر 


5لل]] - قأقاط نا ع110ه]غ" ع0 الاعتاء720119 عط زوع دالإطمطة 5016165 065 الاعلتعطرء11امع ع 
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ويتعلق موضوع هذه المبادئ بإخضاع إدارة المؤسّسات لأهداف 
موجّهة إلى 'خلق القيمة" لصالح المساهمين» (وهي أهداف إثراء 
لصالح أصحاب رأس المال الاجتماعي). ولا يتجلى هذا الإخضاع 
عبر الأوامر الصّادرة إلى رئيس المؤسّسة (الذي يظل حرًا فى تحديد 
مكل "تحلق :القبينة” ووسائلها )انما هذا ارقا > لخدام وعد 
'موضوعيّة ' هي قواعد المحاسبة ‏ التي ستطبع اختياراته في التصرّف 
وستعبّر عنها في الآن ذاته. وكما هو معلوم, فإِنْ تقنية المحاسبة تميّز 
بين محاسبة التصرّف (والمعروفة بالمحاسبة التحليليّة) والمحاسبة 
الماليّة (الموجّهة إلى إعلام الغير). وفي حالة مجمّعات الشركات» 
فإِنْ قواعد المحاسبة الماليّة (الحساب المجمّد) تصوغها سلطات 
ذوليّة قى مجال القانون الخاصء المكونة من خبراء مستقلين من 


ديه لمرو لل بون ترف بجر احونة للك القراعك مكل ششرين غانا 
لكى تعكس أداء المؤؤسّسات فى مجال "خلق القيمة" » وذلك باعتماد 
ميوشترالك مكل القيمة الأقتصاد ةا المضافة. وهكذاء وقع التخلي 
خصوصاً عن ذلك المبدأ القديم (والمحترس) المسمّى بالكلفة 
التاريخيّة والذي كان يقتضي أن لا يُدرج في الحساب ملك إلا بناء 
على قيمة امتلاكه. فالحذر يستوجبء. فعلاء أن يؤخذ في الحسبان 


- .]ا 200 72 -59 .مم ,(1994) 1 .7801 .مجم .كه مدععامة .ع8 "روله لآ -عمتبرةا180 تلد اء 
هآ :قصهل "عع صت لع تامع 12 3 د5عوللمع قاط دعل الاعلطء طهع تتتامع نامآ" تقططممععع12 
وعطمس8 .8 كء روه 105 .مم ,(1996 ,15[]آ]2 :قاقعه) .011 ع28]تكنا0 ,16أأأطه:”عطلامع 
.5 .« ,(2001) [/هع0؟ 2011 "عم ممع تتنامع 13 تناد كاملع12611" 

(95) جانب مجلس معايير المحاسبة الماليّة التى تطالب المؤسسات الأميركيّة باحترامها 

ومن جانب آخر لجنة معايير المحاسبة الدوليّة (ل.م.م.د) التي يضع قواعدها مجلس معايير 
المحاسبة ذو الأهداف الدوليّة» تمل (ل.م.م.د.) مؤسّسة قانون خاص مقرّها في لندن ويرأسها 
حالياً اتسين السابق للخزانة الفيدراليّة الأميركيّة. انظر : نال ؟أهتلطط عبآ" ,لمقطء تقصع] .لا 
وأه1ع50 نعف[ ءا ,د15 7 ,أماصدك تممهل "رع[قام تدم عدصهمم 12 عل ععتماأقئط عمتا :لمقطء فم 
.م 
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تدتى قمة الأملاك (عبن التسديد أو تكوين الأرضدة) ».ولك ألا 
تفتارتة حول تقدير قينتها المغترضة: :وتنا عرض :هذا الميدا باكر 
يعرف باسم "القيمة العادلة" الذي ينبغي بموجبه أن يحسب الأصل 
طبقا للقيمة المحيّنة لدفقات المداخيل المقبلة التى يفترض أن ينتجها 
اق عميا»..طبنا لتيبته التجارية يوم علق الخساباتك: (المعروفة اسم 
القيمة التجاريّة الفورية). 


ويتلخص مشكل رئيس المؤسّسة وشرط بقائه في مركزه في 
إنماء تلك القيمة. وعلى عكس ذلكء. فإنّ الأجورء نظرأ لاحتسابها 
كأعباء» يكون تخفيضها الصارم» لا سيما عندما يتم تقليص عدد 
العتان4 قافا أن بوخلق الي "قبية؟ كن هده الضبورة السشنابة 
للمؤسسة. وبذلك تجد إدارة المؤسسة شينها وبأكملها (تشغيل. 
طرد» شراءء بيع. افتراضن :.:: إلخ) محددة من خلال تلك الصورة 
المحاسبية (وهذا ما يفسّر الطرد من فضاء البورصة). إِنْ مبدأ " القيمة 
العادلة" يستورد حالياً وفق إجماع جميل داخل الاتحاد الأوروبي”©'. 
فى الوقت الذي تبرز فيه أخطر عيوبه فى الولايات المتّحدة الأميركيّة. 
5 لمن الوهم الاعتقاد أنْ قوانين اهام هي قواعد "فنيّة بحتة ' 
خالية من كل خيار سياسى. فتقدير دفقات المداخيل المستقبلية مغامرة 
رط يعسيعي اللعقزانات الالهية أكتر بجا نترعيط بالعلم التصرربى. 
وسمكن أرفيا أن تغضر متلق القيمة الماحوةة فى الحسبانةييتانة إضافة 
حالف تكدبيهاالمونية ل" لنائدة المنبا همير ,انما لصالع النوك 
التي أقيمت فيها. كما يمكن أن نعتبر أيضاً الأموال المرسملة لفترة 

(90) يوم 12 آذار/ مارس 2002. صادق البرلمان الأوروبي بالأغلبيّة تقريباً على 
مشروع نظام اللجنة الأوروبية إذ فرض على الشركات المسوّمة تبني مقاييس المحاسبة 
الدوليّة بداية من عام 2005» وستسمّى هذه القواعد المشتركة مستقبلا 'المعايير الدوليّة 
للإبلاغ المالي" (15125) . 
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المخزونات الاختياريّة كأعباء. وفي واقع الأمرء لا توجد قاعدة 
'تقنية محضة"؛ وتقنية المحاسبة قائمة» شأنها شأن أي نظام 
معتقدات لا إلى علم تجريبي. فالمشرّع الحريص على إيقاف ظاهرة 
الطردى:من البورصة. بإمكانه الاستفادة أكثر من الاهتمام بمحتوى تلك 
القواعد يدلا من الاضران على تعفد قانون الطره التحسنى:: :ويذلك 
يكون لتدخله ثقل سابق لقرار رب العمل» فيؤثر على ما يسهم في 
تحدليله » عوضاً عن الاجتهاد فى تقليص الأضرار الناجمة عن اتخاذه. 
وفي منظومة القواعد التي تعتبر الناس دوماً بمثابة تكلفة وليس إطلاقاً 
كثراء» فإِنْ قانون الطرد لا يعدو أن يكون سوى وسيلة للحد من 

وهكذاء فإِنْ المناهج المختبرة والمعتمدة في الفضاء الخاص 
تنتشر اليوم في اتجاه الشؤون العامّة» وهو أمر قد يغيّر بشكل عميق 
مفهوم الإدارة بالذات. وتقدم لنا فرنسا في هذا الصدد مثالا جليّاً عبر 
التشريع الأساسي الجديد المتعلّق بقوانين الماليّة (1.015)”””". إِنْ هذا 
'الدستور المالي" الجديد للبلاد سيخضع النفقات العامة لمناهج 
الإدارة حسي الأهداف. فالقروض سوف تمنح حسب البرامج 


(97) قانون رقم 2001. 692 المؤرّخ في 1 آب/ أغسطس 2001., والذي سيدخل حيّز 
العتميدك عام 6. انظر الملفات المكرسة لهذا القانون : 707:65 06 عكتمعانه ثر علاناء11 1.4 
لل تطقع0 101 هآ" ,تعتكنامظ .11 .200 :2003 صطتداز 82 اع ,2001 عتطمدء مم 76 ,1165و اطلام 
نلعم 11ل 1[ :876 .م ,(2001) 4م47 '"روععصقصة عل ذزه1 عبده عتتنواء؟ 2001 غتنّمد 17 نال 
اأم 06 عكتمعاجه"ثر عنترعر ,متلتطط .[آ :1205 .م ,(2001) 6 .01" .0م .4 .تر مم76 
1نلة” 1" ,لاعتقطتو»[ .ك5 ا ,199 .م .,(2002) 49 .701 ,أء ترم ةله 1م08 


.1964 .م ,(2003) مرا ","01.1)ا ذا عل عالالاء» له ع15م2 15 3 ع016ه50قممه 
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الوزارة'تفبههنا التى.غيدت إليينا أهذاف :محددة قبطة: نيدي نا 
تقتضيه الفاح العا وكذلك النتائج المنتظرة المعتبرة موضوع 
تقييم ' (المادة 7). إن الاعتمادات (لغير الأفراد) المخصّصة لبرنامج 
معيّن صارت قابلة للاستبدال» وهو ما من شأنه أن يحرّر ذلك البرنامج 
من كل تحديد قَبْلي لأنواع النفقات. فعند تقديم مشروع قانون مالي» 
على كل برنامج أن يرفق 'بمشروع سنوي في الأداء القياسي" يشتمل 
بالخصوص على "تقديم الأعمال والتكاليف المجمّعة والأهداف 
المرسومة والنتائج المجنيّة والمنتظرة خلال السنوات المقبلة» وذلك 
بقياسها جميعاً وفق مؤشّرات محدّدة يكون اختيارها مبرّراً" (المادة 
1. ويعهد إلى 'تقرير سنوي في الأداء القياسي" بأن يقدم بشكل 
تناظري النتائج المجنيّة بالنسبة إلى كل برنامج. ويربط القانون بهذا 
الإصلاح تطبيق المحاسبة العموميّة المعروفة أيضاً باسم ' المحاسبة 
السحتة اليخازية "؟ والتي لا تتميّز قواعدها عن تلك المعتمدة في 
المؤسسات: إلا "بداء على عخضوضيات نشاظها " (الفضلن 30): وعلى 
غوار مابات» السوشميات» يجب على هيانات: الدولة أن تكون 
'منتظمة» ونزيهة وتقدم صورة وفيّة عن ذمتها الماليّة وعن وضعها 
المالي' (المادة 27)» وأن تكون كذلك موضوع إشهاد (يعهد إلى 
ديوان المحاسبات)”*”". إِنّ الغاية من هذا الإصلاح هي نشر ثقافة 
'الحكم الرشيد" داخل الإدارة. فبدلاً من أن يؤمّنَ المسؤولون فيها 
تطابق المصاريف مع القواعد المحدّدة مسبقاء فإنْهم سيتمتّعون بحريّة 
أكثر في تسيير النشاط الذي سيقيّم على أساس مقاييس "موضوعيّة ' 
تدرس الكم. إِنْ هذا الإصلاح يقدم إلى مبدأً تعاقديّة النشاط العمومي 
الأداة الماليّة التي كانت تنقصه. 


(98) ال لير :12 عل عتصرمكة؟ 12 عل جعزي اع دا سعصطع لصم" ,رعنزم9ه16 .بآ 


3 .م ,(2003 تتعاتتصدز 1) «مكىن1 يال ملاعم مل "اهانغ ”1 عل غأتاتحاة)تزتلامه 
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تحويل مصادر القانون إلى أدوات 

يمكن أن يلاحظ أيضاً ازدهان تقنيات التعاقد فى صباغة القانون. 
غيو أندذلك. لاتيغتر .عق رية معنامية 'لدى المعائدي.: ب مدر 
غفكسن :ذلك 4 فيما انها 'تعسقق عن مصنادن القناتون 4 :فإن الاتفافات 
تشحن بقواعد تخرج عن إرادة من يتفاوضون بشأنها أو يطبّقونها. لقد 
تحوّل القانون الاتفاقى إلى أداة بواسطة النصوص التشريعيّة التى 
تبرمج التفاوض في شأنه. إلا أنه وخلافا تذللك يمكن أن 6 
النصوص التشريعيّة والتنظيميّة هي ذاتها إلى أدوات من خلال اتفاقات 
تبرم قبل صدور القرار السياسي وتحدد توجهه. 


ويبرز هذا المنحى الأدواتي جليّاء قبل كل شيء» في تطوّر 


الجماعيّة» تدريجيّاًء مجرّد اتفاق بشأن مصالح أرباب العمل والأجراء 
الممثلين خلال مفاوضاتهمء. وإنما تحوّلت إلى أداة تحقيق أهداف 
تسمو بتلك المصالح. إِنَ هذا التطوّر يؤثْر في الان ذاته في هويّة 
الأطراف المتعاقدة وفي مواضيع التقاوفن: :وتضروو الوقك 6 ضحت 
الشروط المطلوبة لإبرام اتفاقيّة جماعيّة أكثر صرامة. ففي الأصل». 
كان توقيع الاتفاقيّة الجماعيّة متاحاً لكل جمعيّة عمّال أو أرباب عمل. 
وعلى مراحل متتالية» أقيم شرط الأهليّة التعاقديّة المقيّدة أكثر فأكثر. 
ففى البداية» وفيما يتعلق بتمثيل العمّالء» خصّصت هذه الأهليّة 
للتقانانت المهنية ثم للنقابات العامة التي ثثبت تمثيلها. ومع الاتفاقيات 
الاستثنائية المبرمة عام 1981» ثم مع الإصلاح المتعلق بنظام العمل 
وفق الساعات الخمس والثلاثين الأسبوعيّة» ظهر شرط التمثيل القائم 
غلن هيدا الأغلبتة الذىطليت الأطراف«الااحتماغتة: تريب 7" وقد 


(99) "الموقف المشترك بشأن طرق تعميق التفاوض الجماعى ووسائله"». الذي اعتمد - 


304 


حصلت على ذلك. ويجد هذا التطوّر نظيره في قانون الاتحاد 
الأوروبي. وذلك مع اشتر اشتراط. "التمثيل لتمثيل المتراكم الضروري ' ' للموقعين 
على الآنثافات الشريوة الوم شعن هده عات عت 0 

إن اشتراط الأهليّة التعاقديّة هو لازمة تغيير وظيفة الاتفاق 
الجماعيّ. يهنا انه يحسم مسائل المصلحة العامة. فينبغي أن يشرف 
على صياغته أشخاص لهم صفة معنويّة» تعيّنهم السلطات العموميّة 
(الحكومة أو القاضي) ويبرّر صفتهم قانون العدد (التمثيل بالأغلبيّة 
الاستفتاء). وهكذاء فإِنَ الديمقراطيّة غير البرلمانيّة» التي لا تزال 
تتحسّس طريقها من خلال تطوّر الاتفاق الجماعى» تؤدّي إلى إرساء 
ا ا 5000 
الفيافة القعافد:ه القوائين ش 

وبازدهار التزامات التفاوضء. فإنّ مواضيع المفاوضات هي 
المفروضة أيضاً على المتعاقدين؛ ففي نظام الحريّة التعاقديّة» لا يُلرّم 
أحد بإجراء مفاوضات. فما بالنا بالتعاقد؟ وقد بدأ قانون الشغل 
الفرنسي ينأى عن هذا المبدأ منذ عام. 1971» وذلك مع الاعتراف 
بحق الأجراء في التفاوض الجماعيّ. وقد قدّم المشرّع نفسه هذا 
التجدايد القانونين الذئ تولى:فقه القضاء والنظرية تأويله على أنه 
كزين اتن مدرف للدي إلى المقاني بوهذ ا اسان بير دترا 


- في تموز/ يوليو 2001. (انظر استعادة المشرّع في هذا الصدد في إصلاح قانون التفاوض 
الجماعي) (174 .20 رن ,2001 غؤأمة "1 ,دملماء0: وررمكقع2.1) الصادر عام 4 انظر : ..1آ .11 
المعل ع0 لتموء: دنا تعلاعع1ا[مهء مملأداعمععمم أء ع0111315(هط1 عمأعسصمط" ‏ ,منرم كر 
نمو زقط 11066" :لمتعتموده8 .© أء .ود 1083 .مم ,(2000) [تاعمد امم "رمو متصم 
عووءع281 نتعقنا0أناه 1) عجممدءط .74 دمع هانلق :قمهل '"رعتتتاعع1امه 2هأواعمع 26 12 حمصدكل 

.444 -429 .مم ,(2002 رعوندهلنده 1 عل و5ع:1171511911ملآ 


(100) انظر :-135 -1 .211) 1998 صتناز 17 ,وعصصع6 طناك 2311665 لامتصره© وع12 .1 
بص ,(1999) أمقع50 12011 ,002134118 ,960 


2305 


ولكنّه شديد الاختزال؛ فالقانون لا يقتصر فعلاً على فرض تفاوض 
جماعيّ؛ إِنّه يحدد مواضيعه. وتستمر قائمة هذه المواضيع في 
الاتساع على :امتداذ: السشيرة: ففي عام 1981. لم تكن إصلاحات 
ا (5010نا4) تفرض سوى التفاوض السنوي المكعاةق بالأجور 
وبمدّة الدوام والتفاوض الخماسي بشأن الاختصاص المهني أي 
التفاوض في عناصر أساسيّة في علاقة العمل. ولكن» منذ ذلك 
الحين» تأثرت مظاهر قانون العمل الأكثر تنوّعاء كل بدوره» بواجب 
العفاوضن:: العاهيا: الميسى: الاأتشان على الآأجر» المساواة مين 
لبان و التي لد رز كمقة” الح له نري الى لا ياه 
الأوزوس : ضيواء تعلق الآمر مبعتك: "الجنة المؤسسة الأوروية* ضهة 
الو كات الدولئة4 أو شاسيسن الشبركة الاوروية المغفلة الاسم أو 
بتنظيم التمثيل واستشارة ممثلي العمّالء فإِنْ توجيهات الاتحاد 
الأوزوبى أنشات: التزامات فئ عملية التفاوضض: وتارة تكون خاضة 
اتحوردت مرضي اا وأنحرض عاب 1971. إن وانحيه "التفاوضن 
ليس واجب تعاقد؛ ونخطئ إن نحن اعتبرنا هذا التطور مجرّد تراجع 
في سلطة رب العمل الأحاديّة الجانب. إِنْ الأمر المهمّ يكمن في 
موطن آخر: بما أن الأطراف في المفاوضات لم يعودوا متعاقدين 
أحراراً»ء يضبطون موضوع عقدهم.ء ولكتهم أصبحوا أعواناً لتنفيذ 
سياسات المصلحة العامّة (سياسات التأهيل المهنى والمساواة بين 
الرعال و الفسناه و اشغ وه له تعلييس أذ يسترهنا بو الادرات 
الللازمة لتحقى الأهداقت» المرسهوورمة» علما انها خدوت من دونهم. 


(101) انظر المادة الرابعة المذكورة آنفاً من توجيه الاتحاد الأوروبي 2002 /14 /:1© الذي 
ينص على أنْ الاستشارة يجب أن تجرى " قصد التوصّل إلى اتفاق" عندما تتعلق " بالقرارات 
التي من شأنها أن تؤدّي إلى تعديلات هامّة في تنظيم العمل أو في عقود الشغل". ولا نرى 
مطلقا قراراً هاما قد لا يشمله هذا التعريف العام... 
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إنَّ تحويل مصادر القانون إلى أدوات يؤثّر أيضاً فى السلطة 
التشريعيّة أو الترتيبيئّة» وذلك عندما يقتضى الأمر فا وكيا لميحديق 
أمداف حذدتها اتفاقيات التزمت بها انرا ل :ونتظرآ لآ إذازات 
المؤسّسات الكبرى التي يفرض عليها الخضوع لتحقيق أهداف خلق 
القيمة» فإِنْ الآمر ذاته ينطبق على حكومات أغلب الدول (ماعدا 
الولايات المتّحدة الأميركيّة)» التي تدعى اليوم إلى أن تكون وسائل 
تحقيق برامج يفترض أن تنظمٌ إليها تلقائياء والتي تطبّق كذلك قواعد 
افنثة* ضاغتها سلطات: دولية هكذا فإن عددا م دول الجتوب: مدص 
للالتزام إراديًاً ' بمخططات التعديل الهيكلي" التي تجسّد مؤشرات 
إدارة سليمة حددها خبراء المؤسّسات الاقتصاديّة والماليّة الدوليّة. 
وبالطريقة ذاتهاء صاغ الاتحاد الأوروبي أنماطاً جديدة في مجال 
الحكم الرشيد تتّفق الدول الأعضاء بموجبها على مؤشرات مشتركة. 
أعذتها اللجنة» وينبغى أن "توجّه لاحقا السياسات المعتمدة على 
لصبعيةه الوظقي اد زوفن دون أن تعس اله على المشائل اللعفيافا 
بين سانبانة التقكن خطوطيا العريقة السعد ده 7 
ذلك أن هذه "الطريقة المنفتحة فى التعاون :21920 أصبحت الشكل 
وحيي انان لني فى ور اله لل نا لي لا 
الاقتصادي والأنظمة المترتّبة عن اعتماد العملة الموحدة. هكذا تركت 
صرامة القانون الروماني مكانها للين القواعد الاتفاقيّة التي تبرمج 


(102) انظسر : ,[0آنكآ :كتتةط) عتترءةفموسء «متدرنا'| 06 أهأع0ك اأه8,0 رعئز نلمج .م 

1998(, 20. 18. | 

(03عنذا الأسببالاطارى ينعت البوم برقال الناتون الأمير كيوك الميقسيوة بالكتان 
الأوروي هذه الأشكال الجديدة فيسمّونها القانون المرن (13 5016)» رغم أنْ هذا التعبير 
يستعمل في صيغة أكثر تقييداً داخل معاهدة الاتحاد الأوروبي (المادة 30 و40). انظر:.© 
11011110 5000 دا أماع0د انمعل عق ''روتصنآ-كأفاظ دعل عده علم50 عممقتاظ ا" رأعطوك 


.(2002) 526121 ©لاقتتتتط بردم[ ع[ماعوى 
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الحريّة المعترف بها للدول الأعضاء فى أن تحدّد قوانينها. وللدذول أن 
تستمرّ كما يحلو لها فى تحقيق أهداف كانت قد اتفقت عليها؛ ولكن 
الاوروبى (اللجنة الاوروبية» البنك الاوروبى) استنادا إلى مقاييس 
'فئية ". هاهنا أيضاً نجد أنفسنا أمام منطق إدارة بالأهداف لها ترسانة 
تشريعية مهتادة: العؤشرات: "المحايدة" للأداء القياسي والحخرية 
المبرمجة المتعلقة بالخاضعين للقانون» وسلطات الخبراء المكلفين 
بالسَهر على تحقيق الأهداف المتفق عليها. 

وبالتاكك6 :فإن مؤشرات السياسة الغامة الموطوعة على مستوي 
الاتحاد الأوروبي» شأنها شأن قواعد المحاسبة أو قواعد المنظمة 
الدولية للمقاييس» ليست 'فنيّة محضة' قد لا تخضع أصلاً للنقاش 
الوجاهي: البرلماني أو القضائي”"". غير أن تناولها يتم بئاة على 
تلك الصفةء وهو ما يعد من أكبر المخاطر التي يهدد بها هذا النمط 
الجديد من التسيير الرشيد للديمقراطيّة» والذي لا يتجلى بتراجع 
القانون أمام العقّد فيحسب »© وَإنهنا بصيرورة انتقال العقد والقانون. 
وتتمثل خاصيّته العامة في أنْ الأمر لا يتعلّق اليوم بضبط القواعد. 
وإِنّما بخلق روابط تقيّدٌ تصرّف كل شخص خاضع للقانون (الدول. 
النقابات» الأجراء» رؤساء المؤسّسات... إلخ) ففي مثل هذا 
التظام» تنعدم الذات المطلقة السيادة» ويتحوّل كل فرد إلى عامل 
داخل انتظام جماعي غير متعمّد في أي مكان”92. 


(104) انظر فى هذا الصدد التحليل البارز الذي أنجزه ر. سالي : 1-8" ,5زة521 
عاع ]513 12 ومقل 0 1210 211 252013386 06 12112 011[ :.كتتاء201621ا وعل عناو1 امم 
© 0116 1أطلام 4110 ,لأعصعة/الآ أء طتفستتعصتسات :مصمل '',أمامصع'1 امم عممعفممتنه 

501611005 2. ! 

(105) ربّما يكون أبلغ مفهوم لوصف ذلك الوضع هو الذي صاغه غيركي (©16:1©) 

في القرن التاسع عشر والذي يتعارض مع التقليد الروماني والذي عرف ازدهاراً في المذهب - 
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من هذا المنظورء يصير من غير المجدي أن نأسف. من حيث 
المبدأء على انتعاش روابط قانونيّة ذات طبيعة إقطاعية. ولكن علينا 
أن ننتقدء في المقابل» الأسس الحديثة أصلاً التي يقوم عليها النظام 
التقعيدي الناشئع. سواء تعلق الأمر بحياد القاعدة الفنيّة أو بسلطة 
الاختبار العلميّة أو بالذات المتحرّرة من القوانين أو بغيرها من 
المقولات الفكرية المعاصرة. فإذا استطاعت التعاقديّة أن تسمح 
العامّة» يمكنها أيضاً أن تفسح المجال لأشكال اضطهاد لم يسبق لها 
مثيل. نحن نعلم أنه لبناء مشهد مؤسّسي وذلك على الأقل منذ عهد 
غايوس- علينا أن نعل ليس فقط على الأشخاص والأشياء. ولكن 
ا (106) اع 5 ' , . 
أيديولوجيا الحكم الرّشيد هو أنّها لا تترك أي مكان لنزاعات النّاس 
وللعمل الجماعي في مسيرة المجتمعات”"'". وهكذا فإنّناء ومن باب 
المفارقة» نجدد الصلة مع الطوباوية الشمولية لعالم خالٍ من النزاعات 
الاجتماعيّة. وعن سؤال طرح على زعيم صينيَ حديثاً بشأن الأفق 
المؤسّسي لبلده المترامي الأطراف» أجاب قائلاً: إن عليه أن يتتلمذ 
على أيدي المدرسة الغربيّة ويصبع " ديكتاتورية ديمقراطيّة ". تلك هى 
إحدى مفارقات المنهج المقارن: إِنّنا من بعيد نرى عادة بجلاء أكبر. 


الألمانن خلال فترة النازية : 15 له[ تء«ار هطءعستع ص0 دمعءانرعء؟ عءنرمدرعم د00 (الذي 
يمكن ترجمته بعلاقة الانتماء القانونيّة الشخصيّة للمجموعة) وهو يعبر عن البعد الذاقي فى 
الرابط الجماعي 5 0 ْ 
(106) وهو مرادف العبارة اللاتينيّة ٠:‏ 05071105م 40 721 /17710/غا 01/0 كلةة 1ك ع0" 

.(8 ,1 روة ال تاقد[ ,كدلوت)) "و ماعن مه ١2‏ ,ده" 0ه أ6< ,76117761 

() انظر : أ4نع0د انه '"رعكتاعع1امء ممناعة'0 كاتوعل 5ع1 نع أوزيعظ" ,أم اميد .م 

7 .م ,(2001) 
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الفصل (الساوس 
توثيق الصلة بالإنسانيّة 


في حسن استعمال حقوق الإنسان 


علينا أن نتمكن من فهم أنّه لا أمل في الأشياء وأن نبقى 
مع ذلك عازمين على تغييرها. 


ف. سكوت فيتزجيرالر”!) 


إنها تسميه '"كركبة" لسن ظاهرة ديد صل وإثتماهو 
المرحلة الأخيرة من عملية عولمة عتيقة جداً» يمكن أن تُرجع بداياتها 
إلى عصر النهضة وإلى اكتشاف العالم الجديد. فمنذ إبادة هنود أميركا 
إلى اليوم» ارتبطت هذه العملية دوما بالسيطرة التي مارستها الدول 
الغربيّة على باقي الدول. ولم تستند هذه السيطرة إلى تفوّق الغرب 
البدني أو المعنوي وإنّما على القوة الماديّة التي يستمذها من علمه 
وتقنيته. إن انتشار العلوم والتقنيات الغربيّة في العالم بأسره وكذلك 
اقتصاد السوق الذي رافقه» يطرح اليوم سؤالا ذا تبعآات جديدة وما هو 
بالجديد. يقول: هل توجد معتقدات مشتركة لدى كل البشريّة» أي 


(1) انظر : 341 .م ,(1963 ,20متالةه0 :حتمدط) ء باقر هم[ ,لالواعع717 1أمع5 .آ 
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هل ثمّة قيم عالميّة معترف بها إن لم نقل ملتزم بها ومن شأنها أن توفر 
لهذه العولمة قاعدة مؤسّسية ؟ أو.» على عكس ذلك,ء هل الأنظمة 
الدغمائيّة متنافرة؟ وقدرها أن يتجاهل بعضها بعضاً أو أن تتحارب ؟ 

من المؤكّد أنْ هذا السَوال يرتبط قبل كل شىء بحقوق الإنسان. 
ينكرونها. فبالنسبة إلى البعض» تزوّد حقوق الإنسان العالم المعولم 
بألواح القانون الكوني الذي يحتاجه؛ في حين أَنْ البعض الآخر لا 
يرى فيه سوى "حقوق الرجل الأبيض" الصالحة لإسباغ المشروعيّة 
على سيطرة الغرب على بقيّة العالم. إِنّ رفض حقوق الإنسان» الذي 
فدضت أمثلة بلبفة له تعارت: الدول الغريتة اللقهمو لبة و الديكماتووية 
والا مها نهر اذا عق بوشف أن عو عفول عدبن مق سكان 
(17/611 عدودمزة) فى مذكرة عن الاستعمار وجّهت سنة 1943 إلى 
الحكوفة الفرتستة ف مفاها اللنق + "فكلما هو الشان #السبة إلى 
الإدمان على الكحول ومرض السل وأمراض أخرىء» فإِنْ سم الريبية 
هو أكثر حذة فى مجال كان سليما منذ عهد قريب. وللأسف» نحن 
لا نؤمن بشيء يذكر. نحن نصنع لتواصلنا جنسا من البشر لا يؤمن 
بأي شيء. وإذا استمرّ ذلك» فإِنّنا ذات يوم سنتلقى صدمة تقدمها لنا 
يابان [1943] بفظاظة كفاتح شهية فقط "7 

فعلاء إِنْ مسألة حقوق الإنسان تطرح في مجال المعتقدات. 
فكل تأمّل في الموضوع ينبغي أن ينطلق من طبيعتها الدغمائيّة وأن 
يقر بأنها عناصر عقيدة تنحدر من قيم المسيحيّة الغربيّة. غير أن تلك 
الطبيفة اللاغمانة ين ألا فميلة عن اتضياتها : فالفكدة هى انغيا 


(2) انظر:ع] عع8ة 5ا01مم228 وع5 عطقل عأهتهصم1مء ومتأذعتان 12 عل دممهع" :1م1786 .5 


.429 .م ,(1999 ,0تمستللة0 تكامةط) ومعديه0) تمصهل '"روتدعصم] عامدعم حل ستاوعل 
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مورد»ء ربّما يكون الأكثر لزوماً للحياة البشريّة» نظرأً إلى أن ميزة هذه 
الحياة هي أنه على الئاس أن يسبغوا عليها معنى» في حين أنْها تفتقر 
إلى معنى يمكن إثباته. عليهم أن يفعلوا ذلك وإلا فإِنْهم يغرقون في 
انعدام المعنى ويطبق عليهم الجنون فرادى وجماعات. إثنا نعجز عن 
التصرّف بحريّة من دون مرجعيات موثوق بها تعطي معنى لعملنا؛ 
ومن أجل ذلكء. مثلما لاحظ توكفيل "لا يوجد مجتمع باستطاعته أن 
دهن مود ذوان :مععقدات ممائلة)» أو بالأحرقع لا توجد معتقدات 
تعيش هكذا"”". ولكون حقوق الإنسان مورداً دغمائياًء فإنها تسهم 
في الإنجاز التقني والعلمي. فمن ناحية» هي تشرعنه» ومن ناحية 
أخرى» توجّهه وتجتّبه من أن يتحول إلى مشروع لنزع الصفة 
الإنسانيّة. إن السجل الثري لتلك الفظاعات غير المسبوقة المقترفة في 
القرن التاسع عشر تبيّن درجة لزوم هذه الوظيفة وما يمكن أن تؤدّي 
إليه تقنية علميّة متحرّرة من دغمائيّة حقوق الإنسان. ولكن. حتى 
تواصل تلك الحقوق أداء الوظيفة الدغمائية» ينبغي أن يتطور تأويلها 
ويتماشى مع التطور التاريخي ومع انتشار العلوم والتقنيات جغرافياً. 
زهذا الأمن ينتوضي .أن “يجتلكها غيو الخرييية وأن: نتروا قزللك ولالقها 
وبعدها. عندئذ فقط تنتفي صفتها كعقيدة مفروضة على البشريّة لتصبح 
موزفا دغمائياً مشتركاأ مكحأ على تأويل يقوم به الجميع. 
عقيدة حقوق الإنسان 

من الصعب الاعتراض على الطبيعة الدغمائيّة لحقوق الإنسان. 
أجل. يود الكثيرون اليوم تأسيسها على "حقيقة علميّة' ؛ ونرى هنا 
وهناكء عقولا مستنيرة تستمدٌ أدلّتها من الهويّة البيؤلوجيّة لدى جميع 

(3) انظطسر: :098858 "عناوم غصية به علأهزءه 7طغل 12 10" :ع1 ااعنوءه10 عل .م 


12 10" ,11 .مقط ,11 ) ,(1992 ,هتلالد :معمدط) ع0هو1ة1 12 عل عناوغطاه 1أطاحا ,ومعبسرة0) 


653012101157 5م [مناعم دع[ #عطء 5ع تهنزمته 5ع ع1[هماعصطالام عع 1لامة 
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الكائنات البشريّة» وذلك لتبرير مساواتها القانونيّة *". ورغم ما يحث 
تلك العقول من نيات طيّبة» فإنها تعيد الصلة بمنهج اجتماعي بيولوجي 
كان في وقت قريب تربة خصبة للنازية ولارتكاب المحرقة. هذا التوجه 
يدعو إلى التسليم بأنَّ الفروق البيولوجيّة من شأنها أن تبرّر التباين 
القانوني» وأنّه» من ثمّء إذا كان العلم» الذي أكد منذ زمن بعيد وجود 
تلك الفروق» عليه أن يئبت فروقاً أخرى في المستقبل» فينبغي أن 
على إذاء عو هيدا الجسانة ”7 .]ذا أرنكنا هذا الإغراء الذي 52 
الأصوليّة العلموية» فلا بد أن نقرَّ بأَنَْ حقوق الإنسان هى مجموعة 
مسلعات عايب : أنه #أكبدالت شير قابلة اللؤنطاتك فا حيمر 
الزاوية فى صروحنا اا ا 0 انسحب الله من أجهزتنا 
المؤسيةةة فإنَ الإنسان هو الذي حل محله؛ كما أن علمنة مؤسساتنا 
هى التى كانت > تحشنه تتبؤات أوغست كونت (001216) عأذناعناش) سنا 
00 'ذنانة [لاسائثة جيف" ببولكن م مله تن ان امعزاد 
النقيو ل اليناقةه كذ هذا الذيو» انلف تدعو فيه الذاين جيه إن 


(4) انظر الإعلانات العديدة التي رافقت يوم 11 شباط/ فبراير 2001 النشر المتزامن في 
بجلتي 6 و561676 لمقالتين تتعلقان والمتعلق بتقطيع صبغيات النوع البشري» والتى بحسبها 
قد تطمئننا قراءة "كتاب الحياة الكبير ' بانعدام الأجناس. انظر: 2]65هومعناء1تامط و5ع.1" 

01 /2 /13 ,7007106 6ط "قلتت عنتصطغع باك 0152101 [معدء*1 عل 16612025 

(5) لقد لمسنا هذه الاستدارة لدى أنصار عدم التفريق بين الرجال والنساء (نظريات 
الجندر) الذين عليهم اليوم» بعد أن أعلنوا أن العلم يؤكد مزاعمهمء أن يواجهوا 'حقائق 
علميّة" جديدة تثبت وجود اختلافات فى التركيب الدماغى لدى الحنسين. انظر :./1ا 
أنهنهما بل 6[ه0 11 7م16 عزعز 'أرعاوع] 16 0غ 06 غء 1 5 عتدعع نامآ" ,ناآ 

0 553 .جص ,.عغمة ,539 .م ,(2000) 4 .مم ,139 .701 

(6) "تحل الإنسانيّة نهائياً مكان اللهء من دون أن تنسى خدماته الوقتيّة" هكذا كتب 
كونت (001216)) في ختام كتابه العقيدة الوضعية. انظر : المصدر نفسه.ء ص 299. ولقد تجاوب 
معه رينان (166082) عندما ختم كتابه مستقبل العلم (1890 ,ععنعتعدى م[ ع0 أده '1) :وأسوط) 
491 .م ,(1995 105 ةتقدمهاط -61 ' بقوله لله "الوداع! مع أنك خدعتني» فإثّني ما زلت 
ل" 
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التقدّس داخله. يتنزّل في التاريخ الطويا. لتلك العقائتد التي حكمت 

حاف وني اناري ش 
الغرب وكيّفته. ونلاحظ هذه البنوة بالدرجة الأولى فى وجه ذلك الإنسان 
اللازمني والكوني الذي ترجع إليه كلّ إعلاناتنا الحقوقيّة”". إن لإنسان 
حقوق الإنسان جميع ملامح 'صورة الإله " التي لمستاها لد الإنسان 
القانوني, الغربي”*. ومثل "الإنسان القانوني" . فإِنَ إنسان حقوق الإنسان 
ا فود بالمعنيين. الال ذاته. ا 0 وحصي 
0 أي الشيء الذي تتعذر ا وبما | أنّه كا ئن لا يقبل 
00 اا ا ا ا 0 
تعدو مقارلقة شيرية مكل لذاته غايتة: إلهقائن كامل وحزوزض سمو 
بالتيجونو عانق اللستاعنة المشراعة والجسقارة التى .بار لك فنها” و شينه 
ذلك فإن العافلة اضر "1" تين أحوية لامحودووة ومحدهنا 
ا ع ع ال اي 1 دمج 
الع وفي مجتمع أختّزل إلى مجموعة أفراد ي: نون فكلا 
بالمساواة» فإِنّ سر النظام العادل لا يكمن حمّاً إلا في التنافس بين هؤلاء 
الأفراد. إن هذه الصورة تختلف بالطبع عن تلك التي تطغى في العديد 
من الحضارات الأخرى التى يشعر فيها الإنسان أنْ كائنات عديدة تتعايش 
داخله» والتي فيها يرى نفسه كجزء من كل يخترقه ويتجاوزه وسيدوم 
بعذه. 


(7) سأرجع هنا إلى نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صادقت عليه الجمعيّة 
العامّة للأمم المتحدة يوم 10 كانون الأول/ ديسمبر 1948. 

(8) انظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(9) الإعلان العالمي» المادة 16 التي تعتبر الزوجين والعائلة موضوع الحقوق الفردية. 

(10) الإعلان العالمى» الحيثية الأولى من الديباجة. 

(11) الإعلان العالمي ‏ المادة الأولى. 
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إن إتساك: قوق الإنسسان غخيوء ثانيا» ذاته لها سياذة. وففل 
"اسان القانوني ' . فهو صاحب كرامة 0 اه يولد عد ويتمتع 
بعمّا وله حقو 0130 . إنه ذات قانونيّة بالمعنيير عت علبهها 

4 1 (14) 
وكنو ارقا 1ن * فاعلء قادر على أن يحدّد لنفسه قوانينه الخاصّة به 
وملزم» بناء على تلك الصفة» بأن يكون مسؤولاً عن أفعاله. ونعثر 
فى إعلانات الحقوق على المستويين اللذين تتناولهما السيطرة البشرية 
على القوانين. فمن ناحية» نجد القوانين العلميّة» التي عوّض 
اإكساني] الو الألسر 7" والعى كله اسان أذ دكؤن سيد 
الطبيعة'". ومن ناحية أخرى» نجد القوانين المدنيّة التى تستمد 
0 34 

مشروعيتها من ايعس الذي تطنق عليه 5 5 , 


إِنْ 28 الفردية» كما تجاى ١‏ في الاقتراع (الذي يه يعرف على 


أنه وظيفة وا نهنا بصفته ا ف ين هو بمثاية قاعدة المؤسسات» 
حيث بإمكان كل فرد أن يتصرّف كد إن منظوراً كهذا يظل 
بالطبع غريباً عن الحضارات الكبرى التي تثمّن» على العكس» محو 
الإرادة الفرديّة» مثلما هو الأمر في اليابان””7» أو كذلك في ديار 

(212 الاعتراف مبذه الكرامة هو أوّل تأكيد في ديباجة الإعلان العالمي. عن أصل هذا 
المفهوم الملكي. انظر: الفصل الأول من هذا الكتاب. 

(13) الإعلان العالمى» المادة الأولى. 

(14) الإعلان لالم المواد 7 وما يليه و29 . 2. 

(15) الإعلان العالمي: المادة 27 (الحق في المشاركة في التطوّر العلمي وفي المنافع التي 

(16) الإعلان العالمىء المادة 17 (حق الملكيّة) و23 (حق الشغل). 

(17) الإعلان العالمى» المادة 21 . 3. 

(18) الإعلان 96 المادة 21 . 1. 

(19) الإعلان العالمى» المادتان 21 . 1 و21 . 2. 

(20) انظر: .761 0000 0م 2آ لله أءزناك للك 10120211011 2ط" ولمقاتطو1لة .© 

0 .2 .ع6م؟ ,(1994) 9 .20 ,8 


516 


الإسلامء حيث ينظر إلى الله على أنه المشرّع الأصلي الوحيد. وإلى 
أن الإنسان لن يبلغ مرتبة الحريّة إل إذا أقرَّ بعجزه أمام الله. 

أخييراء انإ نياك بحعتوق الانشاة كو عضو كد تمر 
الإعلان العالمى الصادر سنة 1948 (المادة 6) على أنْ "لكل 
تحصن لعن تن أن تعدر ف السقى كر كان مسستميس القانو ف 
(اتميادة 6 مركم رايقاه إن السسيحةة فين الى يععليت من 
الشخمةة ضنة لك كانه جقرة م وذللك. اتام فلن فكرال 
صورة المسيح» طبيعة مضاعفةء مادية وروحية» وباعتبار جسده 
الماني معبدا لروحه الخالدة؛ فاتحاد الجسد والروح هو الذي ينشئ 
هذه الشخصية. وبترداد محور "حرية الشخصية ونموها 
الكامل "7 تبدو حقوق الإنسان وريثة هذا التصوّر الذي يرى في 
كل شخص عقلاً فريداً د عم على مدى ححياته 00 بعذه من 
خلال أعه عال51. ينام على هذا ل قناعاً 
ينبغي نز » مثلما هو الحال فى الفلسفات الهنديّة» وإثما هي كائن 
يجبا 00 إنها الإيحاء بهوية 0 كل إنسان فى تجربة تجسده. 
وإذا كان إعلان عام 1948 قد أدرج يذلك الشخصية القانونية في 
قائمة حقوق الإنسانء فإِنْ ذلك لا يبرّر فقط أنها لازمة فنياً للتمتع 
بكل الحقوق الاخراق ات الشيسة تكسن في مكان آخر. عجري 
سيطرة العلموية» كان الغرب قد انتهى إلى الاقتناع بأن واقع 
الإنسان الوحيد أنه كائن ذو طبيعة بيولوجيّة.» وأنْ الشخصيّة القانونيّة 
كانت لذلك مسألة فنيّة محضة لا يمكن أن نتصرّف فيها كما نشاء. 

(2) انظر الفصل الأوّل من هذا الكتاب. 

(22) الإعلان العالمي» المواد 22 - 26 - 29. 

(23) الإعلان العالمي» المادة 27 . 2: "الحق في حماية المصالح الأدبيّة والماديّة المترتبة عن 
كل إنتاج علمي أو أدبي أو في الذي يكون هو صاحبه". 
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غير أن قظاعات. النازية كانت قد .يتّنت أن. حضر ذات«الانسان فى 
خاضع إلى قانون الأقوى فحسب. لذلك جعل الإعلان العالمي من 
الشخصيّة موضوع حق كونيُ غير قابل للتقادم. ولقد استكمل كريس 
الشخصيّة القانونيّة بالاعتراف بحقوق إنسان جديد تعرف 'بالجيل 
الثاني" . وهي عبارة عن مجموعة ملحقات تمكق من تحفيق 
الكزامة اليقة 'الفكرئة السحفنة الشرة*2". إن تمحديد هذه الحقوق 
(فى العمل وفى الحماية اللاجتماعيّة. وفى التربية والثقافة) يصدر 
بالتأكيد عن تجربة خاصّة عاشتها الدول الغربيّة» التى كانت قد 
التيتجف «مسلك. دولة العثارة الالينة بدلا من الدولة الشمولية» .وهو 
ينقل بذلك مفاهيم (مثل مفهوم "العمل" الذي يتضمن أجرا معيّنا) 
لا تستجيب لتجربة دول الجنوب. 


ونجدء ثانياء لغة القانون والحقوق التى تفتقر إلى كل عفويّة 
كونية وتعبر بالضبط عن منظومة معتشدات عربية. وتنعود الفكرة القائلة 
بخضوع العالم لقوانين كونيّة لا تمس إلى حضارات الكتب السماوية. 
فبالنسبة إلى مسلم صالح كما هو الحال بالنسبة إلى آينشتاين أو أيّ 
ملحد مختص في علم الأحياء العصبيء. الناس خاضعون لقوانين 
صارمة» ولا شيء» ميتلينا كان قل كتنب فى ذلك أبن 0 
يضاهي في القيمة دراسة هذه الو ايخ ومعرفتها. ويكمن الفرق الوحيد 
بينهم في طريقة إبرازها. فأحدهم يبحث عن القانون في الوحي 
الآلهى والآخر يعكف على ككنتب التواهسن الموجوذة فى كنات 


(24) الإعلان العالمى» المادتان 22 و25 (الضمان الاجتماعى) و23 و24 (حقوق العمل) 
و26 (التربية) و27 (الثقافة). 


(25 ]ليطن توموط) لخن 2656 ,عم بروجووتويسممن نل مل مل مل بعلتممصستد كلا عدته ك3 
.08م (1990] .ط1نآاط 
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الطبيعة الضخم. غير أن هذا وذاك يتقاسمان الاعتقاد في عالم منظم 
بقوانين بمقدور الإنسان أن يعرفها ويلاحظها. إِنّ اعتقادأ كهذاء مثلما 
رأينا انفاء ظل غريبا تماما عن بعض الحضارات الكبرى» وفى 
طليعتها الحضارة الصينيّة©. وفي الفكر الكونفوشيوسي, ينبثق التظام 
الطبيعي أو الاجتماعي عن استبطان كل فرد المكانة الخاصّة به. 
وليس الببّة عن تطبيق قوانين متشابهة على الجميع. فالقول بإِنه كان 
على هذه الحضارات» أو عليها اليوم أيضاًء أن تستملك الفكر 
القانوني القادم من الغرب» يوهمنا بأنها اعتنقت ثقافتنا القانونيّة. 
ولكنّ التسليم بهذا الاعتبار هو إنكار لحقيقة تقول: إِنَْ فكرة القانون, 
عندما لم تتول فرضها سلطة استعمارية فحسبء كان قد تمّ استيرادها 
كشرط ضروري للتجارة مع الغرب» وليس إطلاقا كتعبير عن قيم 
إنسانيّة أو اجتماعيّة. ومثال اليابان في هذا السياق بليغ جدا. فقد تبنت 
الثقافة القانونيّة للاستعمال الخارجي مع مواصلة تفضيل رؤيتها 
الخاصة بالنظام البشري”* للاستعمال الداخلي. وبدرجة أقل من 
درجة القانون» فإِنَ "فكرة الحق" لا يمكن أن تذعي الكونيّة. فمع 
مفهوم الحق. تغيّرت طبيعة القانون. فمن كون القانون أمرا منرّلا 
وأزلياً ضمن نص ثابت» تحؤل إلى موضوع تقني تأتي دلالته من فكر 
الإنسان الذي بمقدوره خلقه أو تغييره”. بهذا التعريف» يلوح الحق 
كثمرة لتاريخ أوروبي طويل أدّى إلى الاعتراف للإنسان بالسيطرة على 
القوانين التي تحكمه. وكما بيّنت ذلك أعمال هارولد بيرمان وبيار 
لوجاندرء فقد كانت الثورة الغريغوريّة (في القرنين الحادي عشر 


و 


)226 انظر الفصل الثان من هذا الكناتة: 
(27) انظر الفصل الثالث من هذا الكتاب. 
(28) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 
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والثاني عشر) الفترة الحاسمة في هذا التاريخ””*'. وبعد أن جدّدت 
الباناوية القانون الروماني وفق متطلباتهاء نصبت نفسها مصدراً حيّا 
تصدر عنه القوانين الموجّهة للتطبيق على جميع المسيحيين أي. 
وبعد أجلء. على العالم بأسره. وقد كان إيلي فور قد لاحظ أن 
'الباباويّة لم تكن سوى الامتداد المجرّد للإدارة الرومانيّة في 
الحري"91'.مق .وهنو هذه الامعبارات» :لهرت تتضوراك اشرب 
للقافوة وللدو0ة:»فالفانوة وتجلى كمتطومة قواعه» وهو مس 
ومدمج وتطوّري. وتلوح الدولة كشحمن لأ يوك بدا بورهو عدر 
القوانين وضامن الحقوق الفرديّة. وبفضل ابتعاد الكنيسة عن الدولة. 
اكتسبت هذه البنية المؤسّساتية وجهها الحديث. لقد أخذ العلم مكان 
الذين كهيئة تشرف على الحق على صعيد الكون؛ وأصبح» حسب 
تنبوّات سان سيمون (565202 531216). السلطة الروحيّة الوحيدة ذات 
النفوذ في المجال العام؛ وتحرّرت الدولة القوميّة من سلطة الكنيسة 
وضنارك: ذانا لهنا سياذة فى الآن ذاقه».على الفعيتين: الوط 
والدولي (باعتبارها مجتمعاً موْلّفاً من دول)؛ وأمًا الإنسان فقد أصبح 
بحد ذاته غاية لذاته بصرف النظر عن كل مرجعيّة إلهيّة (مع تأسيس 
ديانة الإنسانيّة المجهّزة بوصاياها العشر: حقوق الإنسان). 


(29) انظر : #رعاوء 7[ عا كزه 1107 1"0 176 :1نم 1انةأوطع ]1 انه طامط بلتفطترعظ .ل 1[ 
ظ عع ,(1983 رووع]8 لإاأأواعنتلطلا ته ك1 :.ومدل/1 ,ععلتتطسةن)) 1100نله 1 [موء.1 
)) علان دتمل 00707110116 1أو عل ع[ 715هل 701710171 1أ0عل نال 211077 6761م مل :ع1 لورعوع.]1 
كاماة دعل عإ7112ء نهم اأمقات071 4[ "لاك ع4نتا :16116 لاله 07215 2ت 165 أء ,(1964 ,عاباول 


0 237 .م .عقمة ,(1992 ,ملتوئهظ :وأنوط) 


(30) انظر: ,(1995 بلتدعد :متموط) [1932] أعمتاءجه '[ ع0 عامءطلامء76 رعسستوط عناك 
.27 .م 
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مرجع ديني وحيدء صيغ في الأصل انطلاقاً من تناقض انفجر جهاراً 
مع العولمة. فمن ناحية» يقوم القانون والدولة» فعلاء» على أسس 
وطنيّة. وصِمّم المجتمع الدولي كمجتمع متكوّن من دول. ومن ناحية 
أخرى» بقيت الفكرة الرومانيّة الكنسية القائلة بسيادة كونيّة وبقانون 
مشترك قابل للتطبيق:غلى الإنشانتة بآسره"'”. وبالتناوت :معدت 
هكذا كل دولة وطنيّة إلى فرض الاعتقاد في قيمة سلطتها الكونيّة. 
سوراف بالدعا أن بساحي ,كذ كاله الا والانسن بعد #الرالة 
العفو" "الى فافع ييا قرسا والاسراطورة: ة والرايخ 
الألماني والإمبراطوريّة الروسيّة؛ وهكذا هي ادهوز اليوم مع 
'إمبراطوريّة الخير" التي تعتقد الولايات المتّحدة الأميركيّة أنْها 0 
بجعلها تسود العالم. ْ 


إن هذه الغواية الإمبراطورب له يتعكةة ٠‏ بالطبع. إلا أن بذعم 
موفقف أولئنك الديرة يتكاثرون في أوجاء العالم ولا يرود في حقوقى 
الإنسان سوى تحوّل في المسيحانية الغربيّة» وتحتّهم على التصدي 
لهذه العقيدة بعقيدتهم وعلى مواجهة الغرب بأسلحته وتقنياته. يكمن 


الخطر في أن ننخرط في دوّامة "صدام الحضارات"*2, أي أن 


(31) تحولات المفهومء انظر : :انمعل نحل اع ععتماكنط'! عل كمقصمء حسف" :كاء]178/1[1 .م 
1 0111101126,'5© 1115 201156811 0132 1010211083 12 كناد غهط06 16 قصفل 1122116 2آ 
-33 .مم ,(1998 عاطموعءةل) (أتعصطغامجداك عآ) 207 .00 ,عاو جممم ءتومام86ا عل أء معنتو 1[ 1ن '0 
:25 أم4أع50 ع1[ ع[ 115527 برأم اناك .ةل :قمهل ',(716ا جم كية ع1 عنان عع- أوع' 01" اء ,66 

,(2004 وعتطتصسصعط "1 عل وععدعنهة دعل مه15ة854 12 عل 1105ل 

وعن تعبيره المعاصر في فرنساء انظر : :0111© 7011 1/1 يكنا :/ا1ة21 -وةتناء دآ .101 

.(1998 بالتنعد :كاعد ) [ه ه07 4011 ئلا امج 06/15 015 17 6 ب(1994 ,الناع5 :وتموط) 

(32) يعود التعبيرء كما هو معلوم إلى كتاب صاموثئيل هانتغتون (الذي يلوح عنوانه 
باللغة الإنجليزية كبر نامج موسع) : ]0 عانل/ماتع]1 1[16 فاته كانه1له 0/2 [0 أدهت 116 
5ع عم ع8 :.1] .0هغا ,(1996 ,تعاأاقتتطعك لصة تامممتك عاعه 7 بجع11]) برعل  )0‏ ]ىمنا 

(1999 ,امعو .0 :حتته) كدرم11ه5 ادام - 
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حرس سرس وات جا المخير الكوتى لأ سكن ديفا جمالها 
أحد. إِنّه من غير المؤكد أن نتوصّل إلى إقناع الثاس بالقنابل. وحقوق 
الإنسان» التي تعد من أجمل مظاهر الفكر الغربي» وهي بهذه الصفة 
نتاج محارت الانياءة حول ذاتهاء» تستحقّ على كن ال ل 
من ذلك. 


الوجوه الثلاثة للأصولية الغربتة 
حتى يتستى لنا أن نتقدم» على التفكير في 'القيم المشتركة 


الإنسانيّة' أن يحذر كل انحراف أصولي. والأصوليّة مفهوم ذو أصل 
بروتستانتي» كان يحيل في البداية إلى مذهب ظهر في أواخر القرن 
التاسع عشر في الأوساط الأميركيّة التقليديّة (عام 1895 ثم تبئي ما 
يعرف بالقواعد الأساسية)» وهو مذهب يتميّز بالذفاع عن التأويل 
الحرفيّ للكتاب المقدس والاعتراض على الليبراليّة اللاهوتية 
والنتعي الا باعي إن حفس الفكن فى ظاهرة التصن هذا ويجه له 
صدى اليوم في ما نسمّيه بالأصولية الإسلاميّة» التي الي من 
مصادر الشريعة مساهمات الفكر القانوني في العصور الوسطى وتقنية 
الإجماع لدى الفقهاءء لتقتصر على حرفية القرآن والسئّة. ا 
التأويل الأصولي لحقوق الإنسان من خلال ثلاثة وجوه مختلفة : 
فهناك الوجه المسيحاني الذي يظهر عندما يحاول بعضهم فرض 


وكان هذا الكاتب أوّل من أثار في الولايات المتحدة سؤالاً كان قد طرحه بيار لوجاندر 

قبله بعقد في صيغة واضحة. إذ قال: 'إنَ انتشار الإدارة التسيير الكوكبي والمعارف التي 
فنذكيها لا يمكن أن عفر الديانات»اللافية ب ]إن الطلي النحك هر جرب وجرن 
بالمعنى الموجود فى الفتوحات الدينيّة [...] لا يصادف فقط الصناعيون ما يسمّيه الأخصائيون 
فى الاقتصاد الثائسة الدوليّة» وإنْما يصادفون أيضا الديانات غير الصناعيّة» وبوجه خاص 
الإسلام ". انظر : كعك عأمانعء تمع «مقاء0/ ه| «لاى عليتائا :ع1ءدء1 ياك 271/7115 165 ,ع701عععآ 
2 -41 .مم ,كاهاة 
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تأويل حرفي على العالم بأسره؛ وهناك الوجه الطائفي الذي يبرز 
حين يسعى المرءء على العكس. إلى جعل حقوق الإنسان علامة 
على تقزق الخرفة ولا تحرف الحعارات. أطرى» بانيو السيية 
الثقافيّة» بالقدرة على امتلاكها. ويوجدء أخيراء الوجه العلموي الذي 
يظهر عندما يقترن تأويل حقوق الإنسان بعقائد البيولوجيا والاقتصادء 
التي قد تصبح قوانين السلوك الإنساني الحقيقيّة والمنيعة. 


المسيحانية 

تعتبر المسيحانيّة حقوق الإنسان كلوح الوصايا العشر الجديد. 
إنها تررق فيها نضأ مقدسا نرّلته المجتمعات "المتطورة" على 
المسعيياة: #النامة رول شاك الفسيحاتةة رادم ميات اناه 
من خيار سوى "تدارك تأخرها" واعتناق حداثة حقوق الإنسان 
واقتصاد السوق مجتمعين. إِنْها أصولية تنزع إلى ترجيح تأويل حقوق 
الإنسان حرفياً على كل التأويلات الغائية المعتمدة فى الحقوق 
الوظفلةة, وغددها توحة ميادق لبان 1توالهرنة "الفروتة الف ادك 
ركيزة حقوق الإنسان بمعناها الحرفي» فقد تتحول. إلى موضوع 
تأويلات مجنونة. فعندما كان القديس بولس مثلا يؤكد أنه "لا يوجد 
لوعا راو عير 'كادقه سيهون كو يوفوان تقوك "إننا 
لا نولد نساء وإِنّما نصير نساء"”*©. فإِنّهما لم يكونا يقصدان إنكار 
الفرق بين الجنسين» ولكتهما كانا يريدان تأكيد مساواتهما التامّة على 
الصعيد الدينى (بولس) أو الدنيوي (دو بوفوار» أي المساواة بينهما 
تن مظور طرف الف مساية (اللدع المسعيع )"الى يتضرى تحت 


(33) انظر: الكتاب المقدس» "رسالة بولس الرسول إلى أهل غلاطية» " الأصحاح 23 

الآية 28. 
(34) انظر: :وتية) هلاه .آم ,[1949] ععدعى مرغ اعربيعل عط ,عام ؟ابلوع8 عل عمم لاك 
.(1986 ,لتهتستاله0ن 
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رعايته كلّ واحد منهما. وخلافاً للمساواة بالمعنى الرياضي (علوم 
الرياضيات)» فإنَ المساواة القانونيّة تنفي قابليّة استبدال الكائنات التي 
تنطبق عليها. فأن يكون الابن مساوياً لأبيه (في القانون لحت 
وفي علم الإلهيات المسيحي على السواء) فذلك لا يعني أن الابن 
هو الأب. وأن أكون مساوياً لعاشق ابنتي لا يعني أنْني أتمتّع بالحق 
نفسه في الزواج بها. وبعبارة أخرى» ينبغي أن تؤوّل المساواة 
القانونيّة دوماً داخل إطار مرجعي معيّن. ويتمثّل التأويل الأآصولي 
لحقوق الإنسان فى فصل مبدأ المساواة عن كل مرجعيّة قد لا تمتّ 
التهرعنلة»:.وقى المطلرق إلى الكاشساف الشرية ردق ها ستيه القانوة 
الوق *أنياء معدركة" © أي هي مندجات بالجملة قابلة للتبادل 
وليست لها خصائص مميّزة» وفي التعامل مع المجتمع الإنساني على 

أنه مجموع حساب رات أساسكة :وشزبات متفاقنة بحب الا 
يميّزها سوى مبلغ رصيدها في البنك. 


وبهذا التأويل» فإِنْ حقوق الإنسان مدعوّة إلى أن تجعل من 
صفة الأشخاص صفحة بيضاء بإمكان كل واحد أن يملأها بحريّة عند 
والأدقة» وتإههال: المشبالة الاجعماعنة > فإن-العتجد فيرع المفكريق» 
الذين استبدلوا اليوم برجال سياسة ينحدرون من شتى المشارب» 
جعلوا ديدنهم هذا الصراع ضد "آخر المحرّمات". وأخذوا يناضلون 
من أجل مجتمع تلغى فيه الفوارق بين الجنسين وتصبح فيه الأمومة 
"غير مؤسسيّة". ويعوّض فيه العقد البنوة ويتحرّر فيه الأطفال من 


(35) القانون المدني» المادة 1246 و1291. على عكس الم الثابتة " تعرّف "الأشياء 
المشتركة " فقط بنوعها وهي بذلك قابلة لاستبدال بعضها ببعض. انظر : ,5عنههه26ة0 .ل 
.8 © ,.50 88 .زم ,20 .20 ,كدع:8 دعط :111 ١.‏ ,(1988 ,1لآ2 بوأسوه) .لخ ©1235 ,1زم إزه22 
"رمال التطتعمم 12 غه عالط 1امستوكممء هآ :مصعلط دعل 1زمعل نال 201085 تاباء0آ" ,أرعط نول 


75-101 .مم ,(1945) أنسق أأممل عل ء[أء 1 و1711 علاناع غ1 
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ل 


'نظامهم || ٠‏ صي '. باعتبارهم 'أقلية 1 إ زة ")2 يقد فيه 
بالجنون كحقّ إنساني لا يمكن التصرّف فيه'26. 


المتأخرين» في الغرب أو في سواهء الذين لا يقبلون هذه الآفاق 
المشرقة. إِنْ الآمر يتعلق فعلا بأصوليّة مسيحيّة تدذعى نشر تأويل 
أصولي لحقوق الإنسان في جميع البلدان» أولها الذول الغربيّة وثانيها 
الذول "النامية". وتوظف هذه المسيحانيّة كل الأدوات الحديثة لنشر 
الإيمان» دقعأ بوسائل الإعلام وبالعلوم الالح 3 ويمكن أن 


نعثر فى هذا الصدد على أمثلة عديدة فى مجالى "التطور" و"التعديل 
الهيكلى " المعتمدين منذ نصف قرن لمقاومة "التخلّف". كما نلاحظ 


- 


(36) بإمكان القارئ المهتم بهذه الأنماط من الشروط أن يعود إلى المراجع المذكورة في 
الفصل الأوّل من هذا الكتابء صفحة 89 من هذا الكتاب (انظر إلى الصفحة الدقيقة» أثناء 
التنضيد الأخير). هناك "حقّ الجنون غير القابل للتصرّف" يعلنه اليوم رجال قانون بارزون. 
انظ سر : 477/0176[ 6 0205م ل :7201176 كهم 76 عل 47011 :1ط ,كقتتتصط] .لا أء وانقه0 .© 

65 .2 ,(2002 ,10تقتاله0) :15لعة) عام رمم[ 

والذي تعد التأويلات المتعلّقة به والواردة هنا من مظاهره المتنوّعة. ويحدث هذا الحقّ 
انتقالاً إلى حدود تطور الثقافة القانونية الغربيّة التى لاحظها قديماً هئري سامر مان: *فى 
الحالات التي لا تحصى حيث كان القانون القديم يحدّد بشكل لا يقبل التراجع موقع الإنسان 
منذ ولادتهء فإنْ القانون الحديث يسمح له بإنشائه بنفسه بواسطة اتفاقيات؛ والاستثناءات 
النادرة من هذه القاعدة الموجودة إلى الآن تشكل موضوع تنديد يومي واستنكار شديدين". 
انظر : 4011 07:616ط ,الماع صعكعلاءء 001 ع1 أكنا0 طفع[ أء عطنة81 اعمستباك لإرمعا] 
كء م14 دء| ععءنن له ©10 ناجم 501616 ه[ ع0 ع7أمأاكت :| عع«مه كا«ممصه” كعد كدتمك 066 وترم 


288 .نزم ,(1874 رعصملة2 اع لموعتنادا :كاموط) دوعتمع771:00 


(37) انظر القسم المرججّح في البرامج الغربيّة لمساعدة الباحثين الأفارقة المتعلّق بدراسات 
الجندرء التي حلت في هذا الصدد محل التقييس الجنسي. وعن الحاجة إلى التحرّر من نماذج 
العلو م الاجتماعيّة» انظر :]0 115«اطآ 176 :دع1ء 301 /30014 ع 111/1 ,طاعاور7211 .1 
.1 .520 ,(1991 رووعع© بجازآه50 :شاللا ,عع 0 7تطاسهن)) دمع ممو و8 تامعن نبرمع 1ء ةل 


51 .مط« ''ىاتتعصاعممه1ءغل" .جروء ,(1995 ,'1ل]ط :مقتوط) دء[ه5001 دءءترعاعى وه[ «عوترع مت[ 
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في مجال فقه القضاء ازدهار محاكم أنشئت خصّيصاً لإجبار الناس 
على احترام حقوق الإنسان. هكذاء فإنه على إثر تعهّدها بقضيّة رفعها 
إليها نوّاب أتراك منتخبون قانونياء كان قد أقالهم الجيش من 
مناصبهم» فإِنْ المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان رفضت دعواهم 
بحبّة أَنْ الشريعة» التي يتمسّك بها برنامجهم» "تعكس بأمانة 
العقائد والقواعد الإلهيّة التى سنتها الديانة وهي تمثل ميزة مستقرة 
وثابتة" » وإنّها "غريبة عنها مبادئ كالتعدديّة في المشاركة السياسيّة أو 
التطوّر المستمر في الحريات العامة"”*. إِنَّ 07 القرار يطمس تاريخ 
الفكر القانوني الإسلامي الثريّ ويوصد بذلك الباب أمام كل فكرة 
تروم تطويع حقوق الإنسان لقيم الشريعة الإسلاميّة. وباعتماد هذا 
التوجّهء فإنّه يحيل حجّية الشيء المدروس إلى تأويل الشريعة 
الإسلاميّة التي يدافع عنها الأصوليون المسلمون. والأثر المؤكد 
التاجم عن هذا الضرب من تأويل حقوق الإنسان هو أنه يغذي 
بالتالي الأصوليين المعادين للغربيين ويزج بحقوق الإنسان في حرب 
ديانات. وفي مسألة المساواة بين الجنسين مثال بليغ على ذلك : 
فعلى التأويلات المجنونة» المتعلقة بمبدأ المساواة والتى تنكر الفرق 
بين اتسين دزة تأويللات لاتقل عنيا جترنا '[ذ :لها تدعو إلن 
حبس النساء في دَوْر حُدد لهِنّ إلى الأبد. 


(38) انظر: المحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان 31 تموز/ يوليو 2001. قضيّة حزب 
الرفاه التركى» نقطة 17. الحيئيّة ذاتها تستئد أيضاً إلى تصريحات المشتكين التى * تتعلق بالرغبة 
في تأسيس 'نظام عادل" أو نظام من العدالة أو "نظام الله" (والتي) بقراءتها في سياقهاء 
حتّى وإن كانت تقبل تأويلات متنوّعة» فإِنَّا تعكس قاسما مشتركا هو الرجوع إلى القواعد 
الدينيّة والإلهيّة في ما يتعلّق بالنظام السياسي الذي ينشده الخطباء ". ونلاحظ أن سبب التقرير 
يمكن أن يبرّر عزل رئيس الولايات المتحدة المنتتخب ديمقراطيّاء وذلك على أساس تصريحاته 
المذكورة آنفا بشأن أسس التّظام الأميركي الدينية. 
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الطائفية 

خلافاً لما سبق» فإنّ الطائفية تتمئل فى اعتبار حقوق الإنسان 
فنريا من الوضايا العثر الى رسيت إلى الكرضة وإلية وحددة» وأن 
العنر ب أو المهباواة أو الاب قا 3 سك أنه كوت ليا مع ل 
ارات عرقي بووالسيي بعلم الوضل رين المندزنات التعمانتة : 
فإنَ الطائفية تضفي قيمة معياريّة على النسبيّة الثقافيّة. هي أصوليّة 
لأنيا قار له هده المندونات كهياكل ناخ غير قايلة للعطرر بفضل 
وسائل التأويل. إنْها تؤدّي داخل الدّول الغربيّة ذاتها إلى تشجيع 
الطائفية؛ لا سيما تلك التي تخصٌ المهاجرين المطرودين من 
بلدانهم الأصليّة بعد خمسين عاماً من سياسات *التنمية*: وإلى 
الاهتمام "بالتعدديّة الثقافيّة"' كمثل أعلى. وبالتلميح إلى المرجعيّة 
الثقافيّة» ترسى التعدديّة الثقافيّة الانتماء العرقى (فى صيغته الأميركيّة 
الشجاننة) أن الدكى الي صيقةه الأرزورةة) كاساتى بوبه ل 
النهائق»..وتشترل المستنيع إلى رقع. دين الظطوائف» الحرقية أو الدديئتة 
فقط. إِنَّ هذا الوضع يؤدّي إلى بروز طائفية "السكان الأصليين' 
ويصون التربة الخصبة لإنماء التمييز العنصري والعنف. إِنْها أصوليّة 
هويّاتية لأنها تحبس الئاس في "قَدَر" أصولهم العرقية أو الدينيّة. 
فيوجد من جانب أناس حقوق الإنسان الأحرار الذين يقضي قدرهم 
بأن يصبحوا أسياد حياتهم الخاصّة (ففي الولايات المتّحدة» يمثّل 
هذا الطيفة أولعكة "الذوة عون ىن" الوروتستانقيم الاتجلوسكسونيين 
البيض"'). ونجد من جانب آخرء أشباه البشر”' (وهم مواضيع 


(39) انظر: الل :كصهل '",عدطكتل هن ]داء ]تام 16 عند هن 1" 0 لم2 

0 105 .مم ,أماع0؟ 2«ءخ] ©[ 15567 7 ,101مناك 

(40) يعود الفضل إلى أوسامو نيشيتاني فى هذا الاستعمال اللافت للثنائى إنسانية/ بشري 
لوصف نظرة الإنسان الغربي إلى الأشياء. انظر ده عمتصتمط"1 عل كممنامه سرع" تمقاتططوتك8 0 


.2 ,[هاع50 1ء1] ء] 715567 ,101زناد نقطهل '' ,211635 تتتبطط؟ أء و0« م نتطامة :أمعل060 ع 
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دراسات جديدة في الأنثروبولوجياء التي يتحوّل مجالها من 
المستعمرات القديمة إلى "ضواحينا المعقّدة")» وهى مجموعات 
تتميّزء منذ ولادتهاء بانتمائها الطائفى (فمثلا فى الولايات المتحدة 
الأميركئة: مدل 0 8 أصول إفريقيّة 
والأميركيون من أصول إسبانيّة» والأميركيون من أصول آسيويّة؛ 
وفي فرنسا يمثّله "الفرنسيون من أصول أجنبيّة " أو الأعضاء الذين 
تعيّنهم طوائف يهوديّة أو مسلمة)"». ولا يمكنها أن تتخلص من 
تلك الميزة إلا شكرها لذائهاة. أئ يتخول. أفرادها إلى. مارقين:. :وأما 
على الصعيد الدولي» فإِنَ هذا التصوّر يؤدّي إلى نزع المشروعيّة 
عن الدول القوميّة ليحاول إرساء نظام إمبراطوري يقوم على الملل» 
مثلما هو الشأن في الأنموذج العثماني» أي هو تنظيم يجمع بين 
استغلال الثروات الشامل والتأسيس المحلي للطوائف العرقية والدينيّة 
التي ظلّت حرّة في عقائدها وعاداتها!””. 


وفي الوقت الذي قرادد فيه بعضهم من جديد أغنية المحلي 
والشامل» ينبعي أن تكذكنل الحروب والمجازر الناتهة التي زحّ 


وهناك انتقاد من قبل إدوارد سعيد حول بناء الشرق من صورة أخرى» فى كتابه 
لاستشراق» انظر : .15 .830 ,لمعلةعع0 ”| نهم عمت 121 0ط :5726 [2 10710211 ,5310د 0 
.(1997 ,الناعك :واعة2) 11213120110 0 
(41) بالإعلان لأوّل مرّة عام 2003 جهاراً تسمية " محافظ مسلم" وصَّمّت الحكومة 
الفرنسيّة بذلك» منذ البداية» إن جاز القول» مواطناً فرنسيّاً أصبح محافظأ للجمهوريّة. إِنْ 
الطرافة الوحيدة والحقيقيّة فى هذه التسمية (اختيار مدير مدرسة تجارة لتمثيل الدولة) ظلت 
خفيّة عن وسائل الإعلام. - 
(42) انظر : ,.50 93 .طم ,.1010 ,10م1ا5 :مهل ''بهط1ه]0 عأوعوم تصتلوط" ,ملدء001 .م 
وبحول الأنهو ذج العثماني» انظر أيضاً : :فصقل "رمقطرم غ0 عقامصة 1" بممعامة]8 .12 
1ك ) ععتصاسء ل أوعء 71م ع2 ,5ع01111011م وعتتطاغ اولاز 5ع 2176 21مطامه عولطلهصة 0 ع تامع 
0 231 .مم ,(1980 ,“آلاط 
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البلقانَ فيهاء منذ عام 1914. هذا الأنموذحٌ الإمبراطوري. وسواء 
كان استعماله على الصعيد الداخلي أو الدولي» فإِنَ مذهب السبيّة 
يتباهى بكل سرور بحليّ التسامح الكوني» ولكنه لا يزال قائماً 
على الاعتقاد بأنّه إذا كانت كل الثقافات متساوية» فإِنْ التي تضمن 
هذا التساوي هي بالضرورة أكثر قيمة من غيرها. 


العلموية 

إن العلماويّة تؤدّي إلى إخضاع تأويل حقوق الإنسان لقوانين 
السلوك البشري الصحيحة التي يفترض أن يوحي بها إلينا علم عبادة 
الأوثان”*. وإِنْ مختلف العلوم معرّضة بشكل غير متساو إلى خطر 
الانحطاط العلموي. ويبدو أنْ أكثرها صرامة» مثل الرياضيات. فى 
ماق مع نلك وتكاه كرون سم :ةا اماما دو لاسو انه يتطيق يننا 
على المواد التعليميّة التي لا تطمح إلى أن تبلغ مرتبة العلوم (مثل 
الآداب والمواد القانونيّة» مع بعض الاستثناءات المذهلة). وفي 
المقابل» فإِنَ وجود العلمويّة مستمرٌ في العلوم غير المستوثقة من 
أسسها النظريّة كالعلوم الاجتماعيّة وعلوم الحياة. أمّا علما الأحياء 
والاقتصاد.ء بالخصوص. فهما منذ قرن» على انفراد أو سويّة» بؤرة 
منظومات قانونيّة عندما لا تكون صراحة متناقضة مع حقوق الإنسان. 
فإنها تريد أن تفرض تأويلها. إن المراحل الديكتاتوريّة أو التوتاليتاريّة 
الشمولية» التي طبعت تاريخ الغرب خلال القرنين الماضيين» وأن 
تراجع الحقوق الاجتماعيّة الإنسانيّة المسجلة منذ ثلاثين عاماء تبيّن 
إلى أيّ مدى يعسر فعلاً على "الواقعيّة'" العلمويّة أن تحتمل القيم 
الإنسانيّة. وباستناد حقوق الإنسان إلى الدغماتية القانونيّة وحدهاء 


(43( انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
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فإنّها كل يذللكه في الغرب ذاته» ع هشَّأ وغير مضمون بإحكامء 
لأتها تواجه كل المعتقدات التي تحتمي بالعلوم لتجادلها في 
مشروعيتها أو تعرقل تطبيقها. 


هكذاء نرى أن مشروعيّة حقوق الإنسان المكتّاة " بالجيل الثانى " 
تمّ معارضتها بشدة منذ ثلاثين عاما باسم العلم الاقتصادي. وبعد أن 
نشر علماء الاقتصاد الأكثر تأثيراء مثل فريدريتش هايك (7:©1ة11 .15)» 
ضاذ) المنافسة الحرّة» م ' المجتمع الخيي” في رأيهم» على جميع 
مظاهر الحياة البشريّة وفي كل الدّول» فإنهم أسندوا إلى الفكر 
القتجولى (الذيئ يلون حضوره مرخ عضي آفلااطوة إلى ستعالير1)/ 
8. وأكدوا أنه "لا يمكن أن تدرج هذه الحقوق في القوانين 
الملزمة من دون أن تهدّمء تبعاً لذلك» نظام الحريّة الذي ترنو إليه 
الحقوق المدنيّة التقليديّة"””“. وكما نعلم» اكتسب المنظور الدارويني 


(44) تنتمي هذه المدرسة الفكريّة دائما لأرسطو وهي ضدَّ أفلاطون المنّهم بكونه منظر 
العبوديّة. ولكن الأمر الغريب جد لو شئنا التذكر هو أنْ أرسطو - وليس أفلاطون - سعى إلى 
تأسيس الرق على القانون الطبيعى مؤكّداً فى كتاب السياسات -21 .نم ,12546 ردعبوة)نامط) 
ةب آله كان بوجد بيك بالقطرة ).ويم ون الأناة واطبوان ال "لأ رسيي ليع في 
العقل إلا إذا استطاعوا إدراكه ولا يمتلكونه بالفطرة ". انظر : 42 007106211015 ,لإعقصعة0 .12 
روع قتاع آ-5علاع8 و5عآ :كلنهة) .1] .0هغا ,[1996] #تامناعاتل 1نأرقه 3 4151016 'كل عومم«ماءده / 

,50 151 .مم ,(2004 

ولا نعثر على شىء من ذلك لدى أفلاطون الذي يرى في العبوديّة عقوبة أو نتيجة 
للحرب. انظر: 0) 16م ,كعاة امرجم دوع «نايتء 0 :025 ,307-309 .م ,0/1111116م 1.6 
.422-05 .م ,11 . ,(1970 ,[.2 .]| 


(45) انظر : 07114[41102/ ءالع«يامد علا :6اءط!! اه المناماكاع | ,827011 بكاء:ا 82 .له .1 
1ل]آ5 :متموط) مستداملسق .1 .؟] .0هكا ,عبوةانامم عتسرممممة 'ل اه ععتاكلاز عل دعماء 11م 065 


0 123 .مح بعامعه؟ م لئاز نآ عل ععوه«م ع8 :2 .701 ,(1981 
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إلى المجتمع» الذي ينبثق عنه ذلك التنديد بالحقوق الاجتماعيّة, 
قيمة عقائدية داخل مؤسّسات مثل صندوق النقد الدولى أو البنك 
الذوتري زاكر "نعل 01 تاتيوها: بعد إن واتخل اللمتطباض الدرلقة 
المكلفة بتطبيق الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة المذكورة» مثل منظمة 
العمل 47 التي ينظر إليها هايك» مع ذلك» باحتقار يعادل ذاك 
الذي يكنه للنقابيين؛ فقد قال بشأن الإعلام العالمي لحقوق الإنسان» 
الصادر عام 1948: "حرّرت الوثيقة بأكملها باللغة المميّزة للذهنيّة 
التنظيميّة التي نتوقع أن نعثر عليها في بيانات القادة النقابيين أو 
المسؤولين في منظمة العمل الدوليّة [...]؛ وما من شيء في هذه 
اللغة يتوافق مع المبادئ التي يقوم عليها نظام المجتمع الكبير "”08, 


(46) هايك هو أحد زعماء النظريات الداروينية في الاقتصاد التي يقوم وفقها السلوك 
الإنساني لا على عقلانيّة الفاعلين ولكن على أشكال الرتابة التي تلعب دور الجينات في علم 
الأحياء. وعليه» فالتاريخ هو للتصرّفات الأحسن تكيّفاً مع البيئة ويجب على القانون إذاً. ألا 
يعيق عملية اصطفاء هذا الانتقاء الطبيعي وإنّما يسهّل بجراه (للاطلاع على تقديم واضح 
وعخشضين شان هذه النظريات المختلفة). انظر : 207101416 ,2ع نا0آ-10فمطاظ .1 

.(2004 ,عالء نكنامع 106[ هآ :كأهوط) عدأ نمع ته '[ عل 20/111116 

(47) انظر إعلان منظمة العمل الدوليّة المتعلّق بالمبادئ والحقوق الأساسيّة فى الشغل 
[1988] : برعم أن أهدافهذا الإعلان تسجل تراجعاً كبيراً إزاءيها جاء في الإعلان العام 
الصادر سنة 1948» المادة الخامسة "تؤكد أنَ قواعد الشغل لا يمكن أن تخدم أهدافا تجاريّة 
حمائيّة وأنَ لا شيء في نصٌ الإعلان الحالي ولا في متابعته يمكن أن يثار أو يخدم غرضا 
كهذا. وبالإضافة إلى ذلك. فإِنْ الميزة المقارنة لأيّ بلد لا ينبغىء فى أي حال من الأحوال» 
نص لهذا الإعلان ومتابعته أن يشكك فيها". وإذا أخذ هذا التحفظ بحرفيته؛ فإنه» يفرغ 
الإعلان من كل معنى, لأن منع الحريّة النقابيّة أو اللجوء إلى الشغل الشاق قد يشكل على 
سبيل المثال امتيازا مقارنا الذي لا يجوز ' الطعن فيه إطلاقاً". 

(48) انظر: ,126 .7 ,ء[5012 ع[ اكلا | 06 7111026 1.6 :2 701 .1510 رعاعوة ]1 

تمثل الحريّة النقابيتة كما هو معلوم أحد الحقوق الاجتماعيّة الرئيسة التي كرّسها 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948 وأدانها هايك. وعندما نتذكر المعاملة 
التي خصّت بها تشيلٍ في عهد بينوشي (أنموذج تطبيقي لهذه النظريات الاقتصاديّة) 
النقابيين أو الدور الذي لعبته الحريّة النقابية في إسقاط التظام الشيوعي في بلدان مثل - 
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هكذا صيغ دليلان لإقصاء الحقوق الاجتماعيّة من المجال القانوني. 
يذكر الأوّل أن موضوع تلك الحقوق هو توزيع الثروات» في حين أن 
الميدان القانوني ينحصر بطبيعته في ' قواعد السلوك القويم" . وأمًا 
الثانى» فمفاده أنْ هذه الحقوق هى بمثابة ديْن على المجموعة وليست 
فيها د قاروالل دكن آذ تق يجتوفا سقيدة إل كل خدوق السقرق 
المتعلقة بكل مدين». لأنها قد توجد بقطع النظر عن كل مدين» 555 
"العف وماس إلا تيضاوزاك على السطاونية تعر فق عل ومهرة 
تنظيم قادر 000007 


ليس لهذه الانتقادات أساس. والحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة 
هي حقوق تامّة من حيث محتواها ومن حيث بنيتها. في ما يتعلق 
بمحتراهاة افإن " إنسنان"بإعلانات الحقوق الأولى» .نكل إغللان غاه 
9. كان كائناً عقلياً محضاًء ولم يكن ينظر لوجوهه البدني إلآ من 
وجهة نظر قانون العقوبات. غير أن التاريخ أثبت أنْ هذه الحقوق 
المدنيّة والسياسيّة كانت منزوعة الدلالة ومهددة بالانقراض» عندما 
كانت أعداد هائلة من البشر تتخبّط فى البؤس والعنف. فلكى يكون 
الدفاع عن الحريّة أو حق الملكيّة ل ينبغي اع تأمين 0 أدنى 
من الأمن البدني والاقتصادي وألا يقع الإنسان فريسة للاعتداءات 
والجوع والبرد أو المرض. وقد لاحظ بريخت (21ا2)8160» عند صعود 
النازية» أن "الذين يكرهون الأكل هم أولئك الذين أكلوا سابقا" ؛ 


بولونياء نحصل على نظرة أكثر صواباً بشان قيمة هذا التحليل الاقتصادي لحقوق الإنسان 
وبعده. إِنْ تقديس هايك (وعددٍ من نظرائه) من خلال إسناده جائزة نوبل في الاقتصادء 
يعطي فكرة عن الدور الذي تلعبه هذه المؤسسة في النزعات الدغمائيّة داخل الغرب 
حيث لا دخل للعلم فيها (ينبغي التذكير بالقصد من تخصيص هذه الحائزة عام 1969 كان 
تبر ثة (ألفر يد نوبل).» انظر : ع70721مءط دز معنم «عمءسحى زه علعه8 +17 ,أعاهل؟ العام 

(أعطمول8 لع زال [0 «ومججرع غ1[ 1:1 وعن 51671 
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وكذلك الذين يسخرون اليوم ممّن يخشون المخاطرء فلاتهم في 
مأمن من المخاطر. كان ذلك أحد دروس الثلاثينيات» وهو أن الفقر 
والبطالة الجماعيّة يمهّدان لبروز الدكتاتوريات» وأنّه لا مكان للحريّة 
حيث يسود الخطر البدنى والاقتصادي. لقد كان ذلك سبباأ وراء 
إعلان الحقوق الاجتماعية خلال فترة ما بعد الحرب. 


أَمَا في ما يخصٌ بنية حقوق الجيل الثاني» فإِنْ بعضها (مثل 
الحريّة النقابيّة) قد وضع على منوال الحقوق التقليديّة (إنها تضمن 
مجال الحريّة الشخصيّة). وهذه الحقوق ذاتها التى تفترض ممارستها 
تنظليها جماضا (منا انحن :قن عدمارة «الصيخة لم تشاكل الك در انعا 
إلى ما دون إمكانيات القانون. ولكئها مثلت. على العكس.». تطورا 
يؤثّر اليوم على بعض الحقوق الشخصيّة من "الجيل الأوّل"» مثل 
عق الملكتة انق هوه الأكسن ارقياطا والغولية تفن اللميل: 
الكرية" بوبيك "تائيه" يد أن نبا كدان رما سيقي يان القائون 
أملاكاً معنويّة (العلامة التجاريّة» براءة الاختراع» حقوق المؤلّف). 
وتظرا إلى آله ثيه بحر عاديا عع الأصضر سقة تسككا موسيقى 
تافة إى جافية ند أو برمجيّةء وأنْ انجاز هذه المنسوخات 5-8 
أن يتمّ من دون أن نحرم أيَاْ كان من استعمال أسطوانته أو حقيبته أو 
حاسوبهء فإنّه أمر حيوي بالنسبة إلى المؤسسات الدوليّة ألا يتم 
تداول هذه المنسوخات بحريّة» وأن تخضع حريّة الانتشار لمراقبة 
احترام حقوقهم في الملكيّة المكرية عند صنع وانتشار المنتجات تلك 
التي يجب أن تخصم منها ضريبة العشر”". بعبارة أخرى» يفترض 

(49) انظر: ب(166 .بط ,147 .0ص .17 .01؟ .طن .[ألاظ) 2003 ع طامسرعامءة 24 .دده 

طعنت في حكم محكمة استئناف كانت قد رفضت إلغاء بيع ثياب مقلدة بحسّة أنها لم 
تتعرض لغش أو خطأ؛ وبعد الاطلاع على المادتين 1128 و1598 من القانون المدني ظهر 'أن 
البضاعة المقلّدة لا يمكن أن تكون موضوع بيع". 
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احترام حق الملكيّة الفكريّة إنشاء اقتطاعات إجباريّة عند الصنع أو 
النقل أو بيع المنتجات التي تشملها """. هذا يعني أن لحقّ الملكيّة. 
في هذا الحالة» نفس تركيبة الحقوق الاجتماعيّة نفسها. إِنّه لا يتطابق 
مع حيازة الملك الماديّة» ولكنه يبدو في صيغة حق ‏ دين يتطلب 
تدخل الدول العمليى حتى ينجز. كما إن احترامه غير ممكن إلا 
بتنظيم مبدأ تتبع المنتوج» أي باعتماد تنظيم جماعي يغطي العالم 
بأسره وجوبا حتى يكون ناجعا. وبالطبع» تطرح مطابقة البنية في 
قانون الملكيّة الفكريّة للقوانين الاجتماعيّة مسألة التوفيق بينهاء 
وكذلك هرميتها. وهكذا يمكن تأويل إعلان عام 1948 في اتجاه 
يتراجع فيه حقّ الملكيّة لشركات صناعة الأدوية على براءتها أمام حقّ 
الشعوب في التمتّع بأنظمة معالجة مناسبة. وفي هذه الحالة يستعيد 
رجل السياسة القدرة على التحكيم التى يرفض فقهاء القانون إسنادها 
إليه. إِنْ التقارب مع الحقوق الاجتماعيّة يوحي أيضاء على غرار هذه 
الحقوق ذاتها (التي تقتضي مساهمة المستفيد في التنظيم الجماعي 
المتعلّق بالتضامن حسب إمكانياته)”'”». بأنه ينبغي أن تفرض على 
الملكيّة الفكريّة تكاليف مساهمة لفائدة الدول التي تضمن ممارستها. 
هذا الضرب من التأويل هو الذي يحرص الاقتصاديون الأصوليون. 
من أمثال هايك». على منعه لأنهم يعتزمون وضع حقوق الإنسان في 
خدمة "قوى السوق" وليس العكس. 


(50) أحكام الملحق ع1 يقول زه داعءمدةل 4مء1هاء1-ء1720 :1ه 7711و 6ع 4 :11125) 
و(41-1 مأقة ,(ماطع 8 بومعوممط أمباءء||17:16 
في اتفاقية مراكش المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية تلم الدول باتخاذ إجراءات " تتعلق 
بمراعاة حقوق الملكية الفكرية [.. ..] بحيث يتاح اتخاذ إجراء فغال يتصدى لكل عمل قد 
يلحق الضرر بحقوق الملكية الفكرية التي تشملها الاتفاقية الحالية (41-1 .انمه ,51185)" . 
(10) انظر أدناه في هذا الفصل . 
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ولكن ما تسعى العلمويّة إلى تأويلة في ضوء قوانين الاقتصاد 
المفترضة» هو الجيل الأوّل من حقوق الإنسان. فمثلاً» عندما تنص 
المادة الخامسة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان على أنّه "لا 
شاقى الخد لمعا يداولا لوباك اء البيدا داواك عقن أن الأغيال 
لااتساةة أو .هقنيية " )"فإن احن رواد التحليل الاقتصادي للقانون - 
وهو ريتشارد بوسثئير (205265 1010310) - يؤكد أنه ”إذا كانت 
الرهانات جسيمة:؛ فإِنْ التعذيب مقبول"7. يندرج هذا التأويل 
الجريء في سياق "الحرب ضد الإرهاب" والتعبئة الوطنيّة التي 
حملت" جد ل لور سيعير لوطا انام هيدا 
التحليل الاقتصادي للقانون الذي بمقتضاه يعتبر حساب المنفعة دوما 
أساس الحقوق الفرديّة وحذها. إِنْ منفعة الفرد فى أن لا يتعرّض 
للقعاد وت (والقى اذ توشتى بق الأنينا ا الينافييه لذلك) توق أن 
ترجع». إذاء إلى الفائدة التي تحصل للآخرين من تعذيبه. 007 
بتبريرات اللجوء إلى التعذيب الأكثر فظاظة التي كان يصوغها الجنرال 
ماسو خلال حرب الجزائر» فإِنّنا لا نلمس من جديد في هذه الحالة. 
سوى استحضار العلم لتبرير إقصاء حقوق الإنسان. 

على كل حالء» ليست العلوم الاقتصاديّة وحدها ما يجب أن 
يُذكر فى هذا الصدد. فالحملة الصحافيّة المكئّفة التى أقيمت منذ 
سنوات دفاعاً عن أبوّة المثليين تستند إلى علم الاجتماع وعلم التفس 
وعلم الأحباء»ة.وذلك لعاصمين حق الزوج المثلي في الاعتراف به 
506 كزوج أضوق: وبالتاكيد؛ تغار حقوق الانسان ذا تعلق الآمر 
بالزوجين اللذين يرغبان في الحصول على طفل» ولاسيما مبدأً 


(52) انظر: الك .1 "رعاطزووتصطهء< 15 عتبامه1' بطاعنامصظ طنط عع د5ع1دا5 عط 11" 
9 /2 بع تاطبوعظ و77 116 "رعومع011 اأوع8 عط 1" ,تعومومط 


(مركاء 


المساواة مع الزوج من جنسين مختلفين”*. ولكن ماذا عن الطفل؟ 
هل يمكن أن نسند إليه بنوة ذكوريّة محضة <(ابن أبوين) أو أنثويّة 
دفو زاند الي 377 ولوييته تيو لئاق عو اللخ فى انار يكو له 
او أن" هن ويه اناتسن باتبيير ا الأرك الى وضيعه ا عادة 
حقوق الإنسان والمواطن الصادر سنة 1789 (المادة الأولى) والإعلان 
العالمى الصادر سنئة 1948 (المادة الأولى)» والذي ينص على أنه 
ايولك الناس هكين فن لسر ق97 3 جيذ السيوال: لم مطارمعة قط 
أنصار الأبوّة المثلية الذين ينتقلون من مجال حقوق الإنسان إلى 
ميدان العلوم عندما يتعلّق الأمر بالطّفل. ففي هذا الميدان» لا يصحٌ 
النظر إلى الطفل كذات قانونيّة» ويمكن التعامل مع وضعيته بطريقة 
'موضوعيّة" (موضوع رغبة زوج مثلي أو موضوع معرفة نفسيّة 
اجتماعيّة) وتسويتها بناء على الصيغة البسيطة التالية: "لا يوجد دليل 
علمي جدّي ضدّ الأبوّة المثلية"'©”'. ولمن قد يخامره الشكُ» فحسبه 
الميغاولة ليظوكم قله 


(53) عن تأويل مبدأ المساواة انظر أعلاه ص 319 من هذا الكتاب . 

(54) هذا ما ينصٌ عليه القانون المدني فى الكيبيك التى كرّست الحق في أبوة المثليين 
الأناف وبع يذلك أثرن إل عفن :الأطفال الذين حمل عم بوايفلة #نيناغة :قوق الخير 
الوراثيّة". وبما أن مفهومي الأب والأم لم يلغيا من القوانين الأخرىء. فإِنّ المادة 531-1 من 
المجلة تحدّد أي الأمين ستعتبر كالأب: "عندما يكون الأبوان كلاهما من جنس الإناث» فإِنَّ 
الحقوق والواجبات التى يمنحها القانون للأب» فى المجال الذي تتميّز فيه عن تلك التى تعود 
للأمّء تسند إلى [تخدئ لامي الفى 1 تلد الطفل ".. ْ 

(55) انظر المادة 538-2 من القانون المدني في الكيبيك الذي يمنع» في الحالة التي 
يحمل فيها بطفل بواسطة "مساهمة قوى غير الوراثيّة " إقامة رابط البنوة مع مانح ما سمي 
'بالقوى الورائيّة ". وهكذا فإِنْ الطفل الناجم عن مشروع أبوة المثليين الإناث الذي يسمح به 
هذا القانون» يولد محظوراً عليه التمتّع بأب. 

(56) هذا عنوان فى مقال نشره كوفمانء انظر : 212151286 عط" ,121010181013 ,0)-.ل 

2004 /8 /20 دده 2004 /5 /28 ,مدسمدم مط "باتقاة لأثنان عه عنام أكه*م 

(المقال ذاته - الذي يندّد بالخطاب المردّد والممل لدى أولئك الذين ما زالوا ' يعتقدون" - 
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ومنواء تعلق الآمر بالتعذيية أو ناخزاء تتجارك على غغالة الأطفال 
المدنيّة» فإِنَ وجهة النظر العلمويّة تعرف بزعمها تأويل حقوق الإنسان 
طبقا للدروس التي يقدّمها العلم. ومردّ ذلك بالنسبة إليها هو أن 
المشالة المعيارية تعود إلى مجال الوقائع» وأنّه يجب على القانون فقط 
أن يسرّع قدوم التقعيدية الصادرة عن العلم. ويفترض أن تكون أداة 
يتمثل استعمالها الشرعي في تحطيم المعتقدات الجماعيّة التي تواصل 
عرقلة "حركة التحوّل الديمقراطي الفردي العميق"» محفْزةً كل واحد 
على الخروج عن الأدوار المفروضة ليبتكر ذاته بشكل خلاق””". وبما 
أن العلوم تبيّن لناء هكذاء سبيل الإنسان الجديد» فنحن نعلم بفعل 
الصغربة التاريقية أن القاتون فقن حقه فن إنذاءرأرو "7 بولكتنا قري هنا 
مدى تعض حقوق الإنسان في الغرب ذاته» ومهما أجمع الناس على 
أنها أساسيّة أكثر من سواهاء إلى الإخضاع لقواعد عدّت رئيسة بدرجة 
أكبر من غيرها. 

ويمكن فعلاً ملاحظة هذه المتغيّرات المختلفة داخل الأصوليّة 
الخوة فى العلذفاة بيخ الشمال: و العتوىة هتبدافنة الدول الغرررتة 
اندر رن تدمع قن 3 سعد الميسيحا ازا ليت "ير قدي" لاطا 
الطبيعي. ذاك هو الحال عندما نقود حربا هجومية بأاسم حقوق الإنسان 
مع إعفاء أنفسنا من احترامها بحجّة خصوصيّة الظروف المحليّة وبجعل 


في اختلاف الجنسين [نشر فعلاً مرتين في الصحيفة ذاتها في غضون أشهر]. وحسب ما أورد 


صاحبه الذي يذكر بأنه عالم اجتماع ومشرف على البحوث في المركز الوطني للبحث العلمي. 
ويعلن رغبته في إضافة " بعض المعطيات إلى الملف ". فإنْ الفكرة القائلة بأنْ انقسام الجنسين 
يلعب دوراً في تكوين الطفل النفسي, تنتمي إلى "أيديولوجيا خالصتة» وإلى بديهيّة لا أساس 
لها على صعيد الاعتقاد الجمعى' الذي يمكن أن 'يستمد من تحليل نفسى يعود إلى عهد 
قديم". ْ ْ 

(57) انظر : 1010 ,للمصةط أن 12 . 


(58) انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 


337 


الانتتصار العسكري دليلا على تفوّق نظام قيمنا. إن تاريخ فرنسا (الثوريّة 
والنابليونية ثم الاستعمارية) حافل بهذا النوع من التناقضات القن 
استعادت نشاطها اليوم في "الحرب ضذد الإرهاب" تحت راية 
الولأيات المتحدة الأميركتة"*"..وكل تأويل أضصولن اليجقزق الإنسنان 
يضع فعلا دول الجنوب أمام الخيار التالي : فإمًا أن تتغيّرء وتتخلى 
عمًّا هي عليه» وإمّا أن تظل على حالهاء وتتخلى عن تطوير نفسها. 
الرّجوع إلئ مصادر صماء هوياتي أسطوري. بكل ما تحمله من تراجع 


فتح أبواب التأويل 

سواء عثرنا في جميع المدوّنات الدغمائيّة على "'أديان" أم لم 
نعثرء فإنّها تشترك في أنها تسمح بتحوّل نزعات العنف والقتل وأنها 
جميعا تفندن»: بهذه الضفة عن عارك الأسساتتة عن ذاتها» :وان 
نتصوّر حقوق الإنسان على هذا النحوء أي كمدونة دغمائيّة (أو 
'القيم" في عالم "معولم'. وعلى غرار اللغات في تنوّعها 
اللامحدود»ء فإِنْ كلا من هذه المدوّنات تحملنا إلى تصوّر فريد عن 
العالم» تصوّر وفيّ بالرّغم من أنه مختلف عن جميع التصوّرات 
 .5‏ 602) 7 1 ا وخ غ : 
الاخرى '. ومثل المناظر الستة والثلاثين لجبل فوجى فى 


(59) وكأيّ موقف خاطئ جوهرياً. مثل موقف الجلادين الذين يريدون أن ينظر إليهم 
كضحاياء فإنْ الموقف لا يمكن تجاوزه البتّة إلا بإطلاق صرخات حادّة تغطي صراخ الضحايا. 
ولبلوغ ذلك تكفي مراقبة أهم وسائل الدعاية الإعلاميّة. 

(60) هذا التنوع كمورد للإنسانء انظر : 07 5ان2م:45 :أءطه8 عارك ,تعماعا5 .0 

(1998 بؤوععط جاتو كنآ 0110 :0ه 0) .لع 34 ,نمانهأامابه 1 5:10 6ج100ج1.071 
انظر النسخة الفرنسية». أحفنا : ف[ مل اه ءال ال معنو اهمع 1076 :[82086 ك6 ملا 

(1998 راعطعا1كة متطلة تمهه) أمسدئ[ .خآ- .”[ أن كعمد اتام[ هآ .] .0هخا ,ممقاءع لم1 
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هوكوساي» فهى بالقدر نفسه وجهات نظر مختلفة للشىء ذاته - 
وكذا الخال مع اللغات. - ويعسر أن نقرّن بن إحداها أكثر ضواباً 
من غيرها لأنها لا تخضع لمقاييس الحقيقة التجريبيّة. لذلك شأن 
الأديان كشأن اللغات؛ أي إنها في الآن ذاته لا تتجانس مع بعضها 
البعض ويترجم بعضها لبعض. وإِنْ استحضار عدم قابليتها للتجنيس 
وقابليتها للترجمة سيسمح بتجاوز ذلك المأزق الذي تتعارض فيه 
المطلقية مع نسبيّة القيم ويخوّل أيضا رسم سبل تأويلية لحقوق 
الإنسان تكون منفتحة على جميع الحضارات. وحتّى نتقدم في هذا 
النهجء علينا أن نبدا بفتح باب التأويل في مجال حقوق الإنسان» 
لكل الحضارات. وإِنْني أستعمل عمداً هنا مفهوماً دافعت عنه أجيال 
من المفكرين المسلمين» الحريصين على حفظ بلدانهم من التأخر 
وعلى تجديد الصلة بتلك الصفحات المشرقة في حضارتهه''؛ 
ذلك لأنْ الفكر والقيم الغربيّة ستكون مهذدة بتقهقر مماثل إذا هي 
أذعنت بدورها للأصوليّة. 


حقوق الإنسان». مورد الإنسانية المشترك 


إن فتح أبواب التأويل يفترض أن نعتبر حقوق الإنسان مورد 
يدعوان ا تبني هلا الوصف (المعروف ف القانون الروماني بعبارة 
(متناتصطاه 5عمتاستحرمه وع2)). أو لا اهيدا التعيت لبس اعتباطيا لأنّه 
يسبل الانتشار الموضوعي لأنموذج الدولة والاعتراف بحقوق 
(61) من أجل مقاربة أولى في ما يتعلق بهذا المفهوم. انظر : 16 هآ ,03061 .1 
0011 ناك 171170011011011 ,اطعقطء5 .ل :.50 121 .مم ,(1954 ,متلا :ومةط) 0776 71اناكيار 


بالتقطن) .84 أء ,.ن5 88 .مم .عقمه؟ ,(1983 ,ع2205[ اء ع لالاعمطمكله]/8 :كتموط) ‏ اتماتأناكيار 
.(1998 راأعطء 1ط متطلط :كاموط) 16رء18[ 1© 771ه/15 
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الإنسان في المجتمع الدولي. وعلى الرغم من أن المرجعيّة الحكوميّة 
متنوّعة وتطوريّة» فإِنْ تنظيم المجتمع الدولي في دول قوميّة أمر واقع 
ويجب أن نستند إليه» وإلآ فإنَ الغرب سيتورّط في مشروع إمبريالي 
جديد أخطر بكثير من كل ما سبقه. وبعد أن وافقت معظم الدول 
رسميّاً على تبئي حقوق الإنسان» فإنَ عليها أن لا تكون مسرحاً 
للتأويل الوحيد الذي تصوغه الدول الغربيّة لتلك الحقوق. ثانياء إِنَّ 
وصف حقوق الإنسان بالمورد المشترك يقطع الصلة مع النزعة 
المسكونية التي تتمثل» بالنسبة إلى الغرب». في جعل بضاعته ما بين 
بسطات بضائع الآخرين لكي يستحوذ على ما يناسبه ويلقي بالباقي 
عرض الحائط. وحتّى يتصف بالتشاركية» على المورد أن يكون فعلا 
قابلاآ للتملك غير الحصري. وأن نجعل هذا التملّك ممكناء فتلك 
هي الوسيلة الوحيدة لاحترام العبقريّة الخاصّة بكلّ حضارة من دون 
أن نحبسها في ذاتها©. 


وعديدة هى الأسباب التى تحمل على الاعتقاد بأنْ مثل هذا 
الإمكان 000 والتاريخ الفعدية غنئّ بالأمكلة غين الدول: التئ 
توصّلت إلى امتلاك الحداثة الغربيّة من دون أن تتحطم بها. صحيح 
أن الأمر يتعلّق بالدذولء مثل اليابان والهند (وكذلك الصين منذ عهد 
قريب)» التى يمكن أن تعوّل على مواردها الدغمائيّة الخاصّة» لأنْ 
هنك الجرايه رحدل قل نانك عور توتلاكه هن لقا بلعم ما ل 
يجعلها تحسد نلك التي تعتمد في الغرب؛ كما إِنّها تقبل التأويل 
التطكرى وان إقيانا مشيعا معاد ال "ماه نهار 315 <زاليةة) لا 


(62) ما ينان بمفهوم تملك الحداثة» انظر : لاك 127175 41 1516771'آ ,عتتوعع8 وعناوع3[ 
7 .م ,(1984 بلنا5 وعاعخ-ل2طلملد نوعامة) .لخ 256 ,ولررومم 


(63) انظر التحليل الاستشرافى الثاقب المتعلق بمصير هذه الحضارات الثلاث الكبرى 
الذي اقترحه فى العشرينيات فى القرن العشرين ليانغ شومينغ : 65آ ,م 2 الطتتط5 13128[ - 
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يخشى البتة من التيه فى ثقافة والت ديزنى (لإءعم15([ 17216) 
(الأطير كة) دن بوركتااف الام قن البللان كاك الموارف الد كما 
اليذه بالأ وول مقلها هو لمان فى الغوب أن فى نففى السلناة 
الإسلاميّة» أو في تلك التي لا يمكن الاطلاع على مواردها في 
مدونات مكتوبة (وهو الحال في جزء كبير من دول جنوب الصحراء 
الإفريقيّة». في الحالة الأزلبية قد يكمن الخطر في مماثلة الإسلام 
الأصوليّة والظن بأنَ التحديث يتحقق باقتلاع كل مرجع ديني من 
الفضاء العمومى. وإِنْ التجربة التى أجريت فى تركيا استنادا إلى هذه 
الأسين ( و لاسيما متها إقزان. التكلى عن كناب بالجدرو نت الكررةة ند 
أن جعلت التراث التركي عصياً على أنصار "تركيا الفتاة") لم تحقّق 
نجاحاً باهراً. ونميل إلى الاعتقاد بأنْ قضايا التأويل التى يطرحها 
التوفيق بين حقوق الإنسان والشريعة الإسلاميّة يمكنها أن تشكل تربة 
خصبة تسمح لهذه المجتمعات بأن تبتكر سبل حداثتها بذاتها. 
وبالتأكيد.ء لا يتمّ ذلك إلا إذا لم تقرّر مسبقا عدم انسجامهماء مثلما 
يفعل الأصوليون الإسلاميون والمحكمة الأوروبيّة لحقوق الإنسان. 


أمَا وضع إفريقيا فهو أكثر مدعاة إلى القلق» لأنّه إذا كان الغرب 
قد عرف كيف يمتلك مظاهر عذة من ثقافتها الثريّة (الرقص» 
الموسيقىء الفئون التشكيلية... إلخ)» فإِنْ غياب المدونات 
المكتوبة يضع إفريقيا في مواجهة التهديد بإبادة حضارتها. وإن تطبيقا 
'أصوليّاً" لحقوق الإنسان من شأنه أن يسرّع تفاقم الظاهرة» وذلك 
بتعجيل تخريب تركيبتها الاجتماعيّة التي تعتبر موطنا حيا لنقل القيم 
الإفريقيّة. فأ نمنع مثلاً عمل الأطفال في مجتمعات من دون 


- لأوءوتععممط “علمة !ا ..آ عل ععداة]م ,دعنزممدمانطم كنع[ اه أدمعواعء0'0 1ه انع 0*0 كع لاا آلا 


.(2000 ,211 :وعوط) 
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مدارس» فذلك يعني أن نمنعهم من كل إمكانيّة تدرّب على 
ثقافتهم*“. بينما لو سمحنا بأن يكون هذا المنع موضوع تأويلات 
عدّة» تكون فيها لإفريقيا كلمتهاء فإنّ ذلك سيرغم الغرب في 
المقابل على التساؤل عن الطريقة» غير المثالية بالضرورة» التى يرتى 
بها الأطفال لديه. وعلى اكتشاف أن العمل المدرسي هو 5 
من ضروب العمل» رغم جهل قانون الشغل به. أخيراء نظن أنّه ليس 
من العسير الوقوف على "القيمة المشتركة" في هذه الوضعيّة : إنها 
حق الطفل فى أن يكون طفلاً وأن يعامل بناءًَ على ذلك» أي بتقدير 
حاجاته 53" الخاصّة. إِنْ مفهوم "العمل اللائق". الذي تشجع 
غلية عخاليا 'متظيةالنهاة الدولية””5+ بد من :هذا المنظون أكثر ثراء 
وبشرى من تهافت التهديدات بأشكال المنع» التي تجهل الحضارات 
التي يطبّق عليها. ويمكن أن تصاغ البرهنة نفسها في ما يتعلق 
بالمساواة بين الرجال والنساءء والتي ليست بالتأكيد مساواةً حسابيّة: 
أي معادلة رياضيّة يمكن تطبيقها كونيّاً وعلى نمط واحدء وإِنّما هي 
مساواة رغم الاختلاف» توازن هش دوماً ومتوقف على احترام هذه 
الاختلافات. إِنَ ما نستطيع أن نفهمه. على كل حال» هو أن النساء 
الإفريقيات لا يستحسنّ تولي الغربيين اليوم» على طريقة المبشّرين 
القدامى» تحديد الوضعية التي عليهن اتخاذها في علاقتهنّ بالرجال. 


وهذا لا يعني إطلاقاً أنْ البلدان الإفريقيّة متمرّدة بطبيعتها على 
القيم الواردة فى حقوق الإنسان. ولكن هذا يعنى أنه ينبغى تمكينها 


(64) انظر: 5عل 15299211 جحل 12161284100216 صمناء 1ل تع أسااا" ,رمسدتلط- 01556 .هم 
وغ5أ0يى كلتهعع 1" :لم5 111112650 ,7سط ء[ه1ع0ى ع توبك ''رعنا ولخ *0 عنام كأمذولدء 
.9-3 .مم ,(2002) 1095 .20 ,"5021 أزلوعل ع1 لاد 


(65) انظر: 218 811 ندل [هممغع كناعاءعع نال يلل تمجه ,لأسعءة0 [أه«هم1 نا 


.(1999 بلمواودع؟ عدخغ877) اننا نال علقط هت همتع اطم1 ععرععة 1 مم0 
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من إعلاء شأن تأويلها الخاص. وعلاوةً على ذلكء. فإِنّنا مدينون 
لإفريقيا بتلك المبادرة القانونيّة المرموقة بشأن تملك حقوق الإنسان 
وذلك بفضل الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب. الصادر في 
ويا نيو 011 : فإِنَ هذا الميثاق ومثلما يوحي يذلك 
اسمهء مع تبئّيه الحقوق الفرديّة الواردة في الإعلانات الغربيّة» يدرج 
هذه الحقوق فى تصور الإنسان الذي يختلف عن ذاك الذي يعتبر 
الفرد ذاتآً جزيرية + ونم يعده: كاتا مرتيظاً بنظراته». .يستمد 'هويته: من 
العمنائة إلى مجفوعة طوائفنة»: وهذا ما فشر اشفمال. هذا الاعلؤن 
على ذؤات: أحرعئ: عيبن القرف أو الدولة» ومثل الدول» وعلى أن 
للأفراد تجاهها - كما الحال في الدول - واجبات (المادتان 27 
و29): فهناك العائلة (التي لا تمثل فقط موضوع "حق" الفردء مثلما 
تنص على ذلك المادة 16 من الإعلان العالمى) التى على الدولة أن 
تساعدها في مهمّتها "كحامية للأخلاق والقيم التقليديّة التي تعترف 
بها المجموعة" (المادة 18)؛ وهناك أيضا الشعب "الذي يجب على 
واقع الحقوق وعلى احترامها أن يضمنا لزاماً حقوق الإنسان". 
والذي له "الحق فى المقاومة من أجل تحرّره ضد الهيمنة الخارجيّة 
مراك اكاك نايف أن القضاذية او كقافنةة لكات :00 : 

لذا أن تعفققك أن تصبورتا لحقوق الآيان سسستقيك فين الأحد 
بعين الاعتبار بعضا من هذه "القيم الإفريقيّة". وهو ما قد يفتح باب 
تأويلها ويسمح للدول الغربيّة بحل بعض القضايا التي تطرحها اليوم. 
وأن لا نفصل الإنسان عن العلاقات التي يقيمها مع نظرائه (المادة 
8ه وأن نضع مبدأ التضامن (المادة 29)» وأن نؤكد حق الشعوب 


(66) انظر النص الذي أعيذ نشرهء فى : 46 00115 دء| #لاى 123165 دعل ,1021ق .2 
92 .م ,(1993 ,1ل]ط نمنميوط) .لين 256 رمبووجرور"! 

انظر العرض الملخص». فى : 0701/5 25ل 7ع6م0لء أا© 721677161101101 827011 رع ليك .] 
وة 20.76 ,(2001 ,7آنآط بمموم) .من 556 بووسيوم1 6ه 
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فى حماية بيئتها (المادة 24) أو حماية العائلة فى دورها التربوي 


(المادتان 18 و29). هذه هي "قيم" عديدة لم تندرج في الإعلان 
العالمي» ولكنّ ذلك لا ينزع عنها بعدها الكوني. 


مراجعة مبدأ التضامن 

حتّى نقتنع بوجوب هذه المراجعة» يمكننا أن نتوقف قليلاً عند 
مبدأ التضامن. إِنّه موضوع الساعة في الوقت الرّاهن. فنظراً إلى أن 
العولمة مصدر ترابط تجاه المخاطر الكبرى (التكنولوجيّة والبيئيّة 
والسياسيّة والصحيّة) التي لا يمكن د بلد أن يدذعى أنه فى مأمن 
شيا اذ علي التعادى فى :مو احزة مار الفمقاطال كسيب كزنيا 
أهمّية حيويّة» على الصعيد العالمي. وفي الإعلان العالمي لحقوق 
الإنسان الصادر عام 1948 لم يُضَعْ مبدأ التضامن بصفته تلك (إلا 
في تلميح تمهيدي إلى "الأسرة البشريّة ") لأنّه أخذ شكل الحقوق 
المردية (الحق في الضمان الاجتماعي» وفى مستوى عيش لائق» 
وفى التأمين ضد مخاطر فقدان وسائل العيش؛ انظر المادتين 22 
و25). وعلى عكس ذلكء فإنّهِ وَرَدَ في الإعلان الإفريقي ضمن باب 
الواجبات (المادة 29 4: "يجب 0 الفرد أن 000 التضامة 
الاجتماعى والوطنى وأن يدعمه"). وهكذا فإِنْ التضامن يعبّر عنه. 
في حالة 5 كأنه ديف الفرد على المجتمع . وفي أخرى » يعبّر عنه 
كدين من الديون. وفي الواقع» هاتان الصيغتان مرتبطتان في كلتا 
السالتيو: "فالحقوق: قن بريء* المغلنة فى الشيمال:وافقيا فى كل 
متكا واجيه :تحبا مه فى العشا فين يود د الاكفطا ماف لد ارده 
(ضرائب» مساهمات اجتماعيّة)”©). وهذه الاقتطاعات الإلزامية التي 


(67) صاغ هذا الواجب صراحة إعلان الرابطة الأميركيّة لحقوق الإنسان وواجباته 
«المادتان 35 و36 المذكرتان أدناه). 
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نعلم جميعاً عبأها في الأنموذج الاجتماعي داخل "أوروبا العجوز". 
هي المعادل الهيكلي لواجب التضامن الذي يرهق كل إفريقي صاحب 
5 ولحنع نيما يلوح هذا التضامن التقليدي داخل إطار علاقات 
شخصيّة » فإنَ ثمن التضامن " الحديث" يدفع إلى منظمات مجهولة 
سواء أكانت الدولة» فيما يخصّ الخدمات العموميّة» أو أنظمة 
الضمان الاجتماعي. 


إن هذا العبور من التضامن الشخصي إلى التضامن المؤسساتي 
هوء. في الغرب ذاته. ظاهرة قريبة العهد. فمفهوم التضامن وصل 
إلينا فعلا عن طريق القانون المدني.» حيث اضطلع بدور تصحيحي 
سنا وف تعدد: اللداتفية :(العقامم. الايمات )1597 إو..المعديفين (التفداين 
السلبي) في الالتزام نفسه. وإذا كان القانون الاجتماعي وعلم 
الاجتماع قد استحوذا - منذ إميل دوركهايم - على هذا المفهوم 
القانونىء فذلك مردذه إلى كونه الوحيد الذي كان يخول التفكير 
في لوقه التزام جماعي (جماعة دائنين ومدينين) لا تقوم لاا على 
الموافقة الفرديّة ولا على رابط عاتلى أو طائفى. غير أنْ التضامن 
ذل جاكقاله من القاكرن «البسدى :إلى «الفاثون: الالعتماعى .تعره 
عن أن يدل على ارتباط قانوني يجمع مباشرة بين دائنين ومدينين» 
فقد كان المبداً في تنظيم المؤسسات. ولكن من نوع جديد. 
والنقطة المشتركة بيخ هذه الموسسات. عي كوتها :صاحية درم 
اكتتابي (يتغيّر مبلغها حسب موارد أعضائها) ودين خدمات (لا 
يتوقف في المقابل مبلغها على مواردهم الماديّة والماليّة لدى 


(68) انظر المواد 1197 وما بعدها من القانون المدني: "الالتزام تضامني بين عذة دائنين 
عندما يمنح السند كل واحد منهم صراحة حق المطالبة بدفع الدين كاملاء وعندما يبرّئ 
التسديد ذمّة المدين وإن كان الربح الناتج عن الالتزام يقبل القسمة بين مختلف الدائنين". 
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انخراطهم)””". وهكذا فإنّ التضامن يعني إنشاء صندوق مشترك 


على كل واحد أن يدفع فيه حسب قدراته وأن يقتطع منه حسب 


وخلافاً لآليات إعادة التوزيع التقليديّة» كالتأمين التكافلي 
الإفريقي”». فإِن التضامن المؤسّس على هذا النحو في إطار دول 
الرعاية طهّر من كل أنواع الارتباط الشخصي بين الدائنين والمدينين. 
هذا ما يفسّر قدرته على الامتداد على بلد بأكمله» كأنظمة الضمان 
الاستعواعي الوطقة (القاتينة على “ميدأ التشنافين الرت 77001 أو 
كالخرمات السيرة. رالمكلنة بيفنها ذا الحها وكين الجر انين ف 
الاستفادة من المنافع التي تعدّ أساسية» كالصحّة والطاقة والنقل 


(69) انظر تعريف مبدأ التكافل الذي تبئاه قانون الاتحاد الأوروبي: 607165؛ 17 ,0018© 
,488 .م ,(1993) أمأع5:0 6114:(ط ,عناواط أء أععتده0 ,91 /160 -0) اع 159/91 -ن) .20 .211 ,1993 


101 .[-.ل .065 اج م512 21آ 1016 

(70) انظر فى هذه المسألة المقال المرجعى ل: ع0 5ع00ع15,اه 1.5" :15ا0؟لاءم ناآ .7-.ل 

1 41 .م ,(1990) لعاءمى أتمبط ",فا ضهلناهة ها 

(71) عبارة "تأمين تكافلٍ ' هي ترجمة قانونيّة غير مناسبة لمؤسّسة منتشرة بكثرة في 

بعض الدول الإفريقيّة. و ما يسمّى فى لغة الباميليكا تشاو (19838) أو دجانغى (تناقهةز0) 

(وتعني: ساهم) 'هي جمعيات من أشخاص غالباً ما يربطهم أمر مشترك (أفراد عائلة 

واحدة» يقطنون الح ذاته أو ينتمون إلى العرق نفسه) ويقدّمون دفعات منتظمة عينئاً أو نقداء 

يدفع مجموعها بالثتاو ب إلى أعضاء الجمعيّة ". انظر : -13626 .10 أ تصتقعلناه1 -ناوطعنول8 .ل 

لله أء] أه© عآ .لا تقصهمل ",عأضهل1اه5 عل عستمعتلج دمعع1 عملنآ تعصتاهم) هآ" ,بمممع د31 

موده بروء[-عم[آتاط 3 دع1ء//0 دع0لتاظ :071716 تلط :| 06 070115 عابت [12741 ل 07011 04[ 

,.وة 299 .طم ,(2003 ,ر5قعصمع ]1 عل 5ع:21 زواع كلملا وعووعء زوعصمع ظ11) 

وهي إحدى الدراسات القانونيّة النادرة عن الموضوع وهي مونّقة جيّداً في مراجع 

الاقتصاد والأنثروبولوجيا. 

(72) المادة 111-1 ..آ من قانون الضمان الاجتماعي ويعني هذا المبدأ أن كل شخص 

يقيم فوق التراب الفرنسي عليه أن يكون منخرطاً في أحد الأنظمة الوجوبيّة من الضمان 
الاجتماعي أو. في حال تعذّر ذلك» في نظام التأمين الشخصي. 
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والتربية والإعلام... إلخ.). بهذا المعنى» يكون التضامن مُعْفل 
الاسمء وهو ما يفسّر قوّته ولكن أيضاً ضعفه. أمّا قوّته فسببها تحريره 
الأفراد من روابط ولائهم الشخصيّة وسماحه بتجنيد الموارد الضخمة 
وقدر كبير من التكافلية ضد المخاطر. وأمّا ضعفهء. فمرده إلى أَنْ هذه 
الغفلية تذكي الفردانيّة» وذلك بإزالة كل رابط مباشر بين الأشخاص 
المتضامنين لصالح مواجهة فرديّة مع هيئة غير شخصيّة. فوفق المنظور 
الذي نعتمده». من منظور المقرضين أو منظور المساهمين» سنرى إما 
ضرباً من المنّ السماوي (دَيْن من دون مدين حقيقي) أو نوعاً من 
الابتزاز (دين من دون دائن حقيقي)””'. ويرجع هذا الضعف أيضا 
إلى عجز أنظمة التضامن عن التطوّر إلا في إطار الدول المؤمّنة نفسها 
إن لم نقل المسيّرة لها. 


نظرا اإلتى كل هذه الأشبات :تسو اليبوم أنظمة العضامن 
الموضوعة في إطار دول الرعاية بأزمة عميقة. وقد باء تصديرها 
بالفشل في عذة دول من الجنوب». حيث تظل روابط التضامن 
مين ال غيندة القن .ممكن التعوي .علبي" وأناءفى. بندان 
الكتمالة حزتها خاضعة لانتقادات أصوليّى السوق رالشعرنات الماليّة 
المتنامية التي تزداد بوم الاسيها نقتم الجدود الذي يسمح لرؤوس 
الأموال::وللشركات بالتملصن من الضيراتب: والاكتتابات ولا تكمن 
الإجابة على هذه الصعوبات في أسطورة المجتمع العالمي المؤلئف 
من أفراد عندهم اكتفاء ذاتي ومحرّرين من كل رابط تضامن. كما إِنْها 


(73) هذا ما يفسّر الفصام المطرد لدى أصحاب المداخيل المموّلة بواسطة اقتطاعات 
وجوبيّة (موظفونء أطباءء فلاحون) الذين يطالبون بالزيادة فى هذه المداخيل من ناحية 
والتخفيض في الاقتطاعات من ناحية أخرى. 

(74) يرى في ذلك عادة مديرو المؤسسات العموميّة للتضامن وعاء مشتركاً لا يملكه 
أحد ويمكن أن نسحب منه لأنفسنا أو للمدينين. 
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لا توجد أيضاً فى انغلاق أنظمة التضامن الوطنيّة على ذاتهاء وهى 
التى تمقّل عمود المجتمعات الفقري؟ لذلك فهي مضطرة إلى التحرّاه 
معها. ولن نقدر على مواجهة عدم استقرار هذه الأنظمة من دون أن 
تعطى يعدا :دوليا لواحي العفناية: المعافل فى الخيل الناتى هد 
إعلؤن الستوق» ولا سن هته الحقوق لآ وجها ءفن ميذا التضامن 
وهي مرتبطة بواجبات مساهمة ماليّة متبادلة سبق أن كرّستها المواثيق 
والاعناكنات المسيو لعن 18"اندلقي فإن الحقوق الافتمعاد به 
والاجتماعيّة المكرّسة كافية لتوفير أسلحة قانونيّة كي تلزم المعاملين 
الاقتصاديين بالمساهمة بشكل لافت في الاستجابة لها في الدول التي 
ينجزون مهامّهم فيها. ويجدر بناء من ناحية أخرى» أن نستخلص من 
مبدأ التضامن آثاراً جديدة وأن ندفع تطوّر تأويل الحقوق الاقتصاديّة 
والاجتماعيّة في اتجاه يأخذ بعين الاعتبار نظام المبادلات القانوني 
الجديد في العالم. وعلى هذا التأويل أن ينفتح على الأسلوب الذي 
تفهم من خلاله دول الجنوب التضامنَ وتمارسه. وذلك إذا ما أردنا 
تقليص الفجوة الاجتماعيّة الدوليّة وصراعات المصالح التي تغذى 
اليوم بين صفوف عمال الشمال وعمّال الجنوب.. 

يُظهر قانون الاتحاد الأوروبى أنْ حركة إعادة تأكيد وتأويل 
مزدوجة لمبدأ التضامن قد بدأ اعون بها في أوروباء لا سيما تحت 
ضغط توسيع الاتحاد الأوروبي ليشمل دولا كان نظامها شيوعياً. وبعد 
مرور عشرين عاماً على صدور الإعلان الإفريقي؛ كرّس الميثاق 
الأوروبي لعمقوق. الإنسيان ندووة: هذا" السيدا 5 إضفاء امتدادات 


(75) أقيم هذا الرابط صراحة في بعض التصريحات» مثل الإعلان الأميركي لحقوق 
الإنسان وواجباته (1948) وبموجبه يكون كل إنسان "ملزما بالتعاون مع الدولة والمجموعة 
من أجل التكافل والضمان الاجتماعيين وذلك حسب الإمكانات والظروف" <(لمادة 35)) 
و"عليه أن يدفع الضرائب التي حددها القانون لمساندة مصالح بلاده العموميّة " (المادة 36). 
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جديدة عليه. هكذاء فالتضامن» فى هذا الميثاق» لا يغطى فقط 
اقرف الاسساعنة المسيوفي عليه سابقأ في الإعلان العالقية 
ولكنه يشمل أيضاً حقوقاً أساسيّة جديدة (حق العمّال في الإعلام. 
الحق في التفاوض والعمل الجماعيء الحقٌّ في الانتفاع بالخدمات 
العموميّة). وكذلك بعض المبادئ التي تلزم السلطات العموميّة 
والتؤسيينات (التوفيق بين الحباة الغائلتة والمينتة» عغمانة اليقة: 
حماية المستهلكين). استناداً إلى هذا التعريف» يستطيع التضامن أن 
يستوعب بطريقتين اثار التدمير الاجتماعي المرتبطة بالعولمة. فمن 
ناحية» يؤدي إلى الاعتراف». لأولبتك الذين يشمل تحرير المبادلاات 
الدوليّة ظروف حياتهم وعملهم. بالحق في أن ينتظموا ويتصرّفوا 
ويفاوضوا على صعيد دولي”. في هذه الحالة» ينظر إلى التضامن 
على أنه طريقة ليست فقط لحماية الأشخاصء وإنْما أيضاً لمذهم 
بالوسائل الملموسة التي تخوّلهم ممارسة بعض الحريات”*'» على 
غوان كتير ف اشكال التضامن التقليديّة الممارسة خارج العالم الغربي 
كالتامين. التكافلي المذكور آنفاء الذي تبرزء هكذاء حدائلته بشكل 
مذهل. ومن ناحية أخرى. باستطاعة هذا التعريف المسند إلى مبدأ 


(76) الميثاق الأوروبي للحقوق الأساسيّة المصادق عليه في نيس (فرنسا) عام 22000 
انظر الفصل الرابع . المادة 27 وما بعدها. 

(77) هكذا أسند أساس قانوني لتضامن نشيط يتجاوز الحدود» يمكن أن تتعهّد به 
جمعيات ونقابات تمثيليّة. وهذا ما يفسّر عزم بعض الحكومات. بإيعاز من المملكة المتحدة» 
على أن لا يمنع قاضي الاتحاد الأوروبي من تأويل أحكام المعاهدة بحريّة. وقد اعترضت 
الحكومات نفسها بنجاح على الاعتراف صلب المعاهدة الدستوريّة بحق العمّال في النشاط 
الجماعي الدو لي. انظر : 5عدط له وعد عل عأقنان طء أعصصطه0 1ن تأكدم» 16لدما ولا" ,تعلط ودظ .0 

٠‏ .(2004 غع[أتتاز 23) مهال[ 22011 'روكناع اناج 

(78) حول "حقوق السحب الاجتماعى "» انظر : :101م7©'! 46 41-0214 ,أ0أمتا8 .هم 

3 20111 011 ج2؟ ,عممسباظ دده [7ه 1١0‏ يل 0 نأل «7117 دعل 23 ]1ه 17 4اأ 1770715/011116110115 


.(1999 ,17101متتمنه]ط :ملمد8) عقتوعءةم 0 تناء 121551011تامء 
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إلى بضاعة. وأن نضع قانون البيئة أو قانون الاستهلاك تحت رعاية 
مبدأ التضامن» مثلما يفعل ذلك الميثاق» فذلك يسمح بمكافحة 


القيوووت من المسؤوليات الذي ييسره تنظيم الاقتصاد العالمي 
الشيكي "روس اعقوان كر تكله الدون مضقودوة هن عم 


اقتصاديّة مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التى تحصل للبيئة 
وللمستهلكين» مهما كانت الصيغ القانونيّة التي تعتمدها المؤسسة"9'. 


عندها يتجلى معنى التضامن الأَوّلء أي ذاك المنبثق عن القانون 
المدنى. والذي حجبته لزمن طويل فى المادة الاجتماعيّة التقنيات 
الناجمة عن التأمين» ويبدو مشابهاً على نحو غير مألوف لأشكال 
التضامن 'التقليدي" التي لا تزال حيوية خارج العالم الغربي وتؤوسس 
مسؤولية أولئك الذين تلزمهم شخصيًا”'*. إِنْ المسؤوليّة الاجتماعيّة: 


(79) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. 

(80) هذا الحل اعتمده التوجيه الأوروبي المؤرّخ في 25 موز/ يوليو 1985 المتعلق 
بالمسؤوليّة عن فعل المنتوجات المعيبة. وبتعريفه المنتوج المعيب بأنّه الشيء الذي "لا يوفر 
الأمان الذي من حقّنا توقعه' فإنّه يجعل المنتج مسؤولاً عن الأضرار التي سبّبها ذلك العيب 
للأشخاص أو الأملاكء سواء أكان مرتبطاً بموجب عقد بالضحيّة أم لا. وقد اعتمدت أيضاً 
الولايات المتحدة هذا الحل بكل نجاعة» وذلك على إثر التلوّث الذي سبّبه غرق ناقلة النفط 
إكسون فالديز؛ إذ صار جائزاً وفق القانون الأميركي تحميل المسؤوليّة كل من ساهم من قريب 
أو بعيد في عمليّة النقل. وحسب القانون المتعلق بحالات التلوّث النفطي الصادر عام 1990. 
يعتبر مسؤولاً عن التلوّث الذي تسيّبه سفينة» المالك والمجهز والمستأجر. 

() انظر القانون المدني» المادة 1200: "يوجد تضامن بين المدينين عندما يكونون 
ملزمين بالشيء نفسهء بشكل يمكن أن يكون فيه كل واحد ملزماً بتسديد المجموعء, وأنَّ 
الدفع الذي يقوم به واحد منهم يعفي البقيّة تجاه الدائن". وهناك تيار يتشكل في القانون 
المدني ليعطيى مبدأ التضامن فى المادة التعاقدية بعذا جديدذا. انظر : ,1021116" ,5422200 .10 
:011" اال 0000 :0225 "ر7ع تناع ة الم عوالاع0 م1أ20107 هآ :116اقدء1221 ,501102216 
ل :.ن5 603 .مم ,(1999 ,1001102 بتآتاط بحاعموط) ثم«مم) زورون[ 0 مع71710م8 انه دعو جنماة ام[ 


نك الاطأةل لات 1121زمء 6ط تقطهل ''رأعناعة أدهت عسداعمهل1امد عا عنامم ععنز100ج21" ,متمتول - 
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ل 


المتعلّقة بالمؤسسات التي تعمل على الصعيد الدولي» تفترض أن 
تفيافنا عن هذا القبيل .يكن أن برجد يمن مكزنات رع عون أن 
شبكة دوليّة. وانطلاقاً من هذا الأساس» قد يصبح ممكناً أن نلقي 
بالمسؤوليّة خصوصا على البلدان حيث توجد مقارَ الوحدات "القادرة 
على تماروسة تاتدر كير على انشظة الح 592 وكيا قن اسن 


إلزامها بتحمل مسؤوليّة التقضيد تجأه هذه المبادئ الذون تحترمها شيع 


“ذول الاستنال "اوداك تنتمن: للشبيكة بذاتها ١و‏ للفرع ذاته. وقد 
يسبع هذا الالتزام ممارسات المناولة السليم انا 


ِنَ ا هذه الدعارى في المسؤوليّة يمكن أن تقودها بشكل متناسق 


إضافات كل الدول المعنية بهذا التطييز: وستسهم هذه الإضافات فئن 
إغادة وظيفة حقوق الإنسان الأساسيّة المتمثلة فى توجيه الآثار المتزتبة 


عن الشعور” بالمقدرة لد الاتسان: :وشيها كشيا: مع التطور العلمي 
والتقني» سيتحؤل هذا الشعور إلى تهديد يستهدف بقاء البشرية نفسها؛ 
وذور القانون الخالص عو أن يحفظنا من ذاك التهديد/*9. 


.ل) أء بوة 441 .مم ,(2001 ,[مانكط :وعوط) «ازاوعطم0 .73 2 دء1ء/01 كءللداظ «ءأع5:0 لاز 


.(2003 ,2[1102ئآ :قعهط) 1ه17:ن0» يال ع5 710:/7©[16 هط ,11322110 .مآ أء الول 

(82) اقتبست هذه الصيغة من "المبادئ التوجيهيّة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصاديّة ' 
الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات (1976»: أنجزت مراجعتها فى سنة 2000). 

(83) كان أحد آثار أحكام القانون المتعلّق بوضع التلوّث النفطي جعل الشركات النفطية 
الكبرى مسؤولة عن ضمانات الأمان في اختيار ناقليهم. وهذا ما حمل إلجهزين غل أن يشنيوا 
إلى بقيّة العالم . والمقصود إِذْن الاتحاد الوروك . استعمال سفنهم الأكثر قدماً.. 

(84) انظر الفصل الرابع من هذا الكتاب. أظهر اعتداء 11 أيلول/ سبتمبر 2001 ما كان 
يمكن أن يعنيه انفصال السيطرة التقنيّة والثقافة القانونيّة. ولم يكن مرتكبو ذلك الاعتداء 
'متخلفين' إطلاقاً. بل بالعكس كانوا أناساً يمتلكون جيّداً التقنيات الغربيّة» بما فى ذلك 
تقنيات جلد العقول إعلامياً. ١‏ 
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من أجل أجهزة تأويل جديدة 


كيف يمكننا تصوّر فتح تأويل حقوق الإنسان لإسهامات "كل 
أفزاة الاشوة البشررة؟ 0 يخاطبها الإعلان العالمى؟ لتناول هذه 
المسالة ع عابنا شير "الى أن “الأنطلية النغفانةة: 5006 تلك لا 
تكاوق يع النظرياك"السريفة .ون الاتسال' الاعللافى + قله يذكنها 
اح ريا انتاوذ ممما لحكوق الاسنان يفترض» إذأء 
وجود أجهزة مؤسسيّة جديرة بدعم هذا التفاوض وإسناد قوّة قانونية 
للاتفاقات التي تنجم عنء وإِنّ هناك شكا يخامرنا في أن تكون 
محكمة دوليّة محتملة لحقوق الإنسان مكانا ملائمأ للتفاوض» مرتبطة 
بالعولمة الاقتصاديّة وبفتح الحدود لتنقل رؤوس الأموال وتداول 
السلع. وإذا كانت هذه الحدود مفتوحة للأشياء»ء فإنها تظل مغلقة 
على النامى» ولين ثمة تنقل جز للأشخاض على الضعيك: الدولئ: 
وبعد أن تم الاحتفال الأمس بالمنشقين الذين كانوا م ون 
الفران فد انول موطف اعد الدول الغربيّة اليوم تلاحق 
"الفقيميزة :غير الشوقيية ""الذوة نكا ولون التوو سم هن وول الجتوسة: 
وهي تتحاتى 7التدديك بالاسبات الكامفة زرا دلق لان الأمر 
يضطرّها إلى مواجهة الآثار المدمّرة المترتّبة عن نظام التبادلات الذي 
تفرضه على العالم. وقد أعلمت المنظمة العالميّة للتجارة» بكل 
وضوح؛ أن مصير الناس» فيما عدا المسائل الدقيقة المنصوص عليها 
في أنظمتهاء ليس من اهتماماتها. ولكن انفتاح العالم على المبادلات 
الاقتتصاديّة لن يكون مستداماً إذا لم تؤخذ نتائجه على المستوى 
الإنساني بعين الاعتبار. ويلوح اليوم أيضاً في الأفق نوع من تقسيم 


(85) انظر : 02 ك5عع720210 كء| «لاى عفنتاظ :باه 121[ عل عناوةاتامم «أدةك 86ل رعتلمعوع 1 .مآ 


1 .بم ,(988| ,لتسجوط :كصوط) اتمعل يل أه )وا '] 
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للعمل بين المنظمات الدوليّة المكلفة بالأشياء (بضائع ورؤوس 
أموال) والخاصة بالأشخاص (الشغل» الصحّة» الحماية الاجتماعيّة 
الثقافة التربية. . . إلخ). 


في هذا السياق» تطرح مسألة ترابط مبادئ اقتصاد السوق بالقيم 
المتأصّلة في مختلف الحضارات في جميع أنحاء العالم. ولن يكون 
العيش في جوّ العولمة ممكناً إلا إذا تم التفكير فيها لا كمسار يسعى 
إلى تماثل الشعوب والثقافات» وإنّما كمسار توحيد يتغذى من 
اخثلانها دلا عن أن يجدي نن العمل على :[( لق توكلا لتر 
التأويليّة المتعلقة بحقوق الكقينات جرء] مه القضابا الى قرنها تحر 
المبادلات الاقتصاديّة. ومن ثُمّء وبمناسبة هذه النزاعات التي يثيرها 
هذا التحرّر يمكن ويجبء. في الآن ذاته» توظيف مسار تأويل حقوق 
الإنسان (والحقوق الأساسيّة). ويسمح هذا المنهج بتجتّب الاستئثار 
الوارد فق الشمال6 والذى: آل إلى :فشل فكرة الشرط اللاجتماعى فى 
نا 00 


الا ل ل ا 
اسع العدامين الدوسيةة الدعةة ازلاك ل قم ميقت الدرل 
السنوي: نان تعرض على وول الها واعكياة: تأووليهاة ا ليخاض 
الحفوق: الأساسنة فكلا :. حتدها برع الأتخاد الأوووى ‏ نظافا ارا 
للحقوق لإغراق الأسواق بمنتجاته الزراعية التى 525 ظروف بقاء 
الورااك: القدائقة :فى دول الحتري ور اتزنه ينيقي أن قوفل هده الدول 


(86) للاطلاغ على عرض شامل فيما يتعلّق بالنقاش حول هغا البند» انظر: .14-.1 
17-27 .جح« ,(2004 ,أنايكرآا :معوط) اهمده" بال دء[هننم 7216111 7/015 ,ننه ع5 

(87) أخذت هذه العبارة من الاسم الذي منح للجنة الدوليّة المجتمعة للنظر في 

ال موضوع تحت إشراف منظمة العمل الدوليّة. انظر تقريرها : © 076) :عاكلا 54/1107 أله 7:07:01 عددلا 
(110.018/17508. 707/977 /تصاخط) (2004 ,1811 نع حغمء2)) كباها "لامج 711165 ةا 07مم0 دعل 
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للدفاع عن حق شعوبها في العمل اللائق وللحصول على تعويضات 
ملائمة أمام هيئة دوليّة. وهكذا يجب التوصّل إلى وضع مخطط دولي 
لحقوق الإنسان الأساسيّة في العمل وهو ما بلغناه على الصعيد 
الداخلي مع قانون الشغل في الدول الصناعية خلال القرنين 
الماضيين» أي إنه أمكن السّماح للضعفاء بأن يشهروا أسلحة القانون 
في وجه أولئك الذين يوظفون القانون لاستغلالهم وبأن يساهموا 
بذلك فى تطوّر القانون فى مجمله. ولا ننسى أن الموقف المطلوب 
جتيه تجاه التازون: كان افك السو » فقة البداية م المفر كة الحجالنة: إلى 
شقين : فهناك الثوريون الذين لم يكونوا يرون فيه إلا قناعا 
للاستغلال البورجوازي ورسموا هدفا لهم يقضي بإزالة القانون 
والدولة؛ وهناك الإصلاحيون الذين اختاروا خلافا لذلك تملك موارد 
القانون وقاتلوا من أجل تغييره. وقد أدى الخيار الأوّل» إلى بروز 
التجربة الشيوعيّة الساعية وراء طوباويّة عالم خالٍ من صراعات 
الطبقات؛ وأمًا الخيار الثانىء فقد آل إلى ظهور دولة الرعاية القائمة 
على تأويلية اجتماعيّة نلقانوة المدنى. وقد أصبحت هذه التأويليّة 
فكلة بفضل الاغتراف بالق فى الاعتراضن على القاتوت» “الذي يظر 
إسهام دولة الرعاية الأكثر تجديداً والأكثر -استدامة: 


وفي مواجهة "عولمة" اقتصاد السوق. فإثنا نحتاج اليوم 
بالطريقة ذاتها لآليات تسمح بوجود تأويليّة إنسانيّة واجتماعيّة للقانون 
الاقتصادي. والفرق مع تجربة الحركة العمالية يأتيى من كون التأويليّة 
لم يعد من الممكن تحقيقها تحت رعاية الدولة القوميّة. لذلك يجب 
أن نخصّص لها حيّزا في صلب إجراءات تنظيم المبادلات الدولي. 
وقد يكمن الحل الأكثر بساطةً في السماح لأطراف النزاع أمام 
المنظمة العالمية للتجارة بإثارة ما يعرف بعدم الاختصاص. وينبغي 
رفع النزاع أمام هيئة خاصة لحسم النزاعات» تكون تحت رعاية 
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المنظمة العالميّة المختصّة (منظمة العمل الدولية بالنسبة إلى العمل 
والحماية الاجتماعيّة؛ اليونسكو بالنسبة إلى الثقافة. . . إلخ). وبإمكان 
هذه الهيئة أن تأخذ على عاتقها تقنية العيّنة الاختيارية المعتمدة لدى 
الحتظمنة العالوةة ‏ التجارة نيدت« فيكان تجقلنة متوارنة اليكدلته 
الختنافاتالمعتة: كما يشترط أيضا: النحف عن عل هذا النوارت» أو 
عن أقل قدر ممكن من اختلال التوازن على الصعيد الدولى. 
الاضرافه يفكوق التمووت اللفميويةة ليلد نه للقيو فى عالاقانن 
الاقتصاديّة مع البلدان الغنية. ْ 


عن المسازاة عقن توحن. لآن مسد الاغلان: غم المساواة الشكلية 
لا يصلح في مرحلة أولى إلا لتجريد الناس الأكثر ضعفاً مما لديهم 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة» حتى تصبح الميباواة شين أربات العمل 
والعمّال شيئاً آخر غير استغلال بعضهم لبعض. وتظل المساواة اليوم 
بين الرجال والنساء شكليّة أكثر منها واقعيّة؛ وتكريس قانون الاتحاد 
الأوروبي إِيَاها كان في الأساس بمثابة تبرير إلغاء القواعد التي كانت 
تحمي الحياة الأسريّة من تعديات الحياة المهنيّة بدلا من أن يعمّم 
المنفعة على الناس. إِنَ المساواة المعلنة بين الدول الغنيّة والفقيرة لم 
تعد تفيد إلا لتبرير الاستغلال الفاحش لهؤلاء» من قبل أولئك. ومتى 
توقفنا غن اعتبان الأفراد والشغوب ككائنات مجزدة وأخذنا بعين 
الاعتبار كنههم الإنساني» عندها فقطء. نجسّد المساواة. وإذا غفلنا 
يلتحقون بصفوف أعداء المساواة. 

اليوم نقاش شبيه بذاك الذي طبع توجهات الحركة العمالية تجاه الثورة 
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الصناعيّة» ويتعلّق بالموقف المطلوب تبنيه إزاء حقوق الإنسان. فبينما 
لد ترده بعضهم في التحوّر منها ويجاهرون بنظرة عنصرية للعالمء 
يطالب آخرون» على عكس ذلكء, بأن تقبل دول الشمال بالاستجابة 
لها والاعتراف بأنّها خرقتها تجاههم. كان ذلك جوهر مطلب الإقرار 
بمسؤولية أوروبا والولايات المتّحدة الأميركيّة فى تجارة الرقيق 
والاستعباد واعتقال الملايين من الأفارقة. وإنّه لمن العسير أن ننكر 
في ذلك حدوث جريمة ضد الإنسانيّة غير قابلة للتقادم بصفتها تلك. 
والموقف داته ينطبق على الإرهاب؟ فباعتباره إبادة إرادية تستهدف 
كا مدنية لغايات سياسية . فمل مورس بكثرة وئظر له الغرب (من 
5 م .ا ا88) 5 0 0 

الرعب الثوري في فرنسا"” إلى هيروشيماء مرورا بغيرنيكا وقصف 
الحلفاء من مواقعهم). أن نقبل بهء يعني أن يُسمح لنا هنا أيضا 
بالولوج إلى نشاط تأويلي قد ينبئق عنه تعريف قانوني للإرهاب 
يحظى بالإجماع؛ ويعني أننا نقي أنفسنا من العواقب المقلقة الناجمة 
عن "جرب ضد الإرهاب " من دون وجود خصم مك3 بوضوح. 

إنَّ المسلك الذي يستوجب التشجيع هو ذلك الذي يكون فيه 
القانون مجال تأويل رحب بدَلين فيه 0 بدلوه. لذن ذلك وحجله من 
شانه أن يسمح للإنسانيّةء في كت اللامتناهي. ان تتوصل إلى 
الاتفاق على القيم التي تجمع بين أفرادها. وهذا السبيل يفترض أن 
تعدل دول التتمهان عن اللجوء. دائما وفي كل مكان» لون فرضص 
تصوّراتها الخاصّة» وأن تنخرط في مدارس الآخرين حول عمل 
مشترك يهتمٌ بتساؤل الإنسان عن ذاته. 


(88) ما يتعلّق هذه الحقبة التأسيسيّة للدولة الحديثة. انظر : 4ك ,لإ كتهنن6 .5 


.(2000 ,ةج 1آ :كاهمة) 17101:6د10لن]مطمم منزرمأوزط 1[ اناى أودكل :ريع ع1 2[ 06 110116 [و0رر 
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الثنبت التحريفي 


أصو لَبَهَ (عصسكناة)اه10005:2) : نزعة عند بعض أتباع عقيدة أو 
دين إلى التمسّك بالمبادئ الأصليّة ومحاربة أي تشين أ تجديد. في 
مفهومه الحديث (مصطلح سياسي فكريٌ) هو العودة إلى الاحتكام 
بالشرائع اللريشة. 

اقتصاد السوق (6ط:22 ع0 عنه«مهمء6): يسمى كذلك بالاقتصاد 
الرأسمالي» ويقوم على الملكيّة الخاصّة لوسائل الإنتاج والمبادرة 
الفردية» ويخضع لتفاعل العرض والطلب داخل السوق. واقتصاد 
السوق.شوى اقتضاد العرهي. والظلي::والمتافبية اليخزة وتتعرن الاستعاز 
من أي قيد غنذا ما تفرضه المتافسة الحرة غير الاحتكارية: ويعمد 
بشكل أساسي على الملكيّة الخاصة للأفراد والمؤسسات. ومع ذلك 
فإنَ اقتصاد السوق لا يعني بأيّ شكل من الأشكال غياب القطاع 
العام ودور الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية. 

اقتصاد غير رسمى (©2©16ممكهآ عتسرومهمءة): يقصد به كل 
النشاطات الاقتصاديّة التي تحدث خارج مجال الاقتصاد الرسمي 
الذي تقوم الحكومة بضبطهء وهي نشاطات لا تخضع للضرائب ولا 
تتم مراقبتها من قبل الحكومة ولا تدخل ضمن الناتج القومي 
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انتظام (2002اتاعغ2) : في الأصل. إرادة حرّة تستند إلى دروس 
التاريخ بهدف الإشارة إلى القيمة النسبيّة للآليات الاقتصاديّة ورفض 
فكرة القوانين الاقتصاديّة المحددة وغير الموازية لزمنها. ولنظرية 
الانتظام جسور مع تيارات فكريّة أخرى» مثل اقتصاد الاتفاقيات 
والمؤسساتيّة. 


إنسان اقتصادى (5ن060020210 110220): الإنسان من حيث هو 
مسيّر بمنافعه الاقتصادية من دون اعتبار آخر. 


بوتلاخ (5041808): هي كلمة استعملها بشكل خاص السكان 
الهنود في شمال غرب أميركا. وهي تعني (أعطى»: وهب) وقد اعتبر 
ذا رصي هون الدراقااع "هبيه )عقا رن قيرة" » تيلاقه إلى زقامة 
علاقات اجتماعيّة ثابتة وهي في الوقت نفسه شكل من أشكال التبادل 
المقنع. وقد تم استخلاص تأويلات مختلفة جذا للبوتلاخ: أصل 
السوق بالنسبة إلى البعض. وأساس الرابط الاجتماعي بين 
المشموعات بالنسية إلى "البعفن :الخ ْ 

تحكم آلي (©0356206600) : هو علم الآألات الأو توماتيكية وهو 
اختصاص يدرس الأجهزة المبرمجة ذاتيا والتى تغطى نطاقا يشمل 
الولاطة :الي مله جو الف بر رسا 0 

تعظيم الفائدة (5غاثلتات 5ع0 دهنادكنستءء:هتسم) : مفهو م افتصادي 
تعن أنه.فدلك الشواع يتتاول المستهلك الحضول على أككر قيمة 'ممكنة 
بأقل قناو.من المصاريك والهدفه.منه 'تعظيم القائدة الإجمالية المناتة 
من الأموال المتاحة. 

تقنية القانو ن (عناوتلتساز عنوتمطء)) : هي مجموع الوسائل 
القانونيّة (كوضع القواعد وقيام الممارسين بتطبيقها) التي تتيح تحقيق 


أهداف القانون. 
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تقييس (60قكتلةسنرمه) : هو الأسلو ب الذي يشمل التقييس 
مخ قطايقة السلع والمنتجات للمواصمفات المعتمدة وكذلك 
المصطلحات والتعريف والرموز الفنيّة وأسس الرسم. 

تكنولوجيا إحيائية (5غنع10مصطءء)010): هى مجموعة التقنيات 
التي تستعمل الأعضاء لصنع أو تحويل الأجزاء على الصعيد 
الصناعى. 

جندر (©:0مهع8): هي مرادف لكلمة جنس2 وهي تحيل على 
دراسات تقترح إعادة قراءة المجتمع تبعا لمنطلقات أنثويّة. 

حكم رشيد (850137618386): فى حين يجسد الحكم تصور ا 
تراتبيَاً وممركزاً للسلطة» يشير الحكم الرشيد (الحكميّة) إلى سلطة 
اللامركزيّة التي يتقاسمها العديد من الفاعلين المؤسساتيين أو 
التعاونيين. ويرتبط هذا المفهوم بفكرة الذكاء الجماعي أو بفكرة 
الشبكة في التسيير واتخاذ القرار. 

حيلة قانونيّة (عنؤوذلأنسز دمهاء6): طريقة قانو نية تدرج على 
افتراض حادث أو حالة مخالفة للواقع وتحليل النتائج القانونيّة التي 
تترتب عليهاء مثل أثر الشرط الرجعي. 

خصخصة (11180158)0100م): تعني ترويج المنتجات والمشروعات 
والممتلكات العامّة للبيع أو الإدارة بواسطة الأفراد. 

دولة الرعاية (©0710682:م 60814): هى تعبير وصفى يشير إلى 
مختلف أنظمة الرعاية الاجتماعيّة فى البلدان المتطؤرة. وتوجد ثلاثة 
مظاهر أساسيّة تشكل قواعد الحماية الاجتماعيّة الحديثة هى التأمين 
الإجباري على المرض بالنسبة إلى العمّال أصحاب الدخل المنخفض 
والتعويض على حوادث العمل وواجب التأمين على الشيخوحة. 
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دولة القانو ن 8010ل 0 6)86): هي نظام سياسي تخضع فيه 
الدولة للقانون والحق. ومن حيث المبدأ» تتعارض دولة القانون مع 
فكرة "داعي المصلحة العامّة" الذي يبرّر فى بعض المناسبات 
الاستثنائيّة إمكانيّة الخروج من مبداً الشرعيّة. 


سلوكيّة (©««ؤ1:ه6682:1): وهى نظريّة للأميركى واشوز مرتكزة 
على الدراسة العلميّة والتجريبية للسلوك (ناهتمهقطء8 بالإنجليزيّة). 
وحسب هذه النظريّة كل تصرّف/ فعل هو إجابة/ استجابة لمجموعة 
من الغوامل 'القيري ان والكيهراتة. 

شكليّة (»سدنلوهه؟) : اتجاه فلسفى لا يعتد إلا بالناحية الصورية 
فى المعرفة والأخلاق والجمال. 

صورة الإله (ف»12 1:1280): كلمة لاتينيّة ترمز إلى عقيدة لاهونيّة 
تقر بأنَ الإنسان قد خلق فى صورة إله وهو ما يعنى أنه ذو قيمة 

علم الأحياء الاجتماعي ©50800101081): هو نظريّة عن الأسس 
الوراثيّة للسلوك الاجتماعي للحيوانات والبشرء المنظور إليه من 
وجهة الالاصطفاء الطبيعي. ومع ارتباط هذا العلم بالتيار القديم 
للدارويدية الاجتماعية. فَإِنْ نشوءه جاء مؤخراً كرذة فعل على فرضية 
السيطرة في علم العادات الحيوانيّة الكلاسيكي. 

علم الأخلاق الإحيائي #دونة106): هو علم يدرس المشاكل 
الأخلاقيّة التي تثيرها الأبحاث في علم الأحياء. 

عولمة (دمةدكتل012همه) : مفهوم ومصطلح انثير في اليتوات 
الأخيرة. تقوم فكرته الأساسيّة على ازدياد العلاقات المتبادلة بين 
الأمم» سواء المتمثلة في تبادل السلع والخدمات أو في انتقال 
رؤوس الأموال َف في اتسنا الأفكار والمعلومات وسرعه تدفقها أو 
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تأثر أمة بقيم غيرها من الأمم وعاداتها وتقاليدها وقواعدها؛ وواكب 
انتشار العولمة الطريق السريع للمعلومات المفتوحة وانتشار الفضائيات 
واتفاقيّة "الغات" التي ألغت الحواجز الجمركيّة بين الشعوب والأمم 
والحماية الفكريّة للأعمال والأفكار والمنتجات ا يم الغربيّة 
الأميركيّة على العالم. 


غير (655): هو من لم يكن طرفاً أو ممثلاً في عقد أو حكم 
أو دعوى. 

غيريّة (1611510): هي سلوك هدفه السعي لمساعدة الغير»ء حتى 
ولو كان على حساب الأمن الخاص لمن يقوم بذلك. ومن منظور 
علم الاجتماع» هي القلق اللامصلحي على أملاك الغير. 

فرديّة (©«وذله+01:1هة): هي المذهب القائل بان هدف المجتمع 
ينبغى أن يكون إرضاء الأهداف الفرديّة؛ وهى اعتقاد يقول إِنّ 
اليفنالج المشتركة أو الأهداف الفرديّة» أو لا يمكة اتلسعها 
على أحسن وجه عن طريق الاختيار الفردي. غير المقيّد قدر الإمكان 
باتخاذ القرارات المشتركة أو سيطرة الدولة. 

قانون متمّم (©1665مصده 001 : قانون ينظم آثار العمل القانوني إذا 
لم ينظمها أربابه. وهذه القوانين لا تكون متصلة بالنظام العام ويحقّ 
للأفراد مخالفتهاء بعكس ما يجري عليه الأمر في القوانين , الآأمرة أو 
الناهية والمتعلقة بالنظام العام. 

مذهب الإدراكيّة/ المعرفية (©5:2و1ز5])نهع0»): هو مجال البحوث 

في العلوم المعرفية. وترتبط المعرفية بنظرية خاصّة : الكومبيوترية» أو 

أنموذج الكومبيوتر التمثلي. 

منافع اجتماعتة دنيا (ناسقك0؟ مستسته) : هي منافع اجتماعية . 
متممّة لضمان حذ أدنى من الدخل لشخص أو لأسرة في حالة غير 
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مستقرّة (وهي من استحقاقات الرعاية الاجتماعيّة في النظام الفرنسي 
غير قائمة على الاشتراكات» وهي تعني أنّها تدفع من دون أيّ 
مساههات).: 

نزعة شمولية (عسكتمدائلة)0)) : مصطلح ببتخدم للدلالة على 
نظام سياسي ذي حزب واحد لا يقبل أية معارضة منظمة وفيه تسيطر 
السلطة سيطرة كاملة على مجمل الحياة الاجتماعيّة. 


وضعيّة (©00581:1590): هى المذهب الذي فرى أن المكير 
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يُعكتبر التوق إلى الحرية. 2# الأحوال 
كلهاء معطى أنثروبولوجياً أساسياً لأن 
تعايش الباسس 2 ما يينهم يقتضى 
الاسان علد عن الشاد مس واحن) لظ 
حين أن لا وجود لحياة واحدة يمكن 
اكتشافها علسا هكذا تصبح الدغماشة 
القانونية الطريقة الغربيّة 4 ربط الناس 
بعضهم ببعضء وذلك يطرح معنى يُتفرض 
على الجميع. إن القانون هو النص الذي 
تكتب فيه معتقداتنا الأساسية أي قوة 
الأعماد كه عمس الكاكن السشرى وه 
سلطة القوانين: أو 4 قوة العهد. وبما أن 
القانون ليس تعبيراً عن حقيقة منزلة أو 
اكتشاف علمي. فإنه يلوح بمثابة تقنية 
بإمكانها أن تخدم غايات متنوعة ومتغيرة: 
سواء كان ذلك 4# تاريخ الأنظمة السياسية 
أو تاريخ العلوم والتقنيات؛ ولكنها تقنية 
الممئوع التي تضفي على علاقات كل فرد 
بغيره وبالغالم. معنن مشتركا يتجاوزه 
ويلزمه. إن كل واحد مثا بحاجة فعلا إلى 
أن يطمئن لوجود نظام كي يمنح حياته 
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